ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5408‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الفقه 
موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامى 


إحبب 


ية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


الجزء الخنامس عشر 


للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع 


الطبعة الثانية 
بل/ى.ة١‏ هوام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


العنوان: حارة حريك » بثر العبد, مقابل البنك اللبناي الفرنسي 


ص.ب 508٠١‏ شوران:ء تلفون 67١714‏ بيروت لبنان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين 


(فصل] 

في التيمم] 

وهو في اللغة معي القصدء قال تعالى: مولا 1 منه تنفقون 74" وقال تعالى في المقام: 
(تجتثرا يدا :1620 ني امتديوا» لامشل و ابرع بي اند لميوص أن تعدا لاضن 
للتطهير با على كيفية خاصة. 

بان امشعطالة ل مامح1 الطو انر روا السضدارك» لبش مش نان لقني ادق بالمندي فا الي ارا 


أولاء ثم حقيقة شرعية 
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ثانيا» والآن يتبادر منه ذلك على نحو الحقيقة الشرعية. 

ثم إن تمام البحث في هذا الباب» يقع في خمسة فصولء على ما ذكره المستند» وتبعه مصباح الهدى» 
وهي الأسباب المسوغة للتيمم؛ وما يجوز التيمم به» وشرائط التيمم» وكيفيته» وأحكامه. 

وسوغة المسرعة السعمال زثء المواق كان عور ا بحيقا كودديه إن رفيا علرن وكه العريدة 
كموارد الحرج والضرر فيما كان الضرر كثيراً ممنوعاً عن استعمال الماء شرعاء أو شرعياً على وجه 
الرخصة؛ كموارد الضرر الذي لا يمنع الشارع عن استعمال الماء» وإِنما يسقط إيجابه» والنوف من 
استعمال الماء :على 'نفسه أو غيالة» أو .ما أشبه | نا ذكرة المصتف:ق الخامس من" المسوغات ب واخل 
في العجز الشرعي بقسميه» ومنه يعلم أن إشكال المستمسك على المصنف ‏ الذي تبع العلامة والذكرى 
والجواهر وغيرهم في جعل المسوغ أمراً واحداً وهو العجز عن استعمال الماء» بنقضه بموارد الحرج 
والضررء والخوف من استعمال الماء» فإن كل هذه الموارد خارجة عن العجز ‏ غير تام» إذ كل هذه 
الموارد عجز. 

لا يقال: مورد الرخصة ليس عجزاً. 

لأنه يقال شك بق أنه ريه من الجر ولذا يفول العرف #النسبة إلى من يضيون من شي ضور 
في الجملة إنه عاجز» ثم يعللونه بأنه يتضررء فيقال إن فلاناً عاحر عن المشي أو ما أشبه ذلك. نعم ليس 
هو عجزاً 


وهو يتحقق بأمور: 
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغُسل أو الوضوء 


بالمرتبة الأخيرة من العجزء كسائر المفاهيم الي لا أفراد مختلفة» وحيث كان القسم المذكور صحيحاً 
سكت عليه السادة ابن العم» والبروحرديء والجمال» وغيرهم من المعلقين الذين ظفرت بكلماقم. ثم إن 
الذين ذكروا مسوغات العجز أكثر» كالشرائع حيث جعلها ثلاثة» وغيره حيث جعلها ثمانية» إنما أرادوا 
القراة يو الاش د اندر عالق لا مكره العم يما إن عرق 

زوهو يتحقق بأمور: أحدهاء عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للعُسل أو الوضوء] بلا إشكالء, ولا 
الاق خا العام و در بون لله ويدل علس كاف ةولق 


أما الكتاب: فآيتان» الأولى: قوله تعالى في سورة المائدة: «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا قميُمْ إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وَامْسَحوا ؤس سكم وأرحلكم إلى ١‏ لكعبين وإن كنتم حثبا 


ورا و 


لكو وق ابرط رقن جر يواد الام ب لحمل حسف ا 1 اكوريا 


- 


نيَسّمُوا صعيدا طيّيا َافْسَحُوا بوْجُوهكُم وأيْديكُمْ من" 
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7 
طخ 


ومثله في سورة النساءء باحتلاف في الجملة» فإن في صدر الآية: «إيا أَيْهًا الّذينَ آمَنُوا لا تقَربُوا 
الصّلاةَ وَأنثُمْ سُكارى حتَّى تَعْلَمُوا ما تقُولُونَ ولا حثُباً إلا عابري سَبيل حَتَّى تتتسلوا إن كثثم 
مَرُضى... 20094 غير أنه ترك فيه قوله "منه" في آخره» ويحكى عن الكشاف أنه أشكل على الآية» قائلاً: 
إِهُا من معضلات القرآن» لأن نظمها لا ينطبق على أفهامناء لأمور: 

الأول: ترك الحدث ف أوها. 

الثاني: ذكر الحنابة فقط بعده. 

الثالث: الإجمال الذي لم يفهم أن الغسل بعد الإقامة إلى الصلاة» أم لا؟ 

الزانة ترك" كتعم تتاطتررين احاح قادريق على استعمال: آلاء: 

الخامس: عطف (إن كنتم) عليه. 

السادس: ترك تقييد المرض. 

السابع: تأخير (فلم تجحدوا) عن (أو جاء). 

الثامن: ذكر (أو حاء أحد منكم من الغائط أو لامستم) مع 


2 
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عدم الحاحة إليهاء إذ يمكن الفهم ثما سبق. 

التاسع: العطف ب "او" والمناسب بالواو. 

العاشر: الاقصار في بيان الحدث الأصغر على الغائط» والتعبير عنه ب (جاء أحد منكم) على 
الغائط. والأكبر على (لامستم) والتعبير عن الحنابة به. 

أقول: إن هذه الإشكالات تذكرن .ما ينقل من أن أحد المسيحيّين أشكل على القرآن الحكيم؛ 
بثمانية عشر ألف إشكال في كتاب ألفه» من قبيل لماذا (بسم الله) لا (بالله) أو (الله)؟ ولماذا (الله) لا سائر 
الأسامي؟ ولماذا ذكر (الرحمن الرحيم) لا صفة أخرى؟ ولماذا صفتان من (الرحم) لا كون أحدهما من 
الرحم والآخحر من الخلق» مثلا؟ ولماذا تقديم (الرحمان) على (الرحيم)؟ فتصدى له بعض المسلمين» 
فأشكل على كتابه المقدسء باثنين وثلاثين ألف إشكال. 

والواب: عن إشكالات الكشاف: ق الجملة: أنه إذا أراد. الله سبحانه أن يقول: كما فى ذهن 
الرغخشرئ كان غبارة فقهية ق رسالة عملية» لا قرآنا يتحدق العالين_ببلاغتة:-وعلى نا ذكزه يرد 'غلى 
كل آيات الأحكام أمثال هذه الإشكالات» فقال تعالى: لأقِيمُوا الصّلاة4”" لماذا لم يقل (صلوا) ولماذا 
م يقل 
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(أقم) ولماذا لم يقل (الصلوات) ولاذا لم يعين الأوقات» ولماذا لم يذكر الشرائط» ولماذا؟ ولماذا؟ 

وكيف كان فالآية المباركة في أعلى درحات البلاغة» والإشكالات المذكورة أوهن من الموهون, 
والتعرض إلى جوايها خارج عن وضع الفقه» وإلا لتعرضنا له» والله المستعان العاصم. 

وأما السنة: فجملة من الروايات: 

كصحيح محمد بن حمران» وجميل رخ دراج قالا: قلنا للصادق (عليه السلام): إمام قوم أصابته 
جنابة في السفر» وليس معه ماء يكفيه للغسل» أيتوضأ بعضهم ويصلي كم قال: «لا ولكن يتيمم 
ويصلي بهم فإن لله عز 006 قل جعل التراب 00 وزاد 2 رواية التهذيب: «كما جعل الماء 
طهو رأ 007 

وصحيح حماد بن غثمان قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجحل لا يجد الماء يتيمم لكل 
صلاة؟ فقال: «لا هو يمتزلة الما»7" , 


وصحيح عبد الله بن سنان قال: معت الصادق (عليه 


)١(‏ الكافي: ج“ ص55 باب في الرحل يكون معه الماء ح؟. 
(؟) التهذيب: ج١‏ ص؛ ٠‏ الباب ٠١‏ في التيمم ح؟. 
(*) الوسائل: ج١‏ ص440 الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح”؟. 





ف سفر كان أو حضرء 

السلام) يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباًء فليمسح من الأرض وليصل» فإذا وجد ماء 
فليغتسل وقد أجزأته صلاته الى صلّى»0". 

وخبر أبي عبيدة الحذاء قال: سألت الصادق (عليه لإسلام) عن المرأه الحائض ترى الطهر وهي في 
السفر» وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلهاء وقد حضرت الصلاة؟ قال: «إذا كان معها بقدر ما 
تغسل به فرجها فتغسله» ثم تتيمم وتصلّي»7". 

ورواية أبي أمامة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «وأيّما رحل من أمي أراد الصلاة» فلم 
دنا ووس ارقي لل حساك لد سعد ووو إلى غيرها من الروايات الكثيرة الي هي 
فوق التواتر» وستمر عليك جمله منها في خلال المباحث الآنية. 

١ق‏ ضفر كان ا عط 1 رياد ناكا رو العم بل كهناعا الطام قير :لعن لفاوق و مدهي 
وغيرهماء ويدل عليه إطلاق الأدلة» أما ذكر (السفر) في الآية» فلأنه كثيراً ما يبتلي الإنسان 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص485 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص54ه الباب 5١‏ من أبواب الحيض ح١.‏ 
(7) الوسائل: 02 ص 97١‏ الباب 7 من أبواب التيمم ح3. 





ووحدان المقدار غير الكاقي كعدمه. 


فاسان عه الاق عضوم الأمقار الشاقة سردن اللاكرة عق عرزت الرشالةللسيده وستوت 
الإعادة على الحاضرء لكن هذا ليس خلافا في وحوب التيمم والصلاة» وإئما حلافه في الاجتزاء يما على 
نحو لا تجب الإعادة» وإطلاق الأدلة يرده؛ أما ما عن أبي حنيفة من ترك الفاقد الحاضر للتيمم والصلاة 
وما عن الشافعي من ترك الفاقد المسافر إذا كان السفر طويلاء فلا يحتاج إلى الرد بعد إطلاق الأدلة 
والإجماع القطعي منا على وجوبما عليهماء فقد رود: «إن الصلاة لا تترك بحال»”"©. 

(ووجدان المقدار غير الكافي4 للواحبات [ كعدمه) بلا إشكالء ولا حلاف ظاهرء بل عن 
المنتهى» وظاهر التذكرة» وجامع المقاصدء الإجماع عليه. 

نعم حكي عن الشيخ في بعض أقواله» وعن العلامة في النهاية» وعن الشيخ البهائي التبعض قولاًء 
واحتمالاً» ويرده إطلاق الأدلة» وخصوص ما تقدم من صحيحة حمران» وصحيحة محمد بن مسلم» عن 
أحدهما (عليهما السلام) في رجحل أحنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: «يتيمم ولا 


ع "١‏ 
يتوضاأ»”"2. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص5 50 الباب١‏ من أبواب الاستحاضة حه. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص495 الباب 5 ؟ من أبواب التيمم ح4. 





وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): عن الرحل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء 
الصلاة أيتوضاً بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم؛ ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء»”", أي 
يمظن مسيم قالا نينا حل إلى لز تو 

وخبر الحسين بن أبي علاءء عنه (عليه السلام): عن الرحل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه 
لوضوئه للصلاة» أيتوضاً بالماء أو يتيمم؟ قال: «يتيمم؛ ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور»”". 

فإن هذه الأخبار تدل على عدم ثبوت بعض العُْسلء والقول بأنها ليست بصدد ذلك» بل بصدد 
عدم الوضوءء مردود بأن تصريحها بالتيمم في مقام البيان كاف في دلالتها على عدم بعض العُسلء ومن 
هذه الروايات تسقط قاعدة الميسور”". 

أما القول بأن القاعدة سقوطها من جهة عدم العمل» بتقريب أن بعض الأقوام تسود اي 
كالصلاة الفاقده للقيام» وبعض الأجزاء ليس .يسور قطعاً كالسلام من الصلاة فقط» وتكبيرة الإحرام 
فقط مثلاء وبعض الأحزاء مشكوك ف أنه ميسور أم لا؟ فاللازم عمل 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص495 الباب 74 من أبواب التيمم‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص345 الباب 4 ؟ من أبواب التيمم ح”.‎ 
.٠١ (؟) الجواهر: ج١ ص5‎ 





الفقهاء. ليعرف أنه ميسور أم لا؟ وكذلك قاعدة القرعة» فبعض الموارد مشكل قطعاًء وبعض الموارد 
الى شك اوطعات ونون اللوار ف “يشالف تق انه مشكل ام :40 لازم العمل بلح يعر بيه اند من 
مصاديق المشكلء فيرد عليه أن الميسور موضوع عرفي» وكذلك المشكلء» فكلما تحقق الموضوع جاء 
الحكم» وكلما شك في الموضوع العرفي لم يأت الحكم, فلا حاجة إلى العمل فيهما. نعم لابد من عدم 
فتواهم بخلاف الميسور» وبخلاف القرعة» لأن فتواهم بالخلاف يكشف عن أن العرف لا يراه مشكلا 
عورا" أن هله :<لناك معد" خوازافت 1 اعد وعد داق فاعقة سور لذ تو كذ ا من القياة 
حى صاحب العروة وغيره من المعاصرين أو من قاربنا عصرهم, يفتون أو يترددون في القرعة والميسور 
في موارد لم يفت بمما الفقهاء» ولو احتاجا إلى العمل لم يكن وجه لذلك. 

وكيف كان» فسند القاعدتين كدلالتهما واضحان» وموضوعهما عرقي كسائر المواضيع, 
وموضوعهما لايحتاج إلى العمل» وإنما يضرهما العمل على الخلاف» وعلى هذا فعدم العمل بقاعدة 
الميسور في المقام» ليس لأجل عدم العمل؛ بل لأحل وجود الدليل على خلافهاء ومن المعلوم أن القاعدة 
لا يصار إليها إلا عند عدم الدليل الخاص. 

وأما القول: بأن الوضوء والعُسلء من باب العنوان والمحصلء ففيه: أنه حلاف ظاهر الأدلة 
بالإضافة إلى أن المأمور 


ويحب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضرء 


به الإحزاء» لا العنوان» فقاعدة الميسور حارية فيهما في أنفسهماء مع قطع النظر عن الدليل 
الخارجي . 

ثم إن حال المرض المانع عن وصول الماء إلى بعض الأعضاء ‏ في غير صورة الحبيرة ‏ حال قلة الماء 
ال لا يمكن معها وصول الماء إلى كل الأعضاءء وكذلك إذا كان حرجء أو ضررء أو حوفء أو ما 
أشبه من وصول الماء إلى كل الأعضاءء لأن المستفاد من النص ولو بالمناط والإجماع أن الوضوء والغسل 
لأ سعطان فق غير 'مؤرد الميزة: 

(ويجب الفحص عنه؟ لأن عدم الوجدان لا يصدق إلا بعد الفحصء فإذا كان جالساً في دار 
وقال: لا أحد الفاكهة, لم يصح كلامه عرفا وإنما يصح كلامه إذا فحص عنها في السوق فلم يجدهاء 
واستعمال عدم الوجدان فيما لم يجده بحضرته الحاضرة يحتاج إلى القرينة» ومن قال: إن عدم الوجدان 
يصدق بدون الفحصء قال بعدم صدقه في المقام» بقرينة كون البدل اضطرارياء والاضطرار لا يتحقق 
موضوعه إلا بعدم الوحدان مطلقاً عنده وفي سائر الأماكن, لا عدم الوجدان عنده فقط. 

هذا ويدل على وجوب الفحص., بالإضافة إلى الإجماع في الجملة» النصوص الخاصة الآتية. 

[إلى اليأس إذا كان في الحضر] لأنه إذا حصل اليأس صدق (عدم الوجدان) الذي هو موضوع 
التيمم؛ فإذا قال المولى لعبده: حثي بخبز البر» فإذا لم تحد فخبز الشعير» ففحص 


العبد حى يأس عن البرٌء صدق أنه لم يجد عرفاء وتحقق موضوع ابحيء بخبز الشعير» ولا حاحة في 
تحقق الموضوع إلى الحرج» على ما ذكره المستمسكء فإنه وإن لم يكن حرجاً فحصه بعد اليأس» لم يلزم 
الفحصء لما عرفت من صدق (عدم الوجدان) عرفا. 

ثم إن المراد بالحضرء إنما هو في مقابل البرية» فإذا كان في القافلة أو الرحل» واحتمل وجود الماء فيه؛ 
وجب عليه الفحص إلى حدّ اليأس. والحاصل: وحوب الطلب إلى حدٌ اليأس إن احتمل وجود الماء في 
رحله أو القافلة» فإذا يأس عن ذلك طلبه في البرية قدر الغلوة والغلوتين ‏ كما يأي . 

ووجوب الطلب إلى حد اليأس» يستثئ منه موارد: 

الأولء ما كان ضرا وإ لم يبسن بعد كما إذا كان المشى في المديئة يوحب تاذ رزحله عا يسقط 
التكليق» أو يوحت تضيروه بالشقس عناة: 

الثاني: ما كان ا وإن لم ييأس بعد. 

الثالث: ما علم عدم القدرة عليه وإن لم ييأس بحسب المتعارف»ء مثلا المتعارف أن الإنسان ييأس إذا 
فحص ساعة:؛ لكنه علم بالعدم بعد أن فحص عشر دقائق. 

ووجه الكل واضح. إذ الضرر والحرج رافعان للتكليف» وعدم القدرة يحقق موضوع (عدم 
الوجدان) وإذ قد عرفت المقدار اللازم من الفحص» هو 


وفي البرية يكفي الطلب 


ع 


لمأي 

ففي المقام احتمالان آخران: 

الأول: عدم الوحوب إلى حدٌ اليأسء لما يأي من قول المقدس الأردبيلي في السفر وأنه لا يحب 
الفحص مقدار غلوة سهم أو سهمين, بعد استواء الحضر والسفر في هذه الجهة» وأن الغلوة والغلوتين 
أقل قدر يحصل منه اليأس. 

الثايي: وجوب الفحص إلى آخر الوقت» وإِن حصل اليأس قبله» لما يأتي في السفر من حسنة زرارة. 

وفيهما نظر واضح, إذ سيأتٍ الإيراد في كلام الأردبيلي في السفر» فيسقط نظيره الذي هو الحضرء 
كما سيأت عدم إمكان العمل بظاهر الرواية» فلا بد من حملها على بعض امحامل. 

زوفي البرية يكفي الطلب) .مقدار خاص كما سيأت» فلا يصح بلا طلب» ولا يحب الطلب إلى حد 
اليأس؛ أما وحوب أصل الطلب فهو المشهورء بل عن الشيخ, والمحقق» والعلامة» وسيد المدارك» وغيرهم 
الإجماع عليه: خخلافاً لما عن الحقّق الأردبيلي من استحبابه. 

وأما عدم وحوب كون الطلب إلى حدٌ اليأس ‏ بل .مقدار الغلوه والغلوتين ‏ فهو المشهور أيضاء 
بل عن جماعة الإجماع عليه» خلافا لما عن المحقّق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت» ويدل على 
المشهور: ما رواه السكونى عن الصادق» عن 


أبيه» عن علي (عليهم السلام)» أنه قال: «يطلب الماء السفر إن كانت الحزونة فغلوة» وإن كانت 
السهولة فغلوتين» لا يطلب أكثر من ذلك»0". 

وهذا الحديث مروي في التهذيب”» والاستبصار» وسنده حجة؛ والعمل به مشهورء فلا إشكال 
فيه من هذه الجهات» بل را يويده ما ادعاه الحلي من تواتر الأخبار بذلك» ولا يضره ما ذكره غير 
واحد من عدم عثورهم إلا على رواية السكونء إذ لا شك أنه كان في يد المتقدمين كتب لم تصل إليناء 
وعدالة الحلي تقتضي أن لا يجحازف في الكلام» خصوصاً في مثل هذه الأحكام, هذا هو حجة المشهور 
في أصل الطلب ومقداره. 

أما حجة الأردبيلي» فإنه حمل رواية السكون على الاستحباب لحملة من الروايات: 

كخبر داود الرقي» عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس 
معن بطافاك ؤرقا ل إذه لاف قويني عنف فاطايق امون و آنا انق أوقرق ايا وش را ار حيرو طني الاو لق 


تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضا 


.١ح الباب 18 في وجوب الطلب‎ ١5 الاستبصار: ج١ صه‎ )١( 
.5٠0ح التهذيب: ج١ ص”5١٠ الباب  في باب التيمم وأحكامه‎ )١( 
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ويأكلك السبع»”". 

وخبر يعقوب بن سالح» قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجحل لا يكون معه ماءء والماء عن 
بمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لص أو سبع»”". 

وخبر علي بن سالمء عنه (عليه السلام) فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: «لا 
تطلب الماء عيناً ولا شمالا ولا في بئر» إن وحدته على الطريق فتوضأ منه ‏ به وإن لم تحده 
فامض»”". 

وفيه: ما لا يخفى» فإن ظاهر هذه الروايات صورة الخوف. وخبر ابن سالم مع الغض عن سنده؛ 
لابد وأن يحمل على ذلكء وإلا فهل يفي الأردبيلي أن يتيمم بدون أن يستقل الماء من البكر الي عنده 
بدون أن يكون هناك محذور في استقائه. ويؤيده بل يدل عليه ما رواه الدعائم. قالوا: (صلوات الله 
عليهم) في المسافر إذا ل يجد الماء إلا موضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع؛ 
أو ما يخاف منه التلف 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص 3554 الباب ” من أبواب التيمم‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص 355 الباب ” من أبواب التيمم ح7.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص 355 الباب ” من أبواب التيمم ح".‎ 
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والهلاك «يتيمم 0" 

وأما حجة المحقق على دوام الطب إلى خوف فوت الوقتء لا ممقدار الغلوة والغلوتين» فهو جملة من 
الروايات: 

كحسنة زرارة: عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في 
الوقت» فإذا حاف أن يفوته الوقت فليتيمم ولبطنا نلق "او الو قنع فوا وك اما قاذ قطناد. .عليه 
القوضا نا ع7 

وما رواه محمد بن مسلم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا لم تحد ماء وأردت 
التيمم؛ فأعمّر التيمم إلى آخر الوقت» فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»7". 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: «لا ينبغي أن 
يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت6©. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١5١‏ في ذكر التيمم. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١٠‏ ص7؟48 الباب 5 ١‏ من أبواب التيمم ح". 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص147 الباب ١؟‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 
(5) دعائم الإسلام : ج١‏ ص ١١٠١‏ في ذكر التيمم. 
حل 


غلوة سهم في الحزنة» ولو لأحل الأشجار» وغلوة سهمين في السهلة 


والرضوي (عليه السلام): «وليس له أن يتيمم ار الوقت» . 

وما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجحل أجنبء» فلم ل انا يتيمم 
ويصلي؟ فقال: «لا حي آحر الوقتء إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض»27". 

وفي رواية محمد بن حمران قال: (عليه السلام): «واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إل في آخر 
الوقك»7". إلىغيرها 

لكن لابد من حمل هذه الروايات على الاستحباب, بقرينه «لا ينبغي» في داخلهاء ورواية السكوني 
في خارجهاء ولذا فهم المشهور جوز البدار» ثم إن مقدار الطلب في البرية: [غلوة سهم في الحزنة» ولو 
لأحل الأشجار» وغلوة سهمين في السهلة] كما هو المشهور فيهماء بل عن جمع دعوى الإجماع 
عليهماء ولرواية السكون المتقدمة» بل: قد عرفت دعوى الحلي تواتر الأخبار بذلك» وقد عرفت أن 
استحسان المحقق داوم الطلب ما دام 


)١(‏ فقه الرضا: ص4؟ س27”. 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص144 الباب 55 من أبواب التيمم ح4. 
(*) الوسائل: ج١‏ ص؛ 45 الباب ١١‏ من أبواب التيمم حه. 
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الوقت» محل منع. نعم حكي عن النهاية والمبسوط تحديده بالمرمية» أو الرميتين بلفظ (أو) الظاهر في 
التخيير مطلقاًء لكن لابد من أن يكون مراده التقسيمء لا التخيير» بقرينة مستنده» وفتوى سائر الفقهاء. 
وارأو) مكيل كرا ني النسيع: 

قال ابن مالك: 

خير أبح قسم بأو وأيهم 

واشكك وإضراب بما أيضاً 0 

فتحصل من كل ما تقدم» وجحوب الفحص إلى حدّ اليأس في غير البرية» وغلوة السهم والسهمين في 
البرية» وررما احتمل كفاية الفحص في غير البرية .ممقدار السهم, للمناط في البرية» لكن فيه: أن لا محال 
للمناط بعد إطلاق أدلة الفحصء ولزوم تحقق موضوع (لم تحدوا» واحتمال أن يكون الشارع حفف في 
لمر عاة روطم وكا نلق ف كيه نبز ندقد كن الفمممرن ) كو: وليقى ولت تيعد لق اشور ري 
وبحرد هذا الاحتمال ‏ المقترن بشاهد روايات الأردبيلي ‏ بمنع عن القطع بالمناط الموحب للتعدي إلى 
غير البرية. 

نعم كفاية الغلوة والغلوتين واليأسء إنما هي إذا لم يعلم بوحوده في مكان أبعد من الغلوة والغلوتين 
مع أمن من الضررء ول يعلم بحصوله في آخر الوقت»ء وإلا لزم السعي أكثر من 


.7”١/ص شرح الألفية» لابن الناظم:‎ )١( 
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الغلوتين» والتأخير إلى آخر الوقت» كما سيأتي. 

بقي شيء: وهو أن (الحزونة) صفة للأرض؛ جمع (حزنة) بسكون الزاء» وهي ما غلظ من الأرض 
بالأحجار والأشجار والتلال والمنخفضات ونحوهاء والسهلة ما يكون على خلافهاء فقول المصنف: "ولو 
لأحل الأشجار" تعميم مستفاد من النص» وقيل: إن (الحزونة) لا تشمل الأشجارء فالتعدّي إنما هو 
بالمناط. 

وكيف كان: فالحزنة لاف السهلة» ولو لأحل صعوبه المشي فيها لأجل الرمال أو القير أو نحوهماء 
لا يحب فيها الطلب أكثر من غلوة» بخلاف السهلة» وهل الحكم كذلك إذا كان بإمكانه الطيران بآلة» 
حي تكون الحزنة له سهلة» فالمعيار الأرضء» لا صعوبة وسهولة السير فيهاء أو المناط السير سهولة 
وحزونة؟ احتمالان: والظاهر الثاني» لوضوح أن الشارع لاحظ حال المكلف» ولا أقل من انصراف 
الأدلة» فمن سيره سهل يلزم عليه سهمين وإن كان في أرض حزنة. 

ولو انعكس بأن كان في أرض سهلة لكن يصعب عليه المشي لوجع في رجله أو نحو ذلك؛ فهل 
تكفي الغلوة أو يلزم غلوتين؟ احتمالان: ولا يبعد الأول» لما عرفت من أن المنصرف ملاحظة السيرء لا 
الأرضء وإن كان الاحتياط في سهمين. 

ولو كان في البحر ولا يتمكن من الاغتراف لميجانه» فهل يحري حكم الغلوتين» بأن يسير إلى مقدار 
غلوتين» لعله يحصل على مكان هادئ, أم لا؟ بل الحكم هنا إلى 


في الجوانب الأربع 


حدّ اليأس» احتمالان: من المناط» ومن أنه غير مقطوع فلا بد من الأحذ .يممقتضى الأدلة الأولية. 

وإن شك في كوفها حزنة أو سهلة» فاللازم السير غلوتين» لأن الأصل عدم كفاية الغلوة فيما لم يعلم 
أنها حزنة» ولو كان هناك أصل موضوعي بأن كانت الأرض سهلة فاحتمل صيرورقا حزنة» أو العكس» 
فإن أمكن الفحص وحبء لما نراه من وحوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ما حرج؛ وليس المقام 
منه» وإلا حاز الاستصحاب لتمامية أركانه. 

ثم إنه إذا كانت الحزونة كثيرة جداء فهل يلزم غلوة سهم أيضاء أو يكفي الأقل؟ الظاهر كون 
المعيار الحرجء فإن كانت غلوة سهم حرجة, يكفي بالأقل» لرفع الحرج للحكم, وإن لم تكن حرجة لزم 
السير غلوة سهمء لإطلاق الدليل» وإن كان ريما يقال: بأنه منصرف إلى الحزونة المتعارفة» فالمناط 
المستفاد من النص يوجحب كفاية الأقل» لكنه لا يخلو عن إشكالء وفي المقام فروع آخر نكتفي منها يبهذا 
القدر» والله سبحانه العالم. 

في الجوانب الأربع) في المسألة أقوال خمسة: 

الأول: ما ذكره المصنف» وهذا هو المنسوب إلى المشهورء بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه. 

الثاني: كفاية الطلب عن ثلاثة جوانبء اليمين والشمال والأمام» كما عن المفيد والحلبي. 

الثالث: كفايته عن اليمين والشمال» كما عن مايه الأحكام 
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والوسيلة؛ والانتصار. 

الرابع: كفايته في جانب واحد يما يسمى طلباء كما عن ظاهر عن أطلق الطلب. 

الخامس: الطلب ف كل الجهات ال هي أكثر من أربع» كما عن المبسوط» واختاره المستند. 

والذي استظهره من رواية السكونٍ هو وحوب كون الطلب في شعاع غلوة وغلوتين» فإنه مثل ما 
إذا قيل ضاع حاتمي في غلوة سهم. حيث إن ظاهره كون الغلوة» هي مجموع محتملات مكان الخاتم 
الضائع؛ ولو أريد غلوة من كل جانبء؛ كان ذلك أربع غلوات مربعة» وهذا حلاف الظاهرء ولعل هذا 
هو ظاهر المطلقين» لا ما نسب إليهم» ويشهد لذلك ملاحظة أمثال هذه العبارة» فاذا قال: داره في هذا 
الفرسخ» كان ظاهره فرسخ مربع» لا من كل حانب فرسخ. حب تكون في أربع فراسخ» بضرب 
الفرسخين الطولي في العرضيء إلى غيرها من الأمثلة» وبذلك تسقط الوجوه الي ذكروها للأقوال 
الخمسة. 

فللقول الأول: بأن دون الأربعة ترجحيح بلا مرحح, أو أنه هو المنصرفء أو أنه يحب الطلب في 
الأزيد من الأربع» لإطلاق الرواية» لكن الإجماع قائم على عدم لزوم الزيادة عن الأربع. 

وللثاني: بإطلاق الطلب الشامل للجوانب الأربع» لكن يسقط 


"/ 


بشرط احتمال وجود الماء في الجميع» 


جهة الخلف لأنه قد ساره» فحصل الفحص عنه؛ وفيه نظر واضح. 
اليمين واليسار» على أنه لو لم يكن خوف كان الواحب الفحص فيهما فقط. 

وللرابع: بصدق الفحص والطلبء للتحقق الموضوع بتحقق فرد منه. 

وللخامس: بأن المنسبق من الإطلاق الفحص في كل الجهات» لا في خطين قائمين على زوايا قائمة. 

أقول: والظاهر ما ذكرنا لزوم الفحص ف كل جوانب الغلوة والغلوتين» لما ذكر في دليل القول 
المناميين! 

ثم الظاهرء أنه إذا كان ف بعض الأطراف جبلء أو كان واد عميق لمن كان فوق الحبل» أو كان 
بحر» أو كان في طريق جبلي لا يتمكن من الفحص إلا عن أمامه وخلفه» سقط الحانب المتعذر» ففي 
المثال الأخير لا يجب إلا الفحص بمقدار نصف غلوة عن أمامه ‏ في الحزنة ‏ لأنه جاء من خلفه فلم 
يحد الماء ‏ إذا فرض ذلك ومثله ما لو كان بعض الجوانب ذا ضرر أو حرج أو حوف أو ما أشبه. 
قوط التكليفى يذلك: 

[بشرط احتمال وجود الماء في الجميع] كما هو المشهورء بل 


لل 


ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع» كما أنه لو علم وجوده فوق 
المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت» 


عن الحدائق» الظاهر عدم الخلاف فيه» وثي المستند نقلاً عن المعتمد» ادعاء وفاق الأصحاب عليه 
لكن في المستمسكء عن قواعد الشهيدء والحبل المتين» والمعال» وحوب الطلب مع العلم بالعدم» وكأنه 
لبنائهم على كون وخوب الطلب نفسياء ولأطلاق بخير السكوي» وفيهنها ضعف ظاهر» إد المتصرف من 
النص والفتوى؛ أن الطلب لأحل احتمال وجود الماء بل لا يسمى طلباً إذا لم يكن رحاء؛ فهل يصح أن 
كال لمك جنات من هب د ارق: 

[و] على هذا ف مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه» ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في 
الجميع]» ثم إن احتمال وجود الماء في البئر الواقع في الغلوة» أو فوق الحبل الواقع فيها» كاف في وجحوب 
تحريهماء إذ التزول والصعود, إذا كانا في الحد لا يضران بالدليل الدال على وجوب الفحص. 

[كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار» وجب طلبه مع بقاء الوقت] إذا لم يكن حرجاء أما وحوب 
الطلبء» فهو الذي اختاره النهاية» والتذكرة» وغيرهماء فلاطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية 


>53 


وليس الظنْ به كالعلم في وحوب الأزيدء 


مع التمكن» ولعدم تحقق موضوع (فلم تحدوا)'"2» وأدلة التحديد منصرفة إلى صورة الاحتمال بلا 
اشكال. 

أما إذا كان الوصول إليه حرجاء كما إذا علم بأنه على رأس عشرة فراسخ» وكان السير إليه 
عر فأدلة الحرج نويع اليقويد المكليت الاق قذللف إن كاف عورا أو نحوهماء وقد تقدم بعض 
الروايات الدالة على سقوط التكليف بالماء إذا كان تعزيراً بالنفس» وحوفاً من أكل السبعء ونحوه. 

(وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد] فإذا ظن ظناً عادياً بوجود الماء في الأزيد» لم يحب 
الطلب أكثر من التحديد بالغلوة والغلوتين» وهذا هو المشهورء لإطلاق أدلة التحديد» فيشمل ما إذا 
شك أو ظن أو وهم وجود الماء. 

نعم عن جامع المقاصد» والروضء لحوق الظن بالعلم في وجوب الطلبء وعللاه بأن شرط التيمم 
العلم بعدم وجود الماء» ومع الظن بوجوده لم يتحقق موضوع التيمم. 

وفيه: إن إطلاق دليل الغلوة والغلوتين محكمء ومن أين يشترط العلم بعدم الوجود» هذا بالإضافة إلى 
النقض بصورة 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 





وإن كان أحوط. خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان» بل لا يترك في هذه الصورة» فيطلب إلى أن يزول ظنّْه ولا 
عبرة بالاحتمال في الأزيد. 


الشك في الأزيد مع فحص غلوة؛ فإنه لم يحصل العلم له بالعدم ايضا. 

[وإن كان أحوط) للخحروج ع ودا ةقد" ا حت ١‏ خطيوف ا نااك قا لاع ا 
يترك في هذه الصورة] لأنه علم عادي» فالقول بالوحوب أقوى, لا أنه أحوط» وهذه الصورة حارحة 
عن دليل التحديد» ولذا لم يشك جماعة من الشراح وانحشين من الفتوى بوجوب الفحصء ولو شك في 
أن ما حصل له ظن اطمئناني أم لا؟ لم يلحقه حكم الاطمئنان» لأنه ليس باطمئنان كما هو واضح. 

وعلى أي حال [فيطلب) في الأزيد [إلى أن يزول ظنّه] ومنه يعلم أنه لو ظن ظنا اطمئنانياً بعدم 
الماء في جهة أو جهات» لم يحب الفحصء لما تقدم من عدم مول الدليل لما إذا علم بالعدم. 

زولا عبرة بالاحتمال في الأزيد) إذ الاحتمال قائم على أي حالء ودليل الغلوة إنما جاء للتخفيف 
مع وجود الاحتمال. 

بقى “شيع :عو أن أقسنام: كوف الإشسان في البادية: ثلاثةه لأنه نوما مسافر .سفرا شرعياء أو اليس 
ا م نا كاض فريا مق لين 
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بحيث يتم صلاته» وكذلك إذا قام في وسط الصحراء عشرة أيام» أو كان من أصحاب الخيام في 
وسط الصحراءء لا ينبغي الإشكال في أن حكم المسافر بقسميه» ما ذكر في رواية الغلوة» إذ كلاهما 
مشمول للنص والفتوى» وليس المراد بالمسافر» المسافر الشرعي» لأنه حلاف إطلاق الدليل. 

أما القسم الثالث: فظاهر جماعة من الفقهاء» منهم كاشف الغطاءء ونحاة العباد» هو أن حكمه 
حكم القسمين السابقين» وذلك لوحدة الملاك في الكل» وصرح مصباح الحدى بأن الواحب عليه الطلب 
إلى حدّ اليأس» لعدم صدق الدليل (يطلب الماء في السفر) على هذا القسم, فالمرجع فيه الأدلة العامة 
الدالة على وحوب الطلب إلى حدٌ اليأس» حى يصدق "فلم تحدوا" وفيه: إن العرف يرى وحدة الملاك, 
وذلك يكفي في تخصيص الأدلة الأولية. 


دنا 


(مسألة  :)١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب» أو بعضها سقط وحوب الطلب فيها أو فيه» وإن 
كان الأحوط عدم الاكتفاء» وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال» 


(مسألة  :)١‏ [إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضهاء سقط وحوب الطلب فيها 
أو فيه] لعموم حجيه البينة في الموضوعات» وليس الطلب واجباً تعبدياً كما سبق» فإذا قاما على العدم 
كان ذلك بيمتزله العلم على عدم الماء» والإشكال في ذلكء» بأن موضوع التيمم (العجز عن الماء) ولا 
يتحقق ذلك بالبينة» غير تام» إذ العجز الشرعي يتحقق بإخبارهماء لأن الشارع نزل البينة متزلة العلم» 
كما أن القول: بأن البينة حجة على الوجودء لا على العدم» وهنا تقوم البينة على عدم الماء» فلا حجية 
فيهاء غير تام؛ إذ البينة المخبرة عن العلم حجة؛ سواء كانت على الوجود أو على العدم. [وإن كان 
الأحوط عدم الاكتفاء1 كأنه للإشكال في عموم حجية البينة» أو لتقوية أحد الإشكالين السابقين» 
والظاهر أنه لا موقع للاحتياط أصلاء فإن البينة حجة في الأحكام الأهم من هذا الحكم؛ وحيث تكلمنا 
حول البينة في الجلد الأول» فلا نطيل الكلام حوها هنا. 

وق الاكتفاء بالعدل الواحد» إشكال] وهو الإشكال في حجيته في مطلق الموضوعات» وقد ذهب 


بعض إلى حجيته؛ لأنه من (الاستبانة) المذكورة في رواية مسعدة بن صدقة؛ ولأن الموضوع 


لذن 


فلا يترك الاحتياط بالطلب. 


ليس أهم من الحكم الذي ثبتت حجية الواحد فيه» ولاعتبار الشارع بالواحد في كثير من الموارد. 

زفلا يترك الاحتياط بالطلب] لعدم صدق "فلم تحدوا" بإحباره» وعدم دليل قوي على حجية قول 
الواحد» وقد أشرنا في بعض المباحث السابقة في هذا الشرح حجيته في غير المنازعات» وقلنا: إن الشارع 
نما حكم بالاثنين في المنازعات» دون مطلق الموضوعات» ولذا فالأقرب الكفاية. 

هذاء أما إذا أورث إخبار العدل الواحد الاطمئنان» أو كان زايداً على الأرض»ء فالظاهر لزوم قبول 
قوله» وإن قلنا بعدم حجية العدل الواحد» إذ الاطمئنان حجة مطلقاء فإنه علم عادي كما سبق» وقول 
ذي اليد حجة؛ كما تقدم في مبحث ذي اليد» بالإضافة إلى أنه أهل خبرة» وقول أهل الخبرة حجة؛ كما 
سبق الكلام حولهء وقال (عليه السلام): «تسأل الئاس والأعراب»”©: وتما تقدم ظهر حال ما إذا كان 
المحبر ثقة غير عدل. 


.١ح الوسائل: جم ص8؟؟ الباب ه من أبواب المواقيت‎ )١( 
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(مسألة ع ): الظاهر وجوب الطلب قُ الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده قُ الأزيد ولا يترك 
الاحتياط في شهادة عدل واحد به. 


(مسألة  :)١‏ (الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين) الغلوه والغلوتين [إذا شهد 
عدلان بوجوده في الأزيد؟ لما عرفت من إطلاق أدلة حجية البينة (ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل 


والعدرية اأبزل هو" الأتزنيه ون كان زافدا ار عا عي نا الد يجوب و ار 


(مسألة ‏ "): الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب» وعدم وجوب اللمباشرة» بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن 


جماعة 


(مسألة ‏ ”): [الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب» وعدم وجوب المباشرة1 كما عن الشهيدين؛ 
وامحقق الثاني» وابن فهد, والجواهر»ء وغيرهم, والمنصرف من كلامهم لزوم كونه ثقة» وعن المسالك 
وجامع المقاصد اشتراط العدالة. 

(بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة4 كما عن النهاية؛ والموجز الحاوي» لكن عن التذكرة 
الإشكال في كفاية الاستنابة» بل عن المنتهى الحكم بعدم كفايتهاء وكذلك أفى في المستند بعدم الكفاية. 

والظاهر: هو الأول وهو الكفاية» مع ثقه النائب ولو لجماعة» وذلك لأنه استبانة عرفية» فيشمله 
قوله (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: «حى يستبين»227, ولأنه مثل أهل الخبره» فالدليل الدّال 
على حجيته دال على حجيته» وللمناط في قوله (عليه السلام): «يسأل الناس الأعراب». ومنه يعلم عدم 
اشتراط الاستنابة» فلو علم بوقوع الطلب من غيره وأنه لم يظفر على الماء» حاز الاكتفاء به والتيمم. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
نا 





ولا يلزم. كوتة عادلاً بعد كونه آمينا موثا. 


وثما تقدم يظهر وجه قوله: [ولا يلزم كونه عادلا بعد كرفه أمييا دنا ا والعافة اف رن" 
من باب عطف البيان» أما من قال: باشتراط العدالة» فقد استدل لذلك يمفهوم آية النبأً'", وبأنه لا 
بحصل من كلام غير العادل اليأس الذي هو معيار حواز التيمم» وفيه: إن مفهوم الآية مقيد بالأدلة الي 
ذكرناهاء كما أنه مقيد في باب الأحكام بذلك» حيث يقبل قول الثقة لقوله (عليه السلام) : «لا عذر 
لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عا ثقاتنا»0؟. 

بل نوكا يفا نه ون تشهرف القية لبد الروام كوقه غا ولاه بل تتم لاد الراة بالمطوق الفتدق اللساق» 
أن العيان'ق« القيغاف طن تلاق وعدم الاعقناة عليه كما أدد العلل على مشصول» لباب لفسا ين 
يكفي قيام الطريق إليه» وقول الثقة طريق» كما أن قول العادلين طريق وإن لم يحصل اليأس النفسي. 

واما من قال بعدم كفاية العدل الواحد» فقد استدل له المستند بعدم العلم بكفاية مطلق الطلب» 
فيجب الأخذ بالمجمع عليه» واستدل غيره بتوجه الخطاب إليه بنفسه» والأصل عدم 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.4٠ح من أبواب صفات القاضي‎ ١١ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج4١ ص8‎ )١( 
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قيام غيره مقامه» وبأن المناط حصول اليأس النفسي» وذلك لا يلازم فحص الغير» وفيه: إنه بعد أن 
جعل الشارع قول الثقة حجة» تسقط كل هذه الاستدلالات. 

ثم إنه لا إشكال في أنه إذا حصل بقول الغير العلم» كفى عند من يرى كون الفخص طريقياء 
وكذلك يكفي عند عدم إمكان المباشرة» بل الظاهر وجوبه, لأنه نوع من الطلب» ومن المعلوم أنه لو 
تعذر الفحص التام» وصل الدور إلى الفحص الممكنء» إما لاستفادة ذلك من نفس دليل الفحص بالملاك 
ونحوهء وإمّا لاستفادة ذلك من دليل الميسور(". 

ثم إنه علم ما سبق صحة نيابة أفراد متعددين» أو إخبارهم, بأن قال أحدهم: لا ماء في طرف 
اليمين» وقال الآخر: لا ماء في طرف اليسار وهكذاء كما أنه لو تضارب المخبران تساقطاء كما هو 
الشأن في كل موارد تضارب طريقين؛ إلا فيما حرج؛ ولو أخبره مخبره بأن الطريق مخوفء ما أوحب 
حوفه, لم يجب الفحصء لمكان خوف الضررء ولو أخبره من قوله حجة» سقط الفحص وان لم يحصل له 
من قوله الخوف» وذلك لعل الشارع قوله حجة فهو كالعلم. 


.٠١ الجواهر: ج؟ ص"‎ )١( 
ل‎ 





(مسألة ‏ ): إذا احتمل وجود الماء قُ رحله, أو قُ متزله» أو قُ القافلة, وجب الفحص حن يتيقن العدم؛ أو 
يحصل اليأس منه» فكفاية المقدارين خاص بالبرية. 


(مسألة ‏ 5): [إذا احتمل وجود الماء في رحله. أو في متزله» أو في القافله وجب الفحص حن 
يتين العدم؛ أو يحصل اليأس منه] أو الحرج أو الضررء وذلك لأن الواحب تحصيل الطهارة المائية إلى أن 
يصدق "فلم تحدوا" ولا يصدق ذلك إلا باليقين أو اليأس ثما معه يصدق عرفا أنه لم يجد. 

أما الحرج والضررء فمسقطان بأدلتهماء كما يسقطان كل تكليف أولي. 

(فكفاية المقدارين) الغلوة والغلوتين (خاص بالبريّة] مسافة وزمانء فلا يكفي الفحص في المدينة 
عقدارهما مسافة» كما أنه لا يكفي الفحص قدار زمافهماء وذلك لبقاء الأدلة المقتضية لوحوب الفحص 
إلى اليأس أو اليقين بالعدم بالنسبة إلى البلد والرحل ونحوهما على حااء وما خرج منهما ما إذا كان في 
البرية. 
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(مسألة ‏ ه): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد» ففي كفايته بعد دول الوقت مع احتمال العثور عليه 
لو أعاده 


(مسألة ‏ 5): [إذا طلب قبل دحول وقت الصلاة ول يجدء ففي كفايته بعد دحول الوقت مع 
امال العقورعلية لو أعادة ١‏ أقوال: 

الأول: الكفاية مطلقاء كما عن التحرير» إلا إذا انتقل عن ذلك المكان» فإنه يحب حينئذ إعادة 
الطلب, ولا يخفى أن استثناءه منقطع؛ إذ كلام المحتلفين في نفس المكان. 

الثاني: عدم الاعتداد بالطلب الأولء إلا إذا علم استمرار العدم الأول» كما عن المعتبر» والمنتهى» 
والذكرى. 

الثالث: عدم الاعتداد إلا مع الظن باستمرار العدم الأول. 

والاقوى هو القول الأول» لإطلاق دليل كفاية الطلب في التيمم؛ فإن قوله (عليه السلام) في خبر 
السكوئ: «يطلب الماء في السفر»”', شامل لما إذا كان الطلب في الوقت أو في خارحه. 

ولو شك في حصول الماء» فالأصل عدمه؛ ولا يرد على هذا الأصل أنه لا يحقق موضوع التيمم ‏ 
الذي هو اليأس من الماء 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”357 الباب ١‏ من أبواب التيمم ح7. 





والاطمئنان» والوثوق بعدمه ‏ إذ لم يؤخذ شيء من هذه العناوين في موضوع النص» وعليه يصح 
التمسك بالاستصحاب ف الاكتفاء بالفحص قبل الوقت. 

أما القول الثاني» فقد استدل لعدم الاعتداد بأمور: 

الأول: ظاهر الكتاب» فإنه يدل على اشتراط عدم الوجدان في صحه التيمم؛ والمنصرف منه عدم 
الوحدان في وقت إرادة الصلاة» وهو بعد دحول الوقت» وفيه: إنا لا نسلم الانصراف المذكورء بل 
إطلاق الآية شامل لعدم الوجدان في الوقت أو في خارجه. 

الثاني: حسنة زرارة: «إذا لم يجد المسافر الماء» فليطلب ما دام في الوقت)'220 فانه يدل على وجوب 
الطلب عند كل صلاة» وفيه: إن خبر السكون محكم عليهاء فلا بجال لما. 

الثالث: قاعده الاشتغال» وفيه: إن الإطلاق لا يدع بحالاً للقاعدة. 

ثم إن بعضهم استدل له بأن الطلب في الوقت هو المنساق من معاقد الإجماعات وسائر الأدلة» وبأنه 


لو اكتفى بالطلب قبل الوقت 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص187 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح". 
١‏ 





إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة» وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال 


لصح الاكتفاء به مرة واحدة للأيام المتعددة» وهو معلوم البطلان» وفيهما ما لا يخفى» إذ لا نسلم 
الانسياق المذكورء ولو سلم فهو بدوي؛ كما لا نسلم بطلان التالي في الشرطية المذكورة. 

واما القول الثالث: فقد استدل للمستثئى منه بأدلة القول الأول» وللسمتئئ بأن الظن قائم مقام 
العلم» لأنه محصل لليأس المحقق لموضوع التيمم» وفيه: ما أورد على القول الثاني» 0017 اذكه 
يلازم اليأس» فمن الممكن الظن بالعدم» مع أنه لم بحصل له اليأس» ألا ترى أن الإنسان قد يظن عدم 
الفائدة في تحارة ومع ذلك لا ييأس من الربح. 

وثما تقدم ظهر أن قول المصنف: فيه [إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة) محل نظر. نعم لا بأس 
بالأحقاط الاسسيان :ييا ع اولوقت هن اشيم 

زواما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه) بل عن كشف اللثام وغيره القطع به 
وذلك لتأقٍ الحكم بتجدد الموضوع؛ ولا بجال لاستصحاب التيمم؛ لأن الأصل لا محال له مع الدليل. 

ثم إن من الواضح أنه إنما يحب الفحص ف المكان الجديد إذا لم يكن فحص قبلا ذلك المكان» وإلا 
كفى» كما إذا فحص مقدار غلوتين في الحزنة ثم انتقل إلى مكان جديد تكون في ضمن الغلوة 


5 


المفحوصة» ومنه يعلم أنه لو سافر عن مكان الفحصء ثم رجع إليه بعد فترة وحيزة» لم يجب 
الفحص ثانياء إلا إذا تغير الموضوع عرفاًء كما إذا نزل المطرء أو نشت الأرض بالماء» أو ما أشبه» بل إذا 
كان محتملا احتمالا عقلائياء وذلك لأن الفحص إنما يكفي إذا بقي الموضوع العرقي حسب ما ينصرف 
إليه النص» ومع نزول المطر أو احتماله احتمالاً عقلائياً لا بقاء للموضوع؛ وكذلك إذا فحص وبقي في 
المكان ثم نزل المطرء مما احتمل وقوف الماء في بعض جوانب الأرض. مع الاحتمال المذكور] أي 
احتمال عثور الماء» أما إذا علم بالعدم فلا فحصء لما سبق من أنه طريقي لا تعبدي. 


3 


(مسألة ‏ 5): إذا طلب بعد دخحول الوقت لصلاة فلم يجد» يكفي لغيرها من الصلوات» فلا يجب الإعادة عند 
كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة» وإلا فالأحوط الإعادة. 


(مسألة ‏ 1): 1إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد» يكفي لغيرها من الصلوات» فلا يحب 
الأغادة عند كر عي ١‏ لاططلذق الت - والفعرتي ««الكنا ره تدا كمال و كويد لكل صيلاة ]و كا .افك 
لأن النص في صدد بيان حكم آخر فلا إطلاق لهء واضح المنع. [إن لم يحتمل العثور مع الإعادة؛ وإِلاّ 
فالأحوط الإعادة) والأقوى العدم, إلا إذا تبدل الموضوع؛ كما إذا نزل المطر ونحوه» كما عرفت في 
المسألة السابقة. 

نعم لو لم يقدر على الفحص التام في الصلاة الأولى» ولم يقدر على الفحص إلا في بعض الحوانب» 
للخوف أو ضيق الوقتء ثم قدر عليهما وحبء لإطلاق الدليل» وقد سقط الفحص التام أو في كل 
الجوانب» للتعذر والخوف ونحوهماء فإذا قدر وزال الخوف شمله الدليل؛ مثلاً كان الوقت ليلاء ما لا يرى 
حسناء أو خاف من الطلب في بعض الحوانب» ثم صار النهار ما قدر على الفحص التام» ويا رأى 
الصحراء فلم يجد فيها سبعا أو لصا فزال خوفه. 


ء 


(مسألة ‏ 23): المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي» هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف. 


(مسألة ‏ 7): [المناط في السهم, والرمي» والقوسء والحواء» والرمي» هو المتعارف المعتدل؛ 
الوشظ بق القوة :والفيطى كما تعد “الفرونت: "تسيو ؤذالك تكن "سكف د لح عاو ماقت 
الإطلاقات» وحيث إهم احتلفوا في مقدار ذلك فاللازم الاختبار» وإن كان لا يبعد كفاية أربعمائة 
ذراع؛ لأنه لم نحد من قال بأكثر من ذلك» وحيث إن كل ذراع خطوة؛ لأنه شبران وكل قدم شبر كفى 
هذا المقدار» والظاهر أن المدار هذا المقدار» لا مع ملاحظة ارتفاعاته وانخفاضاته في (الحزنة) فربما صار 
أكثر من أربعمائة قدم في المشى» فتكون حمس حطوات في المستوية» وعغر اسن" اندر ةرسك 


ه: 


(مسألة ‏ 8): [يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت1 بلا حلاف ولا إشكال» وذلك لأن 
إدراك الوقت مقدّم على كل الشرائط والأجزاءء إلا في مثل فاقد الطهورين» حيث أسقطوا صلاته في 
الوقت على المشهورء وإن كان لنا فيه نظر. وكيف كان: فيشهد للحكم في محل البحث صحيح زرارة؛ 
عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت» فإذا حاف أن يفوته 
الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت» فإذا وحد الماء فلا قضاء عليه» وليتوضاً لما يستقبل»7". 

بل هذا هو المستفاد من عدة روايات أخر» مثل ما رواه ابن مسلم, عن الصادق (عليه السلام) قال: 
سمعته يقول: «إذا لم تجحد ماء وأردت التيمم» فأخر التيمم إلى آخر الوقت»؛ فإن فاتك الماءء لم تفتك 
الأرض»7؟. ومثله غيره. 

ثم إن مراد المصنف ب (وجوب الطلب) جوازه» لوضوح أنه لا يجوز الطلب إذا كان مفوتا 
للوقت؛ وهل له أن يتيمم ويصلي 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص487 الباب 5 ١‏ من أبواب التيمم ح”؟. 
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ماشياً طالباًء لعله يعثر على الماءء فيأن ببقيته أو بالصلاة الثانية ‏ مثلا ‏ مع الوضوء؟ الظاهر العدم 
اوحوت المتهران الذي زاحنا على يدشرطه ق اللقافه 

ثم إنه إذا علم عدم الماء فلم يطلبه» وصَلّى ثم تبين وجودهء فإن كان الوقت باقياً وحبت الإعادة» 
لتبين كون تكليفه المائية» وإن لم يكن الوقت باقياً فإن تيمم وصَلَّى في آخعر الوقت لا بحب الإعادةء لأن 
آخر الوقت تكليفه التيمم كما سيأق» وإن تيمم في وسط الوقت وصلى فيه أو في آخرهء فالظاهر 
وجوب الإعادة» لأن العلم لا يغير الواقع» فهو كما إذا ظن أنها القبلة» وبعد الوقت تبين أنه كان لاف 
القبلة» وكذلك غيرهماء تما لا يشمله حديث ولاتعاد)7؟. 
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(مسألة ‏ 4): إذا ترك الطلب حىّ ضاق الوقت عصى 


(مسألة ‏ 4): [إذا ترك الطلب حي ضاق الوقت عصى) كما هو المشهورء وف المستمسك: (بلا 
حلاف ظاهرء ويظهر منهم الاتفاق عليه)0". 

وف مصباح الحدى: (الظاهر أنه من المسلمات الي لم ينقل الخلاف فيه عن أحدء كما في مصباح 
الفقيه» إلا ما عن المحقق في المعتبر)''"» انتهى. 

والمعلقون على المتن ‏ على ما وحدت تعليقاقم ‏ سكتوا عليه» لكن الظاهر أن غير واحد لم 
يقولوا بالعصيان» بل عبروا بالخطأ ونحوه. منهم العلامة في محكي القواعد» ومنهم غيره» ففي المسألة 
قولان: 

الأول: العصيان. 

الثاني: عدم العصيان. 

والظاهر لزوم التفصيلء بأنه لو طلب الماء لعثر عليه فلم يطلبه فقد عصى» وذلك لأنه خالف الأمر 
بالوضوء والعّسل» فيكون 
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حاله» حال ما إذا لم يتوضأ حين ضاق الوقت فتيممء وإن كان طلبه لا ينفع شيئاً إما لعدم وجوده 
واقعاء أو لأنه لم يكن ليعثر عليهء لم يكن عصياناً للتكليفء إذا لم يكن مكلفاً بالمائية واقعاء والطلب 
طريقي. 

نعم لا إشكال في كونه تحرياء فمن قال بحرمة التحري كان عصياناً عنده» ومن لم يقل بحرمة 
التجحري لم يقل بالعصيان» وحيث قررنا في الأصول عدم حرمة التجري لعدم الدليل عليه» لم يكن ما 
فعله حراماء وإما يكشف عن قبح فاعلي. 

أما القائل بالعصيان» فقد استدل له بأن التكليف بالطلب حكم منجز بتمام ملاكه وفعلية خطابه 
ولا شبهة في حرمة مخالفة التكليف الفعلي المنجز التام الملاك» وفيه: إن هذا إنما يتم لو قلنا بأن الطلب 
واحب نفسي ‏ كما هو مبئن جماعة ‏ أما إذا قلنا بأنه واحب مقدمي,» فلا ثواب ولا عقاب له 
والمفروض أن التيمم والصلاة صحيحانء فلا وجه للعقاب» بل حاله حال ما إذا تيقن أنه لا وضوء له 
ثم نسي وصلىء فإن عدم وضوثه لا يوحب عقاباء وكذلك إذا كان لا يعلم شرطية الوضوء فصلى بزعم 
أنه غير متوضئ وقد كان متوضياء وإن كان المثال لا ينطبق على ما نحن فيه تماما. 

وكيف كانء فحيث إن مختار المشهور كون الطلب واجباً غيرياًء لم يكن وحه لقول بعضهم 
بالعصيان تعطلفا وأما القائل بعدم 


:. 


لك الأقوى صحة صلاته حينئذ» 


العصيان مطلقاء فبالنسبة إلى ما إذا لم يكن يعثر على الماء واضح» وأمّا بالنسبة إلى ما كان يعثر على 
الماء فكأنه: لأن الطلب واحب مقدمي, والواحب المقدمي لا ثواب له ولا عقاب عليه لكن فيه: إن 
عدم الطلب وإن لم يكن له العقاب. إلا أن تفويته للملاك وإلحاءه المولى إلى التزل من مطلوبه الأول» إلى 
مطلوبه الثاني يوجب العقاب» كما يعاقب المولى من الحأه إلى المهم بعصيانه الأهم. 

إلكن الأقرى صحّة صلاته حينئذ] وإن قلنا بالعصيان مطلقاء أو في بعض الصورء والصحة هي 
المشهور» بل عن الروض نسبته إلى فتوى الأصحابء» خلافا لما حكي عن الشيخ في المبسوطء من أنه لو 
أخل بالطلب الم يصح تيممهء ومقتضاه بطلان صلاته» وحكي القطع به عن الشهيد (رحمه اللمم في 
الدروس والبيان» والأقوى الأول لأن الضيق من -مسوغاك التيميء نضا وإجماعاء واحتمال أن الضنيق 
الاضطراري مسوغ لا الضيق الاختياري» لا وجه له. إذ لو ضيق على نفسه اختيارياًء فاللازم القول إما 
بعدم الصلاة» أو بالصلاة مع الوضوء الموجب لخروج الوقت»ء أو بالصلاة مع التيمم» والأولان لا يكن 
القول بمماء لأن الصلاة لا تترك بحال» والوقت مقدم على كل الشرائط والأجزاء كما عرفت» فلم يبق 
إلا وحوب الصلاة مع التيمم» ويدل على الحكم المذكور هناء صحيح زرارة السابق. «فاذا حاف أن 
يفوته الوقت» فليتيمم 


وإن علم أنه لو طلب لعثر» لكن الأحوط القضاء خصوصا ف الفرض المذكور. 


وليصل في آخر الوقت» فإنه يشمل المقام إطلاقاً أو مناطاً. 

أما القول بعدم الصحة؛ فقد استدل له الشهيد في محكي كلامه» بفقدان شرط صحة التيمم» وهو 
الطلب» وعدم صدق الفقدان» وفيه: إن الطلب ليس شرطا مع الضيق» وإلا لزم أن لا يريد الشارع 
الصلاة في الوقت» وقد عرفت أنه حلاف الدليل» وأما عدم صدق الفقدان» ففيه: إن المراد ب (فلم 
تحدوا/)'؟ عدم التمكن من استعماله شرعاً أو عقلاء وهنا لابمكن من استعماله شرعاًء ولايراد بالفقدان 
عدم الوجود الخارجحي. 

ثم إن الصلاة صحيحة إ[وإن علم أنه لو طلب لعثر) كما هو مقتضى الدليل الذي ذكرناه [لكن 
الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور) وإن كان الأقرب عدم وجوب القضاء. 

أما عدم وجوبماء فلأن التكليف كان قد تعلق بالصلاة مع التيمم في ضيق الوقتء فليس المقام بأكثر 


مما كان عنده الماء وأخّر الصلاة إلى الضيق» حي أجبر أن يأنٍ بها مع التيمم حذرا من 
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فوت الصلاة لو تطهر بالماء» مع أن هناك لا قضاء لما أتى به وإن عصى بتفويت الطهارة المائية, 
وهذا الذي ذكرناه وهو عدم وحجوب القضاء في صورة العلم بالعثور لو طلب الماء» هو مختار جماعة 
منهم الأردبيلي» والمدارك» خلافا لما نسبه الحدائق إلى المشهور من وجوب القضاء. 

ثم إن منهم من أوجب القضاء مطلقاًء ومنهم من أوحبها في صورة العلم بالعثور لو طلب. 

استدل للمشهور بأمرين: 

الأول: إنه كان مكلفا بالطهارة المائية واقعاه فيما لو طلب لظفرء فهو فوّت على نفسه الصلاة مع 
الطهارة المائية بسوء اختياره» فعليه قضاؤها لعموم: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»”) 

وأما ما جاء به من الصلاة الترابية» فهو لا يسد مسد الصلاة مع الطهارة المائية. 

ثم إن في صورة عدم علمه بالعثور على الماء» يكفيه أنه لا يعلم إتيانه بالتكليف الأولي» فهو مثل ما 
إذا شك في أنه نه صلى أم لا؟ ثما يحقق موضوع الفوت. 

انه نوراه الشيم و 2 سألته عن رجحل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم 
وصلىء ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت» قال: «عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة»29) 


)201 عوالي اللثالي: اج ص خ؛ ه ح5ة 5 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7؟948 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح5. 
,6 





أقول: وف كلا الدليلين نظرء أما الأول: فلأن الأمر بالصلاة بالمائية تبدل إلى الصلاة بالترابية؛ 
فيكون قد أدّى التكليفء, فلا بمجال لدليل القضاء الذي موضوعه الفوتء والقول: بأنه قد فاته الملاك 
التام» ومعه بقي شيء من الملاك فلا بد من تداركه مردودء بأن البقية من الملاك ‏ لو سلم بقاؤها ‏ لا 
يعلم أفها تحقق موضوع الفوت»ء بل يظهر من ما دل على أنه لا قضاء إذا كانت المائية في ضيق الوقت 
لعذر» أن البقية من الملاك لا تقتضي القضاءء لأن الفوت لبعض الملاك لعذر أو بدون عذرء من واد 
واحد. 

الثاني: فلأن الحديث المذكور لا ربط له بالمقام» فإن الكلام في الصلاة بالترابية في الضيق» والحديث 
فيما أتى بما في السعة» مع الغض عن سائر الإشكالات؛ هذا بالإضافة إلى أن في المقام حديفاً ظاهره عدم 
القضاء» وهو صحيح ابن مسلم» عن رجحل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء» قال: «لا يعيد 
إذرية اللاء راب الصعود ع7 رمقل غيرهم 

فإن ظاهره عدم الإعادة والقضاء إذا أتى بتكليفه» وي المقام قد أتى المكلف بتكليفه» وإن كان قد 
عصي بتأخير الصلاة» وعلى 


.١8ح من أبواب التيمم‎ ١ 4 الوسائل: ج؟ ص385 الباب‎ )١( 
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هذاء فلا قضاء مطلقاًء وإن كان الاحتياط يقتضي القضاءء خصوصاً فيما لو علم أنه لو طلب لعثر, 
للحروج عن نخلااف من أوجب» ولاحتمال بقاء بعض الماك القابل للتدارك, فيشمله دليل القضاءء 
لتحقق موضوع الفوت اخكمالاً. 
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(مسألة  :)٠١‏ إذا ترك الطلب في سعة الوقت» وصلَّى بطلت صلاته» وإن تبين عدم وجود الماء» نعم لو حصل 
منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها. 


الاج م[ إذا اعذك الظلية .عه ال قش وماق ,نقالك عوك ١‏ اإتساعاء ادعام اللو ار 
وغيره» وذلك لعدم الدليل على المشروعية» إذ لم يعلم تحقق موضوع 'فلم بحدوا" المقتضي لصحة 
الصلاة» ولا فرق في البطلان بين أن يعلم وجود الماء بعد ذلك» أو يبقى في جهلة» إذ في صورة الجهل لا 
معذّر له لو كان الماء موجوداً واقعاً. (وإن تبين عدم وحود الماء] فإن لم يتمش منه قصد القربة بطلت» 
لنظلاق العياذة بندوتن: فضين: القرية بياذ شكال ولا لات يل قطعا وإنجافا: 

[نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقورى صحتها] كما عن التحرير وغيره» لأن 
هذه الصلاة هي المكلف بماء ووجوب طلب الماء ظاهري» إذ هو للوصول اليه إن كانء فإذا لم يكن 
واقعاء فلا وحوب للطلب واقعاً وإن تخيل الوحوبء وقد سبق أن الطلب شرطي لا تعبدي. ومنه يظهر 
أن ك هات "تراغ ؟ إن بلقلاف العالاة و تسم الحيورة أنضا 30 ركه "لديو اليد ل الدداك ابقر لم قطنا 
للشرطية)" '. 
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وفيه: ما عرفت من أنه لا شرط في صورة العدم واقعاء وإِنما تخيل الشرطء فهو كما إذا صلى بلا 
ساتر ولم يكن ساتر واقعاء لكنه تخيل أن له ساترا وأنه مكلف بالسترء فإن التكليف يدور مدار الواقع» 
لا مدار الخيال. 


كه 


(مسألة  :)١١‏ إذا طلب الماء.مقتضى وظيفته فلم يحد فتيمّم وصلى ثم تبيّن وجوده قُ محل الطلب من الغلوة أو 
الغلوتين أو الرحل أو القافلة» صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة. 


(مسألة  :)١١‏ [إذا طلب الماء .مقتضى وظيفته فلم يجدك فتيمم وصلى» شم تبين وحجوده) 2 غير 
محل الطلب» كالأبعد من الغلوة والغلوتين» فلا إشكال في عدم القضاء والإعادة» حت إذا تبين ذلك في 
الوقت» لأنه قد أدى التكليف المتوجه إليه» فلا امتثال بعد الامتثال. 

ولو تبين وحوده [في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين» أو الرحل أو القافلةه صحّت صلاته؛ ولا 
يجب القضاء أو الإعادة] أما إذا كان تيمم آخر الوقت» فلا إشكال فيه ولا خلاف, لأنه تكليفه 
الشرعي وتكليفه الاضطراري» كما تقدم شبه هذه المسألة. 

وإما إذا كان في سعة الوقت فهذا هو المشهورء بل قيل إنه اتفاقي» بل ربا أدحل هذا الفرع في 
مسألة من صلى بتيمم صحيح, الذي ادعى جماعة الإجماع على كفاية صلاته» والظاهر أنه كذلكء؛ إذ 
الشارع أذن له في التيمم والصلاة» فلا وحجه لعدم الكفاية» فإنه مصداق ل "فلم تحدوا". ورا يحتمل 
وجوب الإعادة إذا تبين الماء في الوقت» وذلك لأن العجز عن الطهارة المائية في الوقتء إنما يتحقق 
باستيعابه لتمام الوقت» إذ العجز عن 


لاه 


الطبيعة إنما يكون بالعجز عن جميع أفرادهاء فإذا كان في الواقع متمكناً من بعض الأفراد الجامعة 
للشرائط لم يكن وحه للكفاية» وفيه: إن إطلاق الدليل المقتضي لحوازه في أول الوقت» بل هو الفرد 
الشائع لغلبة صلاة المسلم في أول وقتهاء دال على كفايته» وإن ظهر الماء بعد أداء الصلاة. 

ولا يرد على ذلك رواية أبي بصير المتقدمة: سألته عن رجحل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه 
فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال: "عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة". إذ ظاهرها 
عدم الفحص. 

ومما تقدم يظهرء أنه لو وجد الماء في أثناء الصلاة كان الحكم كذلكء وأنه يتم الصلاة بالتيمم؛ ولا 
قضاء ولا إعادة» وأولى من هذا الفرع بكلا شقيه لو جيء بالماء بعد الصلاة أو في أثنائها» وقد فحص 
وضكن أو نزل المطر مثلدً فإن إحازة الشارع بالصلاة تكفي في الصحة, وعدم الاحتياج إلى القضاء 
والإعادة. 


مه 


(مسألة ‏ ؟١):‏ إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى» ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة 
صلاته» 

(مسألة  :)١١‏ [إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلىء ثم تبين سعة الوقت] 
ففي المسألة أقوال: 

الأول: إلا يبعد صحة صلاته 4 مطلقا. 

الثاني: عدم الصحة مطلقا. 

الغالث: الصحة إذا تبين حارج الوقتء والبطلان إذا تبين داحل الوقت. 

الرابع: الصحة إذا ل يتبين وجود الماء» سواء تبين عدم وجوده أو لم يتبين أصلأء والبطلان إذا تبين 
وجوده. 

استدل للقول الأول: بصدق "فلم تحدوا" لأن معناه: لم تتمكنواء وعدم التمكن قد يكون عقلياء 
واقفن ركون ارهن 1ل تفن" إعدقن طيقل تمك قرعا ذو الفعدو ولق أن حصن كان خرن ركاة 
حراماً على قول جماعة» وقبيحاً فاعليا على قول آخرين» ويؤيده ما علم من التوسعة في أمر التيمم» وهذا 
يتضح أكثر فيما إذا لم يكن يجد الماء لو طلبهء فإنه مما يصدق عليه "فلم تحدوا" قطعاء سواء كان موجوداً 
ولا يجدهء أو لم يكن موحوداً أصلاء بل هو أوضحء وهذا القول غير بعيدء كما ذكره المصنف. 
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واستدل للقول الثاي: بأن تكليفه الواقعي الطهارة المائية» لو كان الماء موجوداًء وكان يجده لو طلبه. 
وكان تكليفه الفحص في صورة عدم وجود الماء» أو عدم وجدانه لو طلبه» وحيث خالف التكليف لم 
تصح صلاته» وتخيل التكليف لا يغير الواقع» إذ الأحكام ليست مقيدة بالعلم والجهل. 

وفيه: أما الشق الأول: فلا نسلم أن تكليفه الواقعي الطهارة المائية» بعد صدق "فلم تحدوا". 

وأما الشق الثاي: فإن الطلب مقدمي ‏ كما سبق ب فليس الطلب ذا شأن وجوداً ولا غدماء إلا 
لتحقيق موضوع "فلم تحدوا". والمفروض أن الموضوع في المقام محقق بدون الطلب. 

واستدل للقول الثالث: أي البطلان داحل الوقتء هما تقدم في دليل القول الثاني» وللصحة خارجه 
برواية يعقوب: عن رجحل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضا ويعيد الصلاة آم تحوز صلانه؟ قال: 
«إذا وجد الماء قبل أن بمضي الوقت توضاً وأعاد» فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»(". 

ورواية أي بصير المتقدمة: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلىء ثم ذكر 
أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال (عليه السلام): عليه أن يتوضأ ويعيد 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص485 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح8. 





وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاءء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة» وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن 


وجوده وأنه لو 


الصلاة". 

أقول: قد عرفت عدم تمامية القول الثانى» فلا يمكن الاستدلال بدليله للشق الأول من هذا القول. 

وأما الشق الثاني من هذا القول» فالروايتان قد يناقش فيهماء لخروجهما عن محل البحث» وهو 
موضوع ترك الفحص باعتقاد ضيق الوقت عن الفحصء وتبين خطأ الاعتقاد. لكن ما ذكرناه في دليل 
القول الأول كاف في إثباته ‏ أي إثبات الشق الثاني وهو الصحة حارج الوقت» وعدم الاحتياج إلى 
القضاء. 

لعفل اللقول الرليه داق الضيطة إذا 1 "رعق :وجرة انافك نعو اك شين 11ل يكن موتعودا وأقعاء 
أو لم يتبين شيء ‏ بصدق "فلم تحدوا" لأنه لم يتمكن من الما حي إذا كان موجوداً واقعاء وكان إذا 
طلبه وجده. وللبطلان إذا تبين وحود الماء فيما تقدم في دليل المبطل مطلقاء وقد عرفت عدم استقامة 
دليله» فلا وحجه للقول بالبطلان في هذا الشق أيضا. 

(وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء] لما ذكر في دليل القائل بالبطلان مطلقا (بل لا يترك 
الإحتياط بالإعادة] فإن وجه الإعادة أقوى من وجه القضاء ‏ كما عرفت من استدلالاتهم» وإن 
كان كاذ الاجماطن تايا خلر نا ور ف المتطا: 


[وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده؛ وأنّه لو 


1 


طلب لعثر» فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء. 


طلب لعثرء فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء) لأنه مع وجود الماء واقعاء يتبيّن عدم تحقّق شرط 
صحة التيمم الذي هو عدم الماء» هذا بالنسبة إلى الأداءء وحيث إن شرط التيمم مفقود» لم يكن تيممه 
وصلاته صحيحاًء فيتحقق الفوت الذي هو موضوع القضاءء هذا ولكن عن السيد المرتضى نفي الإعادة 
في الناسي» ولعله لاستضعاف النص في قبال عموم عدم الوجدان الصادق مع النسيان. ولكن الذي يمكن 
أن يقال إن مقتضى ما تقدم في الفرع السابق عدم الإعادة والقضاءء إذ موضوع التيمم هو عدم 
الوحدان» حسب النص والفتوىء وإذا اعتقد عدم الماء فهو لم يجد الماء» وإن كان الماء موجوداً واقعاء 
فحاله حال ما إذا طلب ولم يجدء وكان الماء موجودا واقعاً فكما لا تجب الإعادة هناك لا تحب الإعادة 
هناء وإذا انتفى وجوب الإعادة انتفى وجوب القضاءء لعدم تحقق الفوت الذي هو موضوع القضاءء فلا 
يشمله من «فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»2"7. 

هذا ولكن الشراح وامحشين» كالسادة: البروحردي, والحكيم» وابن العم» والحمال» والشيخ 
الآملي» وغيرهم.؛ أطبقوا على تأييد المئن» فالاحتياط لا يترك بذلك» ومن قوله: "إنه لو طلب عثر" ظهر 
نوعلم اسار طلي ن عراز دي 


.١47ح عوالي اللثالي: ج؟ ص؛ ه‎ )١( 
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الإعادة والقضاءء وذلك لتحقق موض : ا أ 
0 دة و 55 وذلك لتحقق موضوع عدم الوجدان» ولو لم يعلم هل أنه كان يعثر أم لو 
زم على مبناهم: وحوب الإعادة والقضاءء لعدم علمه بتحقق موضوع عدم الوجدان. 
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(مسألة  :)١7‏ لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو العُسل بعد دحول الوقت 


الح ل" إل قوز إراقة لحاغ الكاق للوضوع أن الثيل بعد دعول الوقت 1 كما هو 
المشهورء بل نسب إلى الأصحابء وف الجواهر ظهور دعوى الإجماع عليه؛ اذ لم يعرف مخالف» إلا ما 
في المتعبرء وذلك لإطلاق أدلة الطهارة المائية» كقوله تعالى: «إإذا ميم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا2©0, وقوله 
سبحانه: لحَتّى تَعْتَسلُوا””» وسائر الروايات المطلقة الواردة في المقام. 

استدل للقول الآخرء أولا: بقوله تعالى: فلم تجدُوا©”": مما يظهر منه أن هناك موضوعين» 
موضوع الوجدان. فالماء» وموضوع عدم الوجدانء فالتراب» فيجوز للمكلف أن يدحل نفسه في أحدهما 
باختياره» كموضوع السفر والحضرء حيث يجوز للمكلف أن يدحل نفسه ف السفر فيقصر ويفطر» وفي 
موضوع الحضر فيتم ويصوم. 

وثانيا: بإطلاقات أدلة التيمم» مثل قوله (عليه السلام: 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. 7 سورة النساء: الآية‎ )؟١١‎ 
." (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
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يكفيك الصعيد عشر سنين)”''» وقوله (عليه السلام): «إن التيمم أحد الطهورين»”"» وقوله (عليه 
السام «إن الله خعل العراك:ظيورا كنا تحمل الماء طهووا0) )“ا يظهر انه أن الغراكق عض اماد 
لا في طوله» لكن لا في العرض في حال واحدء بل في حالين» لكن الظاهر عدم تمامية الدليلين المذكورين» 
إذ يرد على أولهما "فلم تحدوا" عنوان اضطراري» كما يفهم من نفس اللفظء فإن المولى إذا قال: هيء لنا 
للحم فإن لم تحد فالبيضء يفهم منه عرفا أن البيض موضوع اضطراريء» هذا بالإضافة إلى سائر القرائن 
الدالة على أن التراب موضوع اضطراريء وإذا كان اضطراريا لم يكن حاله حال الماء» والتراب حال 
السفر والحضرء بحيث يجوز للمكلف إدخاله ف أيهما شاءء بل لا يجوز له إدخال نفسه في الموضوع 
الامطرارن "لاتق حطال: الايظ از سكوة. حالس حال 41 اغرفاتت اعتطراراء تعيف ل جرد للمكلت 
أن يذهب إلى مكان يعلم أنه يضطر إلى أكل امحرم؛ إلا إذا كان ذهابه إلى ذلك المكان اضطراريا. 

لا يقال: إذا كان كذلكء فيكف يجوز السفر فيما يعلم أنه يبتلى 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 190 الباب 7 من أبواب التيمم ح4. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 495 الباب 5١‏ من أبواب التيمم حه. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص195 الباب 7 من أبواب التيمم ح١.‏ 





اذا علم بعدم وجدان ماء آخرء 

بالتراب» وإن لم يكن السفر واجبا شرعياء ولا ضرورة عقلية. 

لأنه يقال: الموضوعات الاضطرارية على قسمين» قسم علم من الشرع أنه لا يحق للمكلف أن يبلي 
نفسه به إلا في غاية اضطرار» كشرب الخمر مثلاء وقسم علم من الشرع أن الضرورة العرفية أو الشرعية 
كافية في حواز إبلاء المكلف نفسه به كمحل الكلام» حيث لا شك في أن الشارع أمر بالسفر إلى الحج 
والزيارة وأباح سفر التجارة ‏ ولو غير الضرورية ‏ مع أنه يعلم ابتلاءه بالتيمم» وقد ذكرنا بعض 
الكلام في ذلك في باب الحج من هذا الشرح. 

والحاصل: أن موضوع التيمم اضطراري» ومثله لا يحق للمكلف أن يدخل نفسه فيه إلا لدى 
الاضتطراز: 

ويرد على ثانيهما: أن الأدلة المذكورة لا تدل على أزيد من وفاء التراب يما يفي به الماء في الجملة. 

أماأآنة جور للمكلف أن بسكل تقيش ىق اللقة ام لا فور نالك قلينين مريوطا بالأقلة المد ا كورة, 
فإن الحكم لا يتكفل ببيان موضوعه. 

ثم إن المصنف إنما قيده ب "الكافي" لما سبق من عدم تبعيض الوضوء والعُسلء فالماء غير الكافي 
حكمه حكم العدم في حواز إراقته» إذ لابد معهما (عدم الكفاية» كعدم الماء أصلا) من التيمم. 

ثم إن عدم جواز الإراقة إنما هو [إذا علم بعدم وجدان ماء آخر] أما إذا علم وجدانه جاز له 
الإراقة لأنه ليس مما تقدم» من 
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ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماءء 


إدحال النفس في الاضطرار» ولو شك في أنه هل يوحد ماء أم لا؟ ولم يكن من موارد الاطمئنان 
بأحدهما ‏ كما إذا كانوا في سفر يطمئن فيه بوجود الماء في المنزل المقبل» أو يطمئن فيه بعدم الماء ‏ 
فالظاهر عدم جواز الإراقة» لأن الشغل اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» فانه اشتغلت ذمته بالمائية» فلا 
يحوز أن يفعل ما يشك في أنه هل يتمكن معه من أداء المككلف بهء أم لا؟ فإذا فعل ولم يقدر كان عاصيا 
ومستحقاً للعقاب عرفا. (و) مما تقدم يظهر أنه إلو كان على وضوء] أو غسل (لا يجوز له إبطاله) 
في الوقت [إذا علم بعدم وجود الماء] إذ معن الإبطال إدخال نفسه في موضوع الاضطرارء وقد تقدم 
أنه لا يجوز للمكلف ذلكء ثم إن من الواضح أن ما تقدم إنما هو حكم من لم يصلء أما إذا صلى ‏ 
كما إذا فقد الماء وطلب في البرية فلم يحدء فتيمم وصلّى ‏ ثم وجد الماء فتوضاً أو اغتسل والوقت باق 
فإنه لاشك في جواز إبطال وضوئه وغسله؛ إذ ليس مكلفاً الآن بالطهارة المائية» لا سبق من صحة صلاته 
السابقة» وصلاته اللاحقة لم يأت وقتهاء إلا على الاحتياط الآي في المسألة اللاحقة. 


1 


بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت» 


(بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت) كما 
نسب إلى الوحيد البهبهاني» لكن المشهور جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت» بل ريا استظهر الإجماع 
على ذلكء والأقوي الثاني» وإن كان الأحوط الأول. 

استدل للوحيد: بأن المولى يريد الصلاة مع المائية» فالإراقة والإبطال تفويت لغرض المولى» وتفويت 
غرض المولى لايحوز شرعا وعقلاء وبأن العقل يرى وحوب حفظ المقدمة» قبل حصول شرط الواجب إذا 
علم بعدم القدرة عليها بعده» ولذا يجب السفر إلى الحج قبل زمانه» ويجب التعلم قبل الوقت» ويجب 
العُسل قبل الفجر» ويجب تحمل الشهادة قبل وقت الأداءء مع أن الواحب هو أداء الشهادة» لأنه المترتب 
عليه الثمرة» إلى غير ذلك» وفي كلا الدليلين نظر. 

أما الأول» ففيه: أن قوله: "يريد المولى الصلاة مع المائية" أول الكلام» بل ظاهر الأدلة أن المولى 
يريدها مع المائية إذا قدر على الماء بعد الوقت» ويريدها مع الترابية إذا لم يقدر على الماء بعد الوقت» ثم 
في عدم جواز تفويت غرض المولى إشكال مذكور في الأصولء فإن القدر المسلم حرمة غفالفة المولى في 


أوامره ونواهيه. 


16 


أما أغراضه فلا دليل على وجوب تنفيذهاء بل ظاهر قوله تعالى: «إوَإذا أَرَدْنا أن تُهْلك قَرَية4ه7, 
وقوله: «إوما كنا مُعَذْيينَ حَتّى تبْعَثْ رَسُولا4 7" أن تفويت الأغراض لا يوجحب العقابء إلا بعد مخالفة 
الأوامر. 

وأما الثاي» ففيه: إنا لا نسلّم أن العقل يرى وحوب حفظ المقدمة» والموارد المذكورة إنما ثبت بدليل 
خاص» ولذا لا يجب السفر إلى الحج؛ إلا في الزمان الذي لا يصل إلى الحج لولاه» ولا يحب حفظ المال 
إلا في أشهر الحج, أو في الزمان الذي لا يصل إلى الحج لولاه» كما إذا كان السفر إلى الحج من ستة 
أشهر قبل الموسم مثلاء ولو وجب حفظ المقدمة لزم الحفظ قبل ذلك أيضاء والتعلم قبل الوقت لا دليل 
عليه» ولو قيل به فهو من باب إيجاب الشارع المعرفة مطلقاء والغسل لا يجب قبل الوقت مطلقاء بل في 
وقت يصادف آخر الغسل أول النهار في الصيام مثلاء و تحمل الشهادة واحب في نفسه سواء كان لا أداء 
أم لا؟ قال تعالى: «وإذا تَداينهُمْ بدن 4" الآية. 

وا ف 4010 الوا الو سوق ون 


.1١5 سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 
.١٠8 سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 
.7/5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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ولو عصى فأراق أو أبطل» يصح تيمّمه وصلاته؛ 


المذكورة» مع أن كون جميعها من باب المقدمة محل نظرء فلا يدل ذلك على الكلية المدعاة من 
حفظ كل مقدمة قبل الوقت» ولذا اشتهر بينهم من عدم وحجوب المقدمة قبل شرط الوجوبء وإذا تبين 
الإشكال في كلام الوحيد (رحمه الله) فمقتضى القاعدة هو ما ذكره المشهور: من جواز الإراقة 
والإبطال» ويدل عليه قوله (عليه السلام): «إذا دحل الوقت وجب الطهور والصلاة»”27. فإن ظاهره أن 
وجوب الطهور بعد دخول الوقت كوجوب الصلاة» وحمله على معين إذا دحل الوقت وجبت الصلاة في 
حال الطهارة» كما في المستمسكء لا وجه له» كما لا وجه لتقيبيده بغير مفروض الكلام الذي هو عدم 
الماء في الوقت» بتقريب: أنه ناظر إلى القادرين على الماء بعد الوقت» إذ فيه: إن هذا القيد بلا مقيد 
شرعي أو عقلي. 

نعم: لا شك في أن الأحوط حفظ القدرة. 

زولو عصى فأراق أو أبطل» يصح تيمّمه وصلاته) بلا إشكال ولا خلاف, إذ هذا هو التكليف 
الآن» فإنه يضداق أعليه "فلم يدوا" والحتمال أنه خاض من ل يكن سبياً ف غلم الوحدان» لا وجداله 
بعد كون الموضوعات الاضطرارية كذلكء فإذا أسقط نفسه مما لا يقدر معه من القيام في الصلاة أو 
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عبراب 


.١ح الفقيه: ج١ ص١6 الباب 4 في وقت وحوب الطهور‎ )١( 
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وإن كان الأحوط القضاء. 


نيتم انع مانن أ ر اسعيلة وو - نالف نسي :لذ | قكا نا ف دمك عا لظنة و متوايية 
وحجها الاضطرارية» إلى غيرها من الموارد» ولو قيل بانصراف أدلة الاضطرار إلى ما لم يكن باختيار 
المكلفء قلنا إنه بدوي بلا شبهة. 

(وإن كان الأحوط القضاء؟ فعن المقنعة والدروس والبيان: وحوب الإعادة» خلافا لما عن المنتهى» 
والنهاية» والتحرير» والتذكرة» والذكرى» وجامع المقاصد» وكشف اللثام» حيث قالوا: بعدم الإعادة 
والقضاءء وهذا هو الأقوى, لأن ظاهر دليل المشروعية الإجزاء» فلا فوت فلا قضاءء وكذلك بالنسبة إلى 
الإعادة في الوقتء فإنه إن أجاز الشارع إتيانه كان امتثالاء ولا معيئ للامتثال بعد الامتثال» إلا إذا كان 
هناك دليل آخرء والمفروض أنه لا يوجد في المقام دليل آخر. 

أما القول الأول: فقد استدل له بأن الصلاة بالطهارة المائية قد فاتت» فيصدق موضوع القضاء الذي 
هو الفوتء أما ما أتى به من الصلاة بالتيمم» فلا دليل على أنها مسقطة للتكليفء وفيه: إن ظاهر أدلة 
التيمم أنه قائم مقام الماء» فكون قدر من المصلحة الفائتة بحيث يقتضي صدق الفوت المطلق ‏ المحقق 
لموضوع القضاء ‏ لا دليل عليه. 


ا/١‎ 


القافلة) 


(مسألة  :)١5‏ إيسقط وجوب الطلب إذا حاف على نفسهء أو ماله) أو عرضه.ء أو مال أو 
نفس أو عرض محترم من لص أو سبع أو نحو ذلكء» كالتأخر عن القافلة] الموحب للخوفء بلا إشكال 
ولا ملاف» ونفي في الجواهر الريب فيه بل إرسالهم للمسألة إرسال المسلمات ظاهر في إجماعهم عليه 
ويدل عليه بالإضافة إلى قوله: «إولا تُلْقَوا بأيدِيكُم4”" في بعض مصاديق المسألة» وإلى «لا ضرر»”© 
بعض الروايات الخاصة في المقام» كأحبار داود الرقي”"» ويعقوب بن سا )»: وعلي بن سا1 


المتقدمات 2 صدر المبحث» ومثلها حبر زرارة: «إن حاف على نفسه من سبع أو غيره» وخاف فوات 


الوقت فليتيمم»27©. 


.١965 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
الكافي: جه ص؟5؟ في باب الضرار ؟.‎ )١( 
جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص45 الباب 7 باب وجوب طلب الماء ح5.‎ )*( 
جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص45 الباب 7 باب وجوب طلب الماء ح؟.‎ )4( 
باب من صلى ثم أصاب الماء ح77.‎ ١ جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص75 الباب‎ )5( 
الوسائل: ج؟ ص17 الباب 4 من أبواب التيمم حه.‎ )5( 
07“ 


وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمّل. 


وبر الدعائم؛ قالوا (عليهم السلام) في المسافر إذا ل يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن 
مضي في طلبه من لصوص أو سباع) أو ما يخاف منه التلف والحلاك: «يتيمم ويصلي»7". 

كن ذل عي اتتسطلى: الخرف الس وجا لقم الطلمية فإذا افون تمرق عاد فا ترجاه 
مثلاء أو :غات غنادة له لا تفتوي: شيعا مذكورراة أو نا أقتية:ذلك» ل :يكن ذلك فير) لغدم الطلبة إد 
تمواق شيرع ارقم و تلدر قن للقي يعدن د اا 

ثم إنه إن حاف هوء ولكن كان في القافلة من لا يخاف. وجب عليه إيفاده» لأنه نوع من الطلب» 


كما أنه إذا ‏ ن من استصحاب إنسان أو سلاح لا يخاف معه وجحبء لأنه لا حوف حيئئذ» وهذا كله 


(وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمّل) أي بحيث كانت مسقطة للتكليف» ولو كانت هما 
تتحملء وذلك لدليل نفي الحرج, فإن الحرج يسقط التكليف, فيكون موضوعا ل "فلم تحدوا" الموحب 
للتيمم» وإذا كان الخنوف أو الحرج في بعض الطريق» أو في بعض أماكن المدينة والقافلة» لزم الطلب في 
غير ذلك المكان» لإطلاق أدلة الطلب. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١١‏ في ذكر التيمم. 
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زصالة 8م ذا كافك :الأرطن ان نض لوانتت ويم "وق مضه سيلة :انيس 7د اشكيه يو الغلوة1 
والغلوتين. 
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء ا موجود 


(مسألة  :)١٠5‏ [إذا كانت الأرض في بعض الحوانب حزنة» وق بعضها سهلة» يلحق كلاً 
حكمه) بلا إشكال ولا خلاف؛ فيطلب في الجانب السهل غلوة؛ وفي الجانب الحزن غلوتين» ولو كان 
بعض من الغلوة والغلوتين] حزناء وبعضها سهلاء فالظاهر لحوق كل لبعض حكمه. كما عن جامع 
المقاصدء وذلك للمناط» بل الفهم العرثي من النصء فإذا قال: في السائمة كذا وفي المعلوفة كذاء فهم منه 
التبعيض في المبعض» وكذا إذا قال: فيما سقت السماء كذاء وفيما سقت الدوالي كذاء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

أما احتمال أن يلحق الكل حكم الحزنة مطلقاء لصدق الحزنة» إذ كل حزن فيه شيء سهلء أو أن 
يلحق الكل حكم السهلة» لأن في كل سهلة شيء حزنء فلا وجه هماء إلا إذا كان ما يخالف بقدر لا 
يضر بالصدق العرئي. 

[الثاني) من مسوغات التيمم إعدم الوصلة إلى الماء الموجود) بلا إشكال ولا خلاف» وقد ادعى 
في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه» كما أن المحكي عن المعتبر والمنتهى» كما في المستند» الإجماع عليه 
ويدل على الحكم بالإضافة إلى أنه من مصاديق "فلم 


/ 


تحدوا" جملة من النصوص: 

منها صحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): عن الرحل يمر بالركية وليس معه دلو قال: «ليس 
عليه أن يدحل الركية» لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم»”2. 

ونحوها حسن الحسين بن أبي العلاء'') عنه (عليه السلام). 

وصحيحة ابن أبي يعفورء عنه (عليه السلام) قال: «إذا أتيت البثر وأنت جنب فلم تحد دلواًء ولا 
شيئا تغرف به. فتيمم بالصعيد» فإن رب الماء هو رب الصعيدء ولا تقع في البئر» ولا تفسد على القوم 
ماءهم»27. 

ثم إن المفهوم من هذه الروايات وأمثالهاء أن الاضطرار المسوغ لتيمم هو أدن قدر من الضرورة» 
فأدن عذر عن الماء يكفي في التيمم» ولو كان العذر مثل الخوف من نزول الماءء أو اختلاط الماء بالطين» 
أو عدم رغبة الناس في الشرب من هذا الماء الذي اغتسل فيه الجنب» أو نحو ذلك» فليس الاضطرار في 
المقام كالاضطرار في إفطار رمضان, أو ترك الحج؛ أو شرب 


.١ح الوسائل: ج؟ ص55؟ الباب ” من أبواب التيمم‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص55 الباب ” من أبواب التيمم ح4.‎ )؟١(‎ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص355 الباب ” من أبواب التيمم ح؟.‎ 





لعجز من كبر» أو وف من سبع» أو لص» 


ثم إن عدم الوصول سواء كان إلعجز من] مرض أو [كبر] أو عمى [أو وف من سبعء أو 
لص أو غير ذلك» بلا حلاف ولا إشكال في كل ذلكء بل إجماعا كما عن كشف اللثام؛ وفي المستند» 
ويل ةيفان إلى صدق "فلم تحدواك وأدلة الضرر والحرج: ما تقدم من روايات داود» ويعقوب» 
وعلى» وزرارة» والدعائم؛ فإكُا تشمل كل الصور ا أو 00 

ثم إن صاحب الحدائق» بعد اعترافه على أن الخنوف من اللص على المال مسقط للمائية» استشكل 
فيه: بأنه لم يدل نص على الجواز في حوف ذهاب المال» وربا أيد بوجوب بذل المال لأجل الماء للوضوء 
والعُغسلء فكما يحب بذل الملل» كذلك تحصيله الماء وإن سرقه لص» وفيه: ما لا يخفى» إذ دليل الضرر 
والمناط كافيان في تعميم الحكمء والفرق بين الشراء الموجب للمائية» وبين تعريض المال للصوص المسقط 
للمائية واضح في نظر العقلاء» فإنهم يبذلون الأول في الأول» ويمتنعون عن الثاني» لما فيه من الحزازة 
والمهانة وهذا هو الموجحب لعدم تسميتهم الأول و يخلااف الثابي فإهم يسموته خترراء وكذلك لا 
حرج في الأول وفي الثاني حرج عندهم, ما يحقق موضوع الضرر والحرج في تعريض المال للصوص. 

ما الذي فرق بين بذل الماء للشراءء وبين تعريضه للّصء بأن الأول جائزء والثاي حرام؛ لأنه إعانة 


على المعصية» ففيه: إن 


ك/ا 


عمل الإنسان أعماله العقلائية المباحة» لايكون إعانة على الإثم» وإن كان فاعل الحرام يستغل ذلك 
لفعل الحرام» وإلا لزم أن تكون التجارة الموحبة لأخذ الظالم المكوسء والبناء الموجب لأخذ الظالم 
الشرايية وقيوعا امن قافنا حجر انأءوهذا قا الا يفول :يه الح وذللك العدم صوق الاعابة خق الحم عليه 

بقي أمور: 

الأول: إن المال لو كان له أو لذويه» كزوحته وأولاده؛ أو كالوديعة عنده» وما أشبه ذلكء فلا 
إشكال في أنه مسقط للمائية» إذا كان معرضا للصء أو التلفء أو إذا كان لإنسان آخرء ولم يكن كثيرا 
جداء بحيث علم من الشرع حفظه؛ فهل يجب حفظه والطهارة الترابية» كما عن جامع المقاصد وغيره 
أم لا؟ كما ذهب إليه آخر؟ احتمالان: من أن الطهارة المائية حفيفة المؤونة» وما ثبت من حق المؤمن 
على المؤمن ‏ إذا كان ذو المال مؤمناً ‏ وأنه نوع من الإسراف» فيشمله إطلاق حرمته» وأنه ربما كان 
حيواناً محترماء فيأكله السبع؛ أو يموتء مما لا يجوز تعريضه لثله» وإن لم يكن مالهء ومن أصل عدم 
وجوب الحفظ» فإطلاق المائية محكّمء لكن الأقرب الأول؛ فإنه من أظهر مصاديق بعض الأدلة المذكورة 
في القول الأول. 

الثاني: لا فرق في الخوف المسوّغ للترابية» بين أن يكون في الطريق؛ أو في المنزل» أو في المقصدء كما 
إذا كان اللص في المنزل فيسرق ماله إذا ذهبء أو كان في الطريق» أو عند الماء» كل ذلك لإطلاق 
الأدلة. 


0 


الثالث: إذا حاف على عرض مترم» لم يجز الماء» بل وجب حفظه؛ وإن لم يكن عرضه أو عرض 
ذويه» لوجوب حفظ أعراض الناس» ولو من باب دفع المنكر ونحوه» بل هنا أولى من امال قطعاً. 

الرابع: لو خاف على نفس محترمة» انتقل عن المائية» لوحوب حفظ النفس» بالإضافه إلى ما سبق 
من الأدلة. 

الخامس: لو حاف على نفسه من الوقوع في الحرام» بأن كان عند الماء فتيات متبرحات» وهو لا 
يصبر على حفظ نفسه لشدة شبقه؛ فالظاهر أنه مسقط للمائية» كما ذكروا في باب سقوط الحج إذا 
حاف من الوقوع في الزنا. 

السادس: إذا خاف من الحبسء» أو التعذيب» أو القتل» كما إذا كان في البرية» وخاف أن دحل 
المدينة للماء أن يوحذء فإن كان أحذه بالباطل فلا إشكال في سقوط الائية» لأنه ضرر وحرج وتعزير 
بالنفس» كما في النصء وإن كان أحذه بالحق» كالحبس لدين يقدر على أدائه, وإحراء حك الزنا عليه 
وقنله قصاصاًء ففي الترابية إشكالء واختلفت فيه الأنظارء وَوعا قبل بالتقضي يونا كان سكا فرعا 
لانم كوقادة الم ونا كاك عير #الفضاض الذي تسن الرن يدؤي العقودو النيفف لاله خاي 
إلى التأمل والتتبع» وإن كان مقتضى القاعدة المائية» وإن أراد الترابية فالأحوط إن لم يكن أقوى تأخيرها 


إلى آخر 
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الوقت» ولو صلى بالترابية أول الوقت» أعادها أو قضاها حارج الوقت» إن لم يعدها آخر الوقت. 

السابع: الظاهر أن الخوف موحب للترابية» وإن كان -حوفاً غير متعارف؛ كما عن المحقّق؛ والعلامة: 
والشهيدين» لتحقق الموضوع عنده» كخوف الضرر في صيام شهر رمضان والحج وغيرهماء خلافا 
للمحكي عن التحرير من اعتبار الخوف العادي؛ وعن المنتهى من التوقف: وكأنه لانصراف الدليل إلى 
الخنوف العادي» وفيه ما عرفت. 

الثامن: لو كان متهوراء لا يهتم بالخوفء فالظاهر أن تكليفه الترابية» لأنه من موارد التعزير بالنفس 
الوارد في النص» وإن كان هو لايشعر بذلك» فيجوز أن يفتيه العالم بالتيمم. 

التاسع: لو كان عليه ضرر وحرجء فإن كانا بقدر إسقاط التكليف عزية» بطل وضوؤه إذا كان في 
نفس الضوءء وحرم الطلب إذا كان في طريقه» وإن كان بقدر السماح بالترابية» حاز الطلب وصح 
الوضوءء وإن جاز له التيمم» كما ذكروا في باب الصيام» بالنسبة إلى من يتضرر به. 

العاشر: إذا حاف وتيمم؛ ثم تبين أنه لم يكن منشأ لخوفه» صح تيممه وصلاته, لأن الحكم دائر 
مدار التعزير والحرج ونحوهماء وذلك محقق» سواء كان خوفه في محله أم لاء ثم إن 


2724 


أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل» وعدم إمكان إخخراجه بوجه آخرء ولو بإدخال ثوب 


وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره. 


مصاديق عدم الوصول ما ذكره بقوله: (أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقي به من الدلو والحبل 
وعدم إمكان إخراجه بوجه آخرء ولو بإدحال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره] في إناء ونحوه 
للوضوء والعُسلء وكذا إذا كان ذلك حرجاء من جهة أن نزع ثوبه حرج عليه أمام الناس» أو لبرد» أو 


غيره» كما هو واضح. 


(مسألة ‏ 17): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نجحوهماء أو استيجارهما» أو على شراء الما أو 
اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض 


(مسألة  :)١5‏ [إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلوء أو الحبل» أو نحوهماء أو استيجارهماء أو 
علق شرا للد أو اقتراضة دوعب 1 زلة شكال لا ععلد ونيا إنعناعا :ادعام غير انض ذلك لاطلاق 
أدلة الوضوء المقتضي لذلكء لأن الواحب المطلق يجب تحصيل مقدماته ما يتمكن عليه المكلف. 

[ولو بأضعاف العوض) على المشهورء بل عن الخلاف والمهذب وغيرهما الإجماع عليه في الجملة» 
وذلك لما تقدم في الدليل» بالإضافة إلى صحيح صفوان» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل احتاج 
إلى الوضوء للصلاة» وهو لا يقدر على الماء» فوجد بقدر ما يتوضاأ به يمائة درهم أو بألف درهم؛ وهو 
واجد لها أيشتري ويتوضأء أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري» قد أصابئ مثل ذلك فاشتريت: واتوظيات وها 
يسوؤني [يسرنئ] بذلك مال كثير»”". 

ومثله رواية الفقيه'"'» عن الصادق (عليه السلام). 

واغع انين بن أن تف فال وساف عدا ضائنا وليه 


.١ح الوسائل: ج١ ص497 الباب 55 من أبواب التيمم‎ )١( 
الفقيه: ج١ ص١7 الباب 7 في مقدار الماء للوضوء والغسل ح"7.‎ )١( 
/م١‎ 
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ووو 4 


السلام) عن قول الله عزوجل: لإأوْ لامَسسُمٌ النّساءَ فلم تَجِدُوا ماء قنيَمّمُوا صعيداً طَيّبا7" ما حد 
ذلك؟ قال: «فإن لم تحدوا بشراء وبغير شراء». قلت: إن وحد قدر وضوء ,عائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ 
قال: «ذلك على قدر 30 

وف الدعائم: وقالوا (عليهم السلام) في المسافر يجد الماء بثمن غال: عليه أن يشتريه إذا كان واجداً 
لثمنه» ولا يتيمم؛ لأنه إذا كان واحداً لثمنه فقد وجده. لا أن يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على 
نفسه التلف منه إن عدمه والعطبء فلا يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلي»”". 

ثم إن القيمة الغالية» قد تكون قيمة الماء السوقية» وقد تكون أكثر من ثمن المثل» ولا إشكال ولا 
حلاف في وجوب شراء الأولء» للدليل» ولأنه ليس بضرر في نفسه؛ أما شراء الثاني فإن دليل «لا ضرر» 
وإن كان بمنعه» لأنه في نفسه ضررء إلا أن الدليل الخاص»؛ محكمٌ على دليل «لا ضرر)”», فحال المال 
الذي يبذله بإزاء 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج١ ص498 الباب 55 من أبواب التيمم ح؟.‎ 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص١١١ في ذكر التيمم.‎ 
الكافي: جه ص؟57؟ في باب الضرار ح7.‎ )5( 
م‎ 


ما لم يضر بحاله» وأما إذا كان مضرا بحاله فلاء 


الماء» حال الخمس والزكاة» فإههما وإن كانا ضرريين» لكن لا يمكن رفعهما بدليل الضررء لأنهما 
وضعا في مكان الضررء وقد قام الإجماع منهم على وحوب الشراء وعدم الاعتناء بكثرة القيمة» وإن 
كانت أزيد من تمن المثل بأضعافه. إما لم يضر بحاله وإفا أذ كان مطترا اله ور بياذ علات»: كما 
عن المنتهى» بل عن شرح المفاتيح اتفاق الأصحاب عليه؛ وعن آخرين دعوى الإجماع صريحاً عليه كما 
ف مصباح الحدى وغيره؛ والدليل على هذا الاستثناء» مضافاً إلى الإجماع المذكورء دليل نفي الضررء 
ونفي الحرجء وذيل روايي الحسين والدعائم» فإذا كان في بذله هذا المقدار من المال ضرر .كعيشته حيث 
يوحب الحرج عليه حالا أو في المستقبل» سقط الوضوءء لأنه يصدق أنه حرج عليه» ويصدق أنه غير 
واجد له» وأن ف بذله التلف والعطبء وقد صرح بتعميم الضرر إلى الحال والمستقبل» غير واحد من 
الفقهاء» ومنه يظهر ضعف ما عن السيد المرتضى» وابن سعيد» من عده معاد ها كان نطيرا طايه كنا 
يظهر ضعف ما عن المعتبر» من تخصيص الاستثناء بالضرر الحالي» لعدم العلم بالبقاء إلى وقته» ولإمكان 
حصول مال له.على تقدير البقاء. 

إذ يرد على الأول: أن دليل الضرر حاكم على الأدلة الأولية» واحتمال عدم البقاء» أو حصول 
لمال» لا يرفع صدق الضرر عرفاًء وإذا تحقق الموضوع العرثفي تحقق الحكم. هذا وإذا كان 


الله 


كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه؛ مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء» لم يحب ذلك. 


يدل الال منفهة عا علوي كبا لل تسن الانقم و الطاهر بوحوت الفرا كدق للقي لقا 
وصل إلى حدّ الضرر الرافع للحكم» كما إذا تمرّض من بذل هذا المقدار من المال. 1 كما أنه لو أمكنه 
اقتراض نفس الماء» أو عوضه.؛ مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء» لم يحب ذلك) لصدق عدم 
الوحدان عرفاء فيشمله دليل التيمم؛ فإن من يعلم بأنه لا يقدر على الوفاء انيع #الشظ) عفلانياء 
يرون العقلاء أنه غير قادر» بل هو كذلك إذا كان حائفاً حوفاً عقلائيا بأن لا يقدر على الأداء. 
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(مسألةات 1: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجبء كما أنه لو وهبه غيره بلا منّة ولا 2 القبول. 
الثالث: النوف من استعماله على نفسه) أو عضو من أعضائه» بتلف» أو عيب » أو حدوث مرض» أو شدته, أو 
طول مدته» أو بطء برئه» 


(مسألة  :)١‏ ؤلو أمكنه حفر البئر بلا حرج) ولا ضرر كأن يعرض إذا حفر البئر [وحب] 
لأنه قسم من الطلب» ولصدق الوجدان إذا إمكن ذلك» كما أنه لو أمكن تحويل الهواء إلى ماء كان 
كذلك» [ كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة» وجب القبول) لأن الواحب المطلق» يجب تحصيل 
مقدماته» وليس مثل الحج الذي لا يجب فيه قبول الحبة ‏ على ما ذكره غير واحد ‏ بل الظاهر أنه 
يجب القبول إذا كان فيه مئة لا تصل إلى حد الحرجء إذ الحرج يرفع قبول المنة. 

أمّا إذا لم يكن حرجاء فلا وجه لعدم الوضوء, إذ لا دليل خاص في عدم تحمل المنة» ومنه يعلم أنه لا 
فرق بين إعطاء الماء» أو آلة الوصول إليه» أو ثمنه» فإن كل ذلك يجب قبوله إذا لم تكن منة محرحة. 

[الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف» أو عيب» أو حدوث مرض» 
امدنع أن عر لهو ا ودوك اوكا د لفق بدا فلو ل تون ا ا 


هم 


أو صعوبة علاحه؛ أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة, 


الأول ما صار نفس المرض طويل المدة» مثلاً الدمّل يمتد زمانه» والثاني ما إذا برأ الدمل والتحم 
يكون كمال برئه طويلاً. 

(أو صعوبة علاجه] وإن لم يطل؛ مثلا لو لم يستعمل الماء كان علاجه في بلده ولو استعمل يكون 
العلاج في العاصمة؛ للدكاترة الحاذقين فيهاء أو نحو ذلك. 

[أو نحو ذلكء؛ ثما يعسر تحمله عادة) بلا إشكال ولا خحلاف, بل عليه الإجماع من الغنية» والمعتبر» 
والتذكرة؛ والمتتهى» وغيرهاء ويدل عليه قوله تعالى: «إوَإن كُنمْ مَررْضى0". 

لايقال: إنه لا يشمل حدوث المرض 

لأنه يقال: 

أولا: يتعدى عن ذلك بالمناط» وثانيا: المراد ب «إفلم تجدُوا#”": لم تتكمنواء بقرينة جمع الأمور 
الأربعه» إذ المرض لا يحتاج إلى عدم الوجدان» فحاصل معي ظاهر الآية والله أعلم: "المريض" و"المسافر" 
و"المحدث بالأصغر" و"بالأكبر" إذا لم يتمكن من استعمال الماء تيمم» ومن المعلوم أن المريض لا هم له إن 
وجد الماء أو لم يجدء وإنما المهم أن لم يتمكن من استعمال الماء» وإذا كان معين "فلم تحدوا" ذلك» همل 
من يخاف المرض» فيكون 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


كم 





"مرضى" من باب المثال» وهذا من التصرف في الموضوع بقرينة القيد الذي قيد الموضوع به. 

ثم إن ذكر المريض ولمسافر» مع أنهما داحلان في المحدثين» من باب الأهمية» حيث إن المريض 
والمسافر يغلب عليهما عدم التمكن من استعمال الماء. 

وكيف كانء فالآية المباركة دالة على ما في المتن» كما يدل عليه نفي الضررء ونفي الحرجء 
وغيرهماء مثل قوله تعالى: #ووّما حَعَل ليك في الدّين من حَرَج 4 وقوله سبحانه: «9ما تية الله 
ليَجْعَل يكم من حَرَج74", وقوله تعالى: «إيُرِيدُ الله 2 لير ولا بريد بكم الْعُسْر7"» وقوله 
تعالى: إلا يُكَلْفْ اللَّهُ نفساً إلا وُمْعَها )2 وقوله تعالى: إلا يُكُلْفْ الله فسا إلا ما آتاها/””», وقوله 
تعالى: «إولا تُلْقوا بأَيْدِيكُمْ إلى المَهلّكة04". 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وبعثت بالحنيفية السمحة»7". 


.7. سورة الحج: الآية‎ )١( 

." سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

9؟) سورة البقرة: الآية .١/65‏ 

(4:) سورة البقرة: الآية 7/5. 

(5) سورة الطلاق: الآية /. 

(5) سورة البقرة: الآية .١965‏ 

(0) الوسائل: جه ص ؟ الباب 5 ١‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح١.‏ 


/ا/ 








وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): جلا صو وذ اقبران 7 
وقوهم (عليهم السلام): «إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك»7©. 
وف رواية أخرى: «إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض»7". 

ولا بأس بالإشارة إلى وجه ذلك في الجملة» فإن الطهارة تتبدل إلى التراب» والصلاة تسقط أجزاؤها 
وشرائطهاء والصوم يمكن الخلاص منه بالسفرء كما يمكن الاستراحة في حاله» والحج يمكن إتيانه بكل 
يسرء والجهاد ليس بعيئٍ إلا في فروض نادرة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقطان بالضرر 
ونحوه» والمعاملات تسقط شرائطها بالفرار من معاملة إلى معاملة» كالفرار من شرائط البيع والإجارة 
وغيرهما إلى الصلح؛ وبحوز المتعة الي هي فرار من الزناء والطلاق حائز» وله عدة يمكن الرحوع فيه 
ويحوز تزويج أربع دواماء وما شاء متعة» والفقراء وامحتاجون على بيت المال إعالتهم؛ إلى غيرهاء 


وغيرهاء ولا يعارض ذلك قوله 


)١(‏ الكافي: جه ص؟5؟ في باب الضرار ح7. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص77١‏ الباب 579 فيما يصلى فيه وما لا يصلى فيه حج7”/8. 
(5) قرب الإسناد: ص١7١.‏ 


م/م 





(عليه السلام): «أفضل الأعمال أحمزها»”", لأنه في مقام الأفضلية» لا مقام اللزوم» فكما أن من 
يتعب نفسه في الدارسة أكثر يحصل على درجة ومكانة أرقى» كذلك من يتعب نفسه في الأمور الدينية» 
مثلا الجماعة أفضل من الفرادى؛ والإنفاق الأكثر أفضل من الإنفاق الأقل» ومنه يعلم أن "أفضل 
الأعمال" لا يتناق مع قوله تعالى: «إيرِيدُ اللّهُ بكُمُ الْمُسْر”” إذ الإرادة في التشريع الإلزامي» والآخر في 
التشريعات الندبية» ولذا قال: أفضل الأعمال» وهناك وجه آحر للجمع أيضاء كما لا يعارض كون 
الدين يسراً مع قوله (عليه السلام): «إن النّة حفت بالمكاره» وإن النار حفت بالشهوات»”": إذ المراد 
بالكارف كيك ري لاطي اوناك #كانتس بعلا يف اهيا انق «للستدينا" ودرا فا لساك ال “كلها افيه د القت 
مكروهة للنفسء بأن يقوم صباحاء ويصلّى ظهرا ومغرباء ويصوم شهر رمضانء إلى غير ذلك» بخلاف 
اغحرمات» فإها حسب شهوة النفسء وإن كانت صعبة في تفسها وفي عاقبتهاء فالزاي يرى صعوبة 
الحصول عليه» وصعوبة مطاردة الناس» وصعوبة النتائج» وشارب الخمر يلزم عليه أن يبذل المال ثم 
تحرعها صعب لمذاقها الكريه» ثم يرى الأمراض» ولاعب القمار يخسر غالباء إلى 


.5 1١ص‎ ١ج النهايه في غريب الحديث:‎ )١( 
.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) فج البلاغه: ص7١ طبعة الأندلس.‎ 
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قو ذلك بهد كله معان إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدخحل في حريم الإنسانية» ويترك حالة المحمجية 
والوحشية» لا بد له من قانون ونظامء وإذا لوحظ النظام الإسلامي مع سائر الأديان والأنظمة» كان 
نظام الإسلام.مجموعه أيسر من نظام سائر الأديان والقوانين. أما بقاء الإنسان في الهمجية» فهو أصعب 
على النفس والجسد» حيث القلق الدائم والأمراض المستمرة والقتل والنهب وغيرهاء فالإسلام أسهل من 
الحمجية ومن سائر الأنظمة. 

إن قلت: فلماذا يفضلون الناس اللادينية؟ 

قلت: لأنهم يظنون أنها أحسنء كالطفل الذي يظن أن عدم شرب الدواء» وعدم الذهاب إلى 
المدرسة له أحسنء مع أنه أصعب بالنتيجة» حيث المرض الطويل» والذلة والتأخر الدائمين» وهذا البحث 
تفصيل طويل نكتفي منه بهذا القدر. 

ثم إنه بالاضافة إلى الآية والإجماع والأدلة العامة» تدل على سقوط الائية في مسألة خحوف المرض» 
جملة من الروايات الخاصة: 

كصحيح ابن مسلم قال: سألت الباقر (عليه السلام): عن الرحل يكون به القرح والجراحة يجنب؟ 


قال: «لا بأس بأن لا 
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وصحيح ابن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» في الرحل تصيبه الجنابة وبه قروح أو حروح أو 
يكون يخاف على نفسه من البرد» فقال: «لا يغتسل» ويتيمم»”". 

وما رواه الكافي» عن الصادق (عليه السلام) قال: إنه قيل له: إن فلاناً أصابته حنابة وهو بحدور, 
فغسلوه فمات» فقال: «قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ أو شفاء العي السؤال»”". 

ومرسل ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام): «يتيمم المحدور والكسير بالتراب إذا أصابته 
جنابة»”' 2 إلى غيرها من الروايات. 

وقد سبق دلالة جملة من الأخبار على ذلكء مثل حبر الرقي» وابن سال وغيرهماء فراجع. 


وفي تفسير مجمع البيان”): عن الباقر (عليه السلام) والصادق 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص357 الباب 5 من أبواب التيمم ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص357 الباب 5 من أبواب التيمم ح7. 
(") الكافي: ج ص8" باب الكسير والمحدور حه. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص457 الباب ه من أبواب التيمم ح5. 
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بل لو ماف من الشين الذي يكون تحمّله شاقاً تيممء والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة» أو 
الموجبة لتشقق الحلد وحروج الدم» ويكفي الظن بالمذكورات» 


(عليه السلام) تفسير الآية الكريمة» بأن المراد هو المرض الذي يضر معه استعمال الماء» أو يوجحب 
العجز عن السعي إليه. 

وكيف كانء ففي جملة من ما ذكرناه من الأدلة كفاية في الدلالة على الكلية المذكورة في المتن» وفي 
معاقد الإجماعات» وإن كان بعض الأدلة الخاصة لا عموم فيها. 

ب ال خوالقا رع لسن النق يكو ظلل اانا تسد» والر اميه ها يقلي النقارة من اللشيولة 
المشوهة للخلقة» أو الموجبة لتشقق الحلد وخروج الدم) بلا إشكال ولا خلاف» وعن غير واحد 
الإجماع عليه لأن ما يكون تحمله شاقاً من ذلك داحل في الأدلة المتقدمة. أما ما لا يشق تحمله لقلته فلا 
يشرّع التيمم له إذ لا دليل عليه» بل الفقهاء أيضاً قيدوه بالفاحشء أو بما لا يتحمل» أو شبه ذلك 
وعن الكفاية دعوى الاتفاق على أنه إذا لم يغير الخلقة ولم يشوهها لم يجز التيمم» فإطلاق بعض جواز 
التيمم للشين» يراد به ذلك. 

(ويكفي الظن بالمذكورات) لا لأنه ظن» فلا دليل على حجية الظن» بل لأن الظن يلازم الخنوف»: 
فيدخل في جملة من الأدلة السابقة» كصحاح البزنطي وداود الرقي» وسائر الأحبار» ولذا: 
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أو الاحتمال الموحب للخوف» سواء حصل له من نفسه؛ أو قول طبيب أو غيره» وإن كان فاسقا أو كافراء 


ادعوا عدم الخلاف؛ بل الإجماع على أن الظن بذلك مسقط للمائية. ومنه يعلم وحه قوله: (أو 
الكحتيال: لمعب العوت تددر اذ كاه وها كا را فاه مد مس اق اسلو اماه 
أحدهم بالمرض» فإن احتمال المرض هناء ليس شكاً ولا ظناً بل وهماء ومع ذلك العقلاء يرتبون الأثر 
عليه» فإذا كان إناء من عشرة آنية سمّاء تجنبوا الكل» وهكذاء ومنه يعلم أن تقييد بعضهم الحواز بالظن 
بوقوع الأمر المحوف منه. كما عن العلامة وجملة ممن تأخر عنه, محل نظر. 

زسواء حصل له] الخوف من نفسه. أو قول طبيبء أو غيره» وإن كان فاسقا أو كافرا] بلا 
إشكال؛ ولا حلاف في الجملة» لأن المناط هي الحالة النفسانية؛ وهي تتحقق بكل ذلكء بل أحياناً يمحصل 
الخوف بقول طفلء أو حالة حيوان» كما إذا كان من عادة دابته أنما إذا رأت الأسد ارتعشت وظهرت 
لما حالة خاصة» فإنه يحصل من ظهور تلك الحالة على الدابة الخنوف من وجود الأسد بالقرب منهاء 
ومنه يظهر أن قول المنتهى بعدم قبول قول الذميء لابد أن يراد منه بما لا يوجب المخنوفء لكونه متهماً 
بالكذب» وبإرادة عدم تطهير المسلم بالماء. 

أما لو انعكس الفرضء بأن أخبر بالمرض فلم يحصل له الخوفء فإن كان ثقة» فالظاهر لزوم ترتيب 


الأثر لأنه من 
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ولا يكفي الاحتمال الحرد عن الخوف, كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتئ به العقلاء» 


الاستبانة العرفية» فيشمله حديث مسعدة بن صدقة”) وغيره مما سبق الكلام حوله» ولذا جرت 
السيرة على قبول قول الطبيب الواحد في ترتيب آثار التكليف» من عدم المائية والإفطار وغيرهماء ولو 
تعارض ثقتان» فإن حصل له الخنوف بأحدهما عمل به وإلا فالتساقط» والمرجع أصالة وجحوب الائية. 

زولا يكفي الاحتمال المْحرّد عن الخنوف] لعدم تحقق الموضوع للترابية الذي هو الخوفء أما القول 
بأنه يسقط المائية» لأن موضوع الترابية الضرر الواقعي» فإذا احتمله لم يكن له أن يتمسك بأدله المائية؛ 
لأنه من التمسك بالعام في الشبهه المصداقية» ففيه: إن اصالة عدم الضرر تحقق الموضوع؛ فحاله حال ما 
إذا كان عادلاً ثم شك ف فسقه ومنه يظهر العكسء» وهو أنه إذا كان ماكر له ثم احتمل برئه» فإنه 
يستصحب الضررء لكن اللازم في كلا المقامين الفحصء لما تكرر منا من وحوبه في الشبهات 
الموضوعية؛ فإن لم ينته الفحص إلى شيء جاء دور الاستصحاب. 

كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتئ به العقلاء1 لانصراف الأدلة عنه ‏ كما هو 
المشهور بينهم ‏ كما أن العسر والحرج اليسير 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
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وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم. 


الذي لا يعت به العقلاء كذلك؛ فلا يشمل المقام, مثل قوله تعالى: «إوّما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين من 
حَرَجٍ2"”4» ولا قوله (صلى الله عليه وآله): «لا ضرر ولا ضرار»”"» وعلى هذا فما يظهر من كلام 
عضيو فق أنه الضرن النسيل انا مقط" المايية يماو لاو “مطروع»" ( وإذا' امكنم علات الذ كورات 
بستخين الماء] في البرد» وتبريده في الحر (وحب ولم ينتقل إلى التيمم] بلا إشكالء لأنه قادر على الماءء 
فيشمله دليل الطهارة المائية» كما أنه إذا أمكن إضافة شيء على الماء ما لا يخرحه عن الإطلاق» ويدفع 
ضرره وجحبء وكذلك إذا أمكن دفع ضرر الماء بالتؤضي في مكان محفوظء أو أمكن تنشيف مائه فوراء 
أو أمكن الوضوء ماء لا يضرء كما إذا كان يضر الماء الراكد» لا الجاري» أو يضره ماء البحرء لا ماء 
عذب وهكذاء والدليل في الكل واضح. 


.7/ سورة الحج: الآية‎ )١( 
(؟) الكافي: جه ص؟57؟ في باب الضرار ح7.‎ 
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(مسألة ل :)١8‏ إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسلء فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب 
الوضوء أو العُسل وصّحء وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل» وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضّرا بل كان 
موجبا للحرجء 


(مسألة :)١8-‏ إإذا تحمّل الضرر وتوضأء أو اغتسل» فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل 
الماء ونحوه] كما إذا كان سلوك الطريق إلى الماء محظوراء أو كان تحصيل الحبل لأجل نزع الماء من البثر 
خطراًء ولم يبال بالخطر وحصل الحبل وال ماء وجب الوضوء أو الغسل» وصحّ) بلا إشكال؛ بل وبلا 
حلاف ممن تعرض للمسأله» وذلك لأنه بعد حصول الماء» لا يصدق عليه أنه فاقد» فلا وجه لسقوط 
المائية» وإن كان قبل تحصيل الماء لم يجب عليه الوضوءء لسقوط الأمر بالطهارة بسبب الخنوف» ولا يفرّق 
في ذلك بين بقاء الخوف وعدمه.ء مثلا كان في الطريق لص علم به بسبب ذهابه لتحصيل الماء» ومن 
العلتوة أذ كزانيه لاد ترقئلهة كان يوقا تقرف لبن معدا إلى المائية افعاذ: (وإن كان في استعمال الماء ف 
أحدهما) الوضوء أو الغسل [ بطل] لأن المائية حينئذ منهي عنهاء لأنما مصداق الضرر المنهي عنه» وما 
يكون منهياً عنه لا يكون مقرباء فهو من النهي في العبادة الذي تحقق في موضعه إيجاب بطلان العبادة به 
فإن المبعد لا يكون مقربا. (وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراء بل كان موجباً للحرج 
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والمشقة كتحمل ألم البرد» أو الشين مثلاء فلا يبعد الصحة» وإن كان يجوز معه التيمم؛ لأن نفي الحرج من باب 
الرخصة:؛ لا العزيمة» 


والمشقة» كتحمل ألم ابره أو الغين دلت فلا يبعد الصحة» وإن كان يجوز معه التيمم]1 كما ذهب 
اليه غير واحدء بل الظاهر أنه كذلك في باب الضرر أيضاء فلا وجه لتخصيصه الحواز بالحرج دون 
الضررء وذلك لوحدة المناط فيهماء وهو ما ذكره بقوله: [لأن نفي الحرج] والضرر من باب 
الرتصة: لا العزيمة) فإن الحرج والضرر قد يصل إلى ما لا يجوز تحمله شرعاًء كما إذا كان في استعمال 
الماء تلف النفس» وفي هذا المقام لا يجوز الوضوءء وإن توضا بطلء لما تقدم في الفرع السابق» وقد يصل 
إل احد: موز تخكله» .ولذا باز الوقوفه:ف«الضلاة.والعبادة :إلى بعد تور القدع "كما عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وفاطمة (عليها السلام) حي نزل قوله تعالى: «إما أَنْرَلّنا علَيِكَ الْقرْآنَ لتتلقى 204 
أو إلى حدٌ الإنهاك» كما عن السجاد (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام) حب أصبحا (عليهما السلام) 
كالشن البالي» أو إلى حد جراحة القدم؛ كما عن الحسن (عليه السلام) في أسفاره إلى الحج”", أو إلى 
حد الخد في الوجه» كما عن بحيى (عليه 


.7 سورة طه: الآية‎ )١( 
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السلام) في بكائه من حوف الله تعالى''2» وإلى حدّ الغشوة» وهي توجب ضرراً على الجسم كما 
لا يخفى ‏ كما عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى غيرها وغيرها ما هو مذكور في أحوال الأنبياء 
والأوصياء والأولياء مع وجود الضرر والحرج. 

وفي هذا المقام ‏ إي إذا كان بحد لا يجوز تحمله شرعا ‏ يجوز للانسان ترك العبادة الحرحية 
والضررية إلى بدلا إن كان لها بدل» وتركها مطلقاً إذا لم يكن لها بدل» مثل ترك الحج الضرري 
والحرحي ‏ ضرراً وحرجاً يجوز تحمّله ‏ بلا بدل» ومثل ترك المائية إلى الترابية» أو ترك الصيام في 
رمضان إلى قضائه مع البدل المذكورء وذلك لما ذكره المصنف من أن ترك المائية رخصة لا عزيعة» ولا 
يرد على ذلك إلا ما ذكره بعض من أن ظاهر أدلة الحرج والضرر رفع الحكم كلية» فهو كالاستثناء عن 
الأحكام الأولية» فإن كان هذا الاستثناء لم يكن محال للمائية» وإن لم يكن هذا الاستشناء لم يكن بجال 
للترابية» وكذلك في سائر أبواب العبادات» كالصلاة عن قيام» والصيام؛ ونحوهماء فإنها إذا كانت ضررية 
لم تح وإن لم تكن ضررية وحبتء فليس هناك صيام رمضان يجوز فعله وتركهء وهكذا. 

وفيه: إن ظاهر أدلة نفي الحرج والضررء أنها رافعة 


)١(‏ البحار: ج5١‏ ص5١‏ حه. 
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للإلزام» لا لأصل الحكمء وهذا الظاهر إنما استفيد من كوفا في بيان الامتنان» والامتنان يقتضي أن 
لا يكون حرج في كل من الفعل والتركء إذ لو كان الترك إلزاماً كان حرجاً في الترك؛ فهو كما إذا قال 
المولى: لا أشق عليك» حيث يفهم منه جواز تكلف العبد المشقة لا حرمتهاء ولذا إذا قبل طرف المعاملة 
الضررء صحت العاملة» ولم يكن له حق الفسخ» مع أنه مشمول للاضرار حسب النظر البدائي» وسره 
أن ولا ضرر» في مقام الامتنان» لا في مقام العزيمة. 

تيقال :“فكت تقولوة بوطلا الوطيوه الوم وما أشيدة إذا كان السترر كيرا. 

لأنه يقال: قد علم من الشرع أنه لا يرضى بالضرر الكثير» قال تعالى: «إوّلا تُلْقوا يديك إلى 
لتلكةه2"0, ومثله غيره؛ فليس رفع الحكم هناك امتناناً محضاء بل امتناناً مع التحريم فإن المولى قد يمن 
بالتحريم, وقد يمنٌ بالرخصة» وظاهر المنة ‏ إذا لم تكن قرينة ‏ الرخصة, أما إذا كانت قرينة فاللازم 
العزيمة» ومنه التخفيف في الصلاة والصيام في السفر فإنه منّة لازمة» لما دل من الخارج على أنه سبحانه 
لا يرضي بالتمام والصيام» فحال 


.١965 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه؛ فيتيمم أيضا. 


الشارع حال العقلاء» فإن العاقل قد يمن على ولده بالعلاج ولا يرضى بتركه» وقد يمنّ على ولده 
بأمره بالسفر ويرضى بتركهء وكذلك الحكومة قد تمنْ على الأهالي بتهيئة وسائل حفظ الصحة. ولا 
ترضى على تركه بإلقاء النفس في الوباء ونحوها بدون حفظ الصحة, وقد تمن بتهيئة وسائل العلم لهم 
وترضى بتركه بالبقاء أمياً. 

زولكن1 مع ذلك [الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه؛ فيتيمم أيضا وذلك 
لاحتمال أن يكون التراب منة لازمة» بل عن المحقّق القمي في الغنائم أنه قال: (والإشكال العظيم من 
حهة احتمال البطلان لو تكلّف الفعلء وكأنه لأن الطهارة الترابية طهارة اضطرارية» فإذا لم يكن 
اضطرار لم يجز» وإذا كان اضطرار وجبء فلا صورة للتخيير بين الأمرين» ولأن جواز التيمم معلق ب 
"فلم تحدوا" الذي معناه "لم تتمكنوا" فإن كان متمكناً من استعمال الماء» لم يتحقق موضوع التيمم 
فاللازم المائية» وإن لم يتمكن من استعمال الماء» تحقق موضوع التيمم» فاللازم الترابية» فلا مورد لحواز 
كلا الأمرين). 

هذا: ولكن لا يخفى ما في كلا الاستدلالين» إذ الاضطرار على 


قسمين: اضطرار ملزم؛ واضطرار غير ملزم؛ فإذا كان المورد اضطراراً غير ملزم» حاز كل من التيمم 
والتوضي» فحال الاضطرار حال الإكراه» فلو أكرهه الجائر إن فعل كذا أخذ داره» صح له أن يفعل 
ويترك دارهء كما صح له أن يترك حذراً من أذ الحائر داره» ومنه يظهر أن قوله: "وإن لم يتمكن" إلى 
آخره؛ محل نظرء إذ عدم التمكن العرث على قسمين: قسم يصل عدم التمكن إلى حدٌ العزعة في ترييب 
آثاره عليه» وقسم يصل إلى حد الرخصة في ذلكء ألا ترى أنك تقول: لا أتمكن من السفر إلى النحف 
من كربلاء» فقد تريد عدم التمكن إلى حد العجزء وقد تريد عدم التمكن إلى حد الصعوبة» وكلاهما 
يسمي عدم التمكن. 

وعلى هذا فالأقرب ما هو المشهور بين المعاصرين ومن قاربنا عصرهء من حواز كل من المائية 
والترابية» إذا لم تكن المأقية حورا بالعاء والاحتياط بالتيمم أو بالجمع استحبابي لا وحوبي. 


(مسألة  :)١9‏ إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه؛ فتبيّن عدمه» صحّ تيممه وصلاته 


(مسألة  :)١9‏ [إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه. فتبينٌ عدمه]) وقد صلى رصح تيممه 
وصلاته1 كما هو أحد الأقوال في المسألة» ذهب إليه المحقق» وكشف الغطاءء وغيرهماء والقول الثاني: 
هو عدم الصحة مطلقاء والقول الثالث: التفصيل بين ما إذا خاف الضرر فالصحة» وبين ما إذا تيقن 
الضرر فالبطلان» والأقوى هو الأول» وذلك أما في صورة الخنوفء فلتعليق مشروعية التيمم على المنوف 
من البرد» 2 صحيحي البرنطي» وداود بن سرحاكث: 2 الرجحل تصيبه الجنابة» وبه قروح أو 2 أو 
يكون يبخاف على نفسه البرد؟ فقال: «لا يغتسل ب . 

ومثله في الدلالة: حبر الدعائه”". 


5 : 00 0 فم : 
ويؤيدهما حبرا داود الرقي » ويعقوب بن سال » وغيرهها. 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص85 ١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه حه. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١5١‏ ذكر التيمم. 
(54) التهذيب: ج١‏ ص84١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح؟. 
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واما في صورة اليقين» فبطريق أولى» فإن العرف يرى أنه إذا حاف من شيء حفف الشارع عليه 
أنه شيف كاقا النسديت له فليا لخر نا رار 311 تفال مودو دسفي نه الأشن فاعر يه قاله 
إذا تيقن وود الأسد ول يهرب كان مستحقاً للعقاب» ولا يقبل غذره لو قال: إي لم أخف بل تيقنت. 

استدل للثاني: بأن الحكم معلق على واقع الضررء كسائر الأحكام الشرعية المعلقة على الموضوعات 
الواقعية» لا خيال الموضوعاتء وذلك مثل «إوإن كَنْتُمْ مَرْضى4”" ومثل دليل نفي الحرج والضررء 
ومثل ما دل على مشروعية التيمم للمكسور والمبطون وابحروح والمقروح, إلى غير ذلك؛ فإذا ظهر أنه 
كان مخطأ في اعتقاده أو خوفهء لزم عليه الإتيان .مما هو المكلف به من الطهارة المائية» وإعادة الصلاة» 
ويؤيده صحيح ابن سنانء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل تصيبه الحنابة ف الليلة الباردة» 
ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل» فقال: «يتيمم 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 





ويصليء فإذا أمن من البرد» اغتسل وأعاد الصلاة»©. 

وفيه: إن أدلة القول الأول واردة على أدلة القول الثاني على نحو الحكومة» فإن دليل القول الثاني 
يقول: "المرض" مسوغ للتيمم» ودليل الأول يقول: إن "خوف المرض" حكمه حكم المرضء وهذا الجمع 
أقرب إلى فهم العرف من غيره؛ ويؤيد كونه أقرب أن في صحيحي البزنطي وداود جمع بين الخوف وبين 
القروح والجروح؛ فكما أنهما موضوعان واقعيان» كذلك يكون النوف موضوعا واقعياء بقرينة السياق» 
والتفكيك بينهما بأن يكون المنوف طريقياًء والجروح والقروح واقعياء في غاية البعد عن الفهم العرئي. 

وأما صحيح ابن سنانء فاللازم حمله على أصل الإتيان بالصلوات الآتية» أو على الاستحباب» لما 
سيأ من الدليل على كفاية ما أتى به بالتيمم الصحيحء بل هو إجماعي كما حكاه جماعة» هذا بالإضافة 
إلى أنه أحنبي عن محل البحثء لأن محل الكلام كون الخنوف غخالفاً للواقع» والحديث بصدد حكمه إذا 
افاي لكوك اناهن أن اوت كان يمارا للواقع. 

وأما القول الثالث: فقد استدل لعدم الإعادة مع الخوف, فيما 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١948‏ الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح7. 
١‏ 





نعم لو تبين قبل الدحول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل» 


تقدم من النصء وللإعادة إذا تيقن الضررء فبأنه لم يكن ضرر واقعا حى يشمله دليل لا ضررء ولا 
حوف الضرر حى يشمله أدلة المقام» فهو لم يأت بتكليفة الواقعي من الطهارة المائية» فاللازم عليه أن 
يأي به إذا انتكشف عدم مطابقة يقينه للواقع. 

وفيه: ما تقدم في دليل القول الأول من دليل الخوف, دليل على صورة اليقين بالفحوى والمناط 
القطعي . 

هذا ثم إنه لا ينبغي الإشكال في عدم الإعادة لو كان الخوف أو اليقين بالضرار إلى حد كون 
استعمال الماء حرجاً وضيقاً على المكلف»؛ فإن دليل رفع الحرج يرفع المائية ‏ حي على القول الثاني 
والثالث ‏ لوضوح رفع الحرج للحكم وإن لم يكن ضرراء مثلا إذا كان الماء في مكان مظلم يعلم بأنه 
لا ضرر من دخوله لأخذ الماءء لكن كان يخاف من الدخول خوفاً أدى إلى الحرج سقط المائية للحرج 
وإن علم بأنه لا ضرر عليه. 

وكذا إذا كان الماء قرب جسد الميت يخشى ويخاف من الاقتراب منه» فإن النوف يجتمع مع العلم 
بعدم الضرر» كما هو واضح. 

نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل) وذلك لأن القدرة على الماء تبطل 
الوضوءء فإذا تبين أنه 


وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضررء ثم تبين وجوده صح. لكن الأحوط مراعاة الاحتياط 


قادر على الماء قبل أن يصلي فقد بطل تيممه» وشمله إطلاقات أدلة الوضوء والغسلء أما لو تبين 
ذلك ف أثناء الصلاة» فحاله حال ما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة» وسيأق تفصيل الكلام حوله إن شاء 
الله تعالى. 

[وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضررء ثم تبين وحوده صح] لوجود ملاك الطهارة المائية الذي 
هو فوريتها فيه» وإن لم يشمله الدليل بلفظه» لورود أدلة الضرر على دليل الطهارة المائية» والملاك كاف 
في الحكم بالصحة كما قرر :في الأصولء وريعها يقال في وحه الصحة: يوحود الأمر بالمائية أيضاء ‏ لآن 
موضوع مشروعية التيمم هو حوف الضرر واعتقاده» فإذا لم يكن اعتقاد بالضرر ولا خوفه» فقد تحقق 
موضوع المشروعية وإن كان هناك ضرر واقعي» وإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم, فطهارته مأمور يماء 
بالإضافة إلى وجود الملاك فيهاء ومع وجود الأمر تصح الطهارة. 

الكن الأحويل مزاعاة الأشماط )ان هده الصورة أن :سد تنفنة جوطاة :إذ]' كان قد صلى: 
وذلك لعدم تمامية الدليلين المذكورين؛ أي وجود الأمرء أو وجود الملاك. أما عدم وجود الأمر: فلأن 
دليل الضرر حاكم على الأدلة الأولية» ثما يوجحب أن لا يكون أمر في مورد الضررء والنوف والاعتقاد 
وسّعا الملوضوع حى صار الحاصل أن الضرر وخوفه واعتقاده يوحب 


التيمم» لا أن النوف والاعتقاد قلبا الموضوع عن الموضوع الواقعي إليهماء فحال دليل النوف 
والاعتقاد حال سائر أقسام التتنزيل» فهو مثل الطواف بالبيت صلاة» حيث يوسع دائرة الصلاة» لا أنه 
يقلب الصلاة إلى الطواف؛ حى لا يكون للصلاة ‏ بعد ذلك حكم وجوب الطهارة لها. 

وأما الملاك فوجوده في حالة الضرر غير معلوم, إذ محتملات ملاك الطهارة المائية بالقياس إلى حالة 
الضرر ثلاثة: 

الأول: أن لا يكون ملاك للمائية أصلاء فحالة الضرر مثل حالة الحجيضء فلا ملاك للصوم ‏ مثلا 
فيها أصلاء وكملاك سائر العبادات بالنسبة إليهاء على القول بالحرمة الذاتية. 

الثاني: أن يكون للمائية ملاك في هذه الحالة» لكن يزاحمها واحب أهمء كحفظ النفس ونحوه. 
فالمائية هي على ما هي عليه من الملاك» لكن أمر المولى بالأهم أوحب سقوط التكليف بماء كما إذا 
تزاحم الأهم والمهم في كل موردء حيث إن ملاك المهم موجودء وإنما الأهم يوجب عدم أمر المولى 
بالمهم. 

الثالث: أن يكون الملاك مبتلى بانطباق عنوان محرّم عليه» كالضرر ونحوه» ما يمنع من تمامية الملاك 
فإن المقتضي المقترن بالمانع لا يكمل اقتضاؤه. فهو مثل ما إذا كان سقي الماء للمؤمن ينطبق عليه عنوان 
الشون الشلنيد كما إذا كا يه الاستسقات 


في الصورتين» وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحء وإن تبيّن عدمه؛ 


وكان في شربه الماء هلاك لهء فلأن ملاك سقي المؤمن غير تامء لا أنه مزاحم .مبغوض آخرء وفي هذه 
كاله يدك أيضاء والفرق نه ووم الأر لا انق الأول للك قاقير اتسيف رق اهندم الستورة الماذك 
ساقط بانطباق العنوان المحرّم عليه» إذا تحققت الأقسام الثلاثة في عالم الثبوت» فمن أين يمكن الحزم 
بوحود الملاك الكامل ح يقال: بصحة التيمم» وعليه: فالاحتياط في الصورة الثانية لزومي» بل لا يخلو 
عن قرب. وأما وجه احتياط المصنف في الصورة الأولى» حيث قال: لكن الأحوط مراعاة الاحتياط [ في 
الصورتين] فقد سبق وجهه؛ وقد عرفت أنه غير لازم. 

زواما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضررء أو خحوفه» لم يصح وإن تبين عدمه] إذا تبين الضرر 
بعد المائية فلا إشكال في البطلان» لأن الموضوع للمائية إما الخوف وإما واقع الضررء وكلاهما متوفران 
في المقام» واذا تبين عدم الضرر ففي كونه مبطلاً أم لا احتمالان: 

الأول: عدم البطلان» لأن الموضوع للمائية هو الضرر الواقعي» فإذا لم يكن وقصد القربة فقد 
كملت شرائط الصحة. 

الثاني: البطلان» لأن الخنوف أحذ على نحو الموضوعية» فإذا 


كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضررء لم يصح, وإن تبين وجوده. 


كان الخوف لم يكن موضوع للمائية أصلاء وهذا هو الظاهر كما سبق الكلام فيه» فإنه مقتضى 
تعليق الحكم على الخوفء ومنه يعلم الوحه في البطلان إذا لم يتبين مطابقة خوفه للواقع وعدمهاء لأن 
وجود الخنوف كاف في البطلان» وحيث قد عرفت سابقاً عدم الفرق بين الخوف والاعتقاد» يظهر لك 
وحه الإشكال في تفصيل مصباح الحهدى, بين الخنوف فيبطل» وبين الاعتقاد فلا يبطل» إذا تمشى منه 
لوي 

[كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضررء لم يصحء وإن تبين وحوده] أما إذا تبين عدم وحود 
الضررء أو لم يتبين شيء» فالظاهر كون الحكم عدم الصحة, لأنه لم يمتثل التكليف المأمور به من المائية. 

وأما إذا تبين وجود الضرر واقعاء ففي صحة تيممه وبطلانه» احتمالان» وجه البطلان: أن موضوع 
التيمم هو اعتقاد الضرر أو حوفه» ولا تحقق لمماء فلا حكم بالصحة» ووحه الصحة: أن مع الضرر لا 
ملاك للمائية» بل الواجب الترابية» علم به أم لا؟ فإذا كان هناك ضرر في الواقع» لم يكن مكلفاًء إلا 
بالمائية» ولا يفرّق ف ذلك أن يعلم بالضرر أو يعلم بعدمه؛ أو يشك فيه. نعم الشرط تمشي قصد القربة» 
وهذا الاحتمال هو الأقرب؛ كما اختاره المستمسك ومصباح الحدى وبعض 


المعلقين» وان كان الاحتياط بإعادة التيمم والصلاة حسن أيضاء خروحاً عن حلاف الماتن» وجمع 
آخرء والله سبحانه العالم. 
ثم لا يخفى أن المراد بالضرر في كلام المصنف» الضرر الموجب للتيمم, لا النحوز له» كما هو واضح. 


(مسألةح 8 :]ذا أيه عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراء وجب التيمم؛ وصح عمله؛ 


(تطالتح 200[ إذا احنك جد مع الع ديكوك اعمال الال ضرا اوقب الجن وصية 
غجلة ٠1‏ كبن هو الشتهور ورا يكن جناب ديه تحران نيا سو الشهور الشاحوق: البالة فرلاث 
آخحران: 

الأول: وجوب الماء وإن نخاف التلف» كما عن الحداية والمفيد» فإِههما أوجبا الغسل مطلقاء أي لم 
يقيداه بعدم خحوض التلف. 

والثاني: وجوب الماء إلا إذا حاف التلف. كما عن ظاهر الشيخ؛ وصريح النافع» وتبعهما المستندء 
أما المشهور فقد استدل بإطلاق الآية» وبرفع العسر والحرجء وبدليل اليسرء وبما رواه السكوني» عن 
الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)» عن أبي ذر (رضي الله عنه)» أنه 
أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هلكت؛ جامعت على غير ماء؟ قال: فأمر النبي (صلى 
الله عليه وآله) .بمحمل فاستترت بهء ويعاء فاغتسلت أنا وهيء ثم قال: «يا أباذر يكفيك الصعيد عشر 
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.١7ح من أبواب التيمم‎ ١ 5 الوسائل: ج١٠ ص185 الباب‎ )١( 
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وصحيح إسحاق بن عمارء عن الكاظم (عليه السلام): عن رجحل يكون معه أهله في السفر» فلا 
يجد الماء [حين] يأيٍ أهله. فقال (عليه السلام): «ما أحب أن يفعل ذلكء إلا أن يكون شبقاء أو يخاف 
على نفسه». قلت: يطلب بذلك [المرأة] اللذة» قال (عليه السلام): «هو 00 

وما رواه محمد بن مسلمء عن أحدجهما (عليهما السلام)» في الرحل تكون به القروح في جسده 
فتصيبه الحنابة» قال: ا 

وخبره الآخر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب تكون به القروح» قال: «لا بأس بأن 
لا يغتسل» عطي 

وحبره الثالث» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يكون به القرح والجراحة يجنب» 
قال: «لا بأس بأن لا يغتسل» 000 

إلى غيرها من الأحبار الكثيرة المطلقة الي يبعد تقييدهاء لأنها 


)١(‏ السرائر: ص"8/؟ س؟. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص85 ١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح5. 
(*) التهذيب: ج١‏ ص85 ١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح5. 
(5) الوسائل: ج؟ ص157 الباب ه من أبواب التيمم حه. 
١1‏ 


في مقام البيان» بل لعل الظاهر منها الجنابة العمدية لأنما الغالب. 

أما القول الثاني: فقد استدل له بحملة من الروايات: 

كمرفوعة علي بن أحمدء عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن محدور أصابته جنابة» قال: 
«إن كان أجنب هو فليغتسل» وان احتلم فليتيمم»”". 

ومرفوعة إبراهيم بن هاشمء قال: «إن أحنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه» وإن احتلم 


وصحيح سليمان؛ عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن رحل كان في أرض باردة» فتخوف إن 
هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل» كيف يصنع؟ قال: «يغتسل وإن أصابه ما أصابه»» قال: وذكر 
أنه كان وجعاً شديد الوحعء فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة: 
فدعوت الغلمة فقلت لمم: «احملوني فاغسلويني»» فقالوا: إنا نخاف عليك,؛ فقلت: «ليس بد»» فحملوني 
ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني'". 


.١ح من أبواب التيمم‎ ١7 الوسائل: ج١٠ ص9485 الباب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص85 الباب ١7‏ من أبواب التيمم ح7. 

(5) التهذيب: ج١‏ ص98 ١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح53. 
١١1*‏ 





وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل تصيبه الحنابة في أرض 
بأزدة و لدعد اده وعسى: أن يكوة اللاو سعدا فداء فال (يغشد عن :نا كان 

بع ةركل ادن للف اونظ هرا ب اللركف لقال بر عسي على با اناه قاف لابن مق 
الغغسل». 

وذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أنه اضطر إليه وهو مريضء فأتوه به مسخنا فاغتسل» وقال: «لابد 
من الغسل» 27 

ثم إن الصحيحين» وأن كان مطلقين بالنسبة إلى التعمد وغير التعمد, إلا أنهم حملوهما على التعمد 
بقرينة المرفوعتين. 

وأما القول الثالث: فقد حصص هذه الأدلة بصحيحة ابن سنان» ومرسلة جعفر الآتيتين» حيث إفما 
يتعارضان مع هذه الروايات بالعموم من وجهء ويرححان عليها مموافقة الكتاب» الموحب للتيمم على 
المريض» والباقي للعسر والحرجء والناهي عن التعرض عن التهلكة. 

اقول صمو فيد ود أو كوم سر وقد كدو المشوهوت اقيرف تلك كد كنا مدو يننا 
المستند ‏ أما لو قيل بذلك؛ كالقول الآخر بالوحوب إلا في صورة تلف النفسء» فهما 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص487 الباب ١07‏ من أبواب التيمم ح5. 
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كيدان د عن وس الشريعة :زان لوف قن ارشع نباك اللشبفاء نوالا رشي موه ايده 

أما مقتضى الصناعة: فالمرفوعتان ساقطتان عن الحجية» لكوهفما مرفوعة» وإعراض المشهور عنهما 
ويبقى الصحيحان معارضين مع روايات المشهور الى ذكرناهاء فاللازم إما التساقط والرجوع إلى الأدلة 
العامة» مثل لإإوَ ما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ منْ حَرّجج274 و 

وإما الترحيح» وهو مع روايات المشهورء لأنها ثما أخذها الأصحاب, وغيرها شاذ نادر» يحب أن 
يدعه الفقيه. 

لا يقال: رواية السكوى وإسحاقء لا دلالة فيهما على مورد الكلام؟ 

لأنه يقال: يكفي المناط فيهماء للأدلة حصوصاً قول النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر: "يكفيك 

ولعل هذه الروايات إنما وردت في مقابل من يستهين بالغسل» كما هو كذلك عند العوام إلى الخال 
الحاضرة» ولا بعد لذلكء فإن الأئمة (عليهم السلام) قد كانوا يشددون لأحل 


.78 سورة الحج: الآية‎ )١( 





لكن لا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراء فالأولى الجمع بينه وبين التيمم» 
بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. 


التعديل» كما ورد في أمر النبي (صلى الله عليه وآله) إعادة صلاة من لم يبسمل”" في أول وضوئه؛ 
وكبّه لقدر لحم حمار» مع أن البسمله مستحبة؛ ولحم الحمار مكروه. إلى غيرهما من الموارد» ولو لم يتم 
هذا الاختمال» ولم يكن للثقية فيه جخال» وَلم ند حملاً معقولاً آخر» كان لا بذ من رد غلم هذه 
الروايات إلى أهلها (صلوات الله عليهم). 

وك كانه نقد ع انك رع دنا انان إليه الفينق ولد | لك 11 دي «يعضن 'العلناء وحوري 
الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا) وعرفت ما فيه. 

ومعه لا محال لقول المصنف: [فالأولى الجمع بينه وبين التيمم] فإنه كيف يكون أولى مع خحوف 
القع الشدرية أو طلس" العفو او رو وكا 1 كفي ونام الوك افراع يلك أجل هذه الروايانيت 
الب عرفت ما فيها من الإشكالات. 

ومنه يظهر الإشكال في قوله: إ بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر) لأنه إن 
كان تكليفه الغسلء» أو التيمم 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص78 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح5. 
جامع أحاديث الشيعة: ج٠١‏ ص757 الباب ١١‏ باب استحباب غسل اليد ح7؟. 
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فلماذا الإعادة بعد أن فعل تكليفه» وإن كان نظر المصنف إلى خبر عبد الله بن سنان» عن الصادق 
(عليه السلام)» عن الرحل تصيبه الحنابة في الليلة الباردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: 
«يتيمم ويصليء فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة»0"©. 

ومرسل حعفر بن بشير» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رحل أصابته جنابة في ليلة 
باردة» يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: «يتيمم ويصليء فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد 
الصلاة»7". 

ففيه: إن الخبرين ف مورد أن تيمم فقطء لا أن تيمم واغتسل» كما هو مفروض كلام المصنفء إلا 
أن يقال: إن إطلاقهما يقتضي ذلكء فإنه أعم من أن اغتسل مع التيمم أم لا؟ ولا يخفى ما فيه» أو يقال: 
إن هذا الشخص كان تكليفه الطهارة المائية» فلما أحنب نفسه» اكتفي منه بالترابية» للضرورة» وبعض 
الملاك للإعادة باق» فاللازم أن يعيد بعد التمكن؛ وإن اغتسل لا ينفع؛ لأن غسله حيث إنه مضر لا يقوم 
مقام الطهارة المائية للمختار» فتأمل. 


.١4ح في التيمم‎ 5١ جامع أحاديث الشيعه: ج” ص ١ه الباب 7 باب حكم المحدور والكسير ح50. الفقيه: ج١ ص١5 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم ح5.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج٠١ ص7؟948 الباب‎ 
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(مسألة  :)5١‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغرء إذا لم يتمكن من الوضوء 
بعده كما مرّء لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل» 


(مسألة  :)5١‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغرء إذا لم 
يتمكن من الوضوع بعده كما مر .لما سبق» والمراد. به أن يفعل ما يوحب. .حدثه بدون أن يتمكن أن 
بقل عه ذللة ها يوحي الطهارة) :جل فر قه اين : أن اكول مفوطياء أزمفينا عمل اللبانة: #6 يطل 
نكما الويف لسع كالبو ل ال ولاك كبندى؟ المنةا خدت مر ود الفافظن» ان الدليل ناض لكا 
واد 

إلكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل) إتعايا كينا اداه عور عفر ويدل على ذلك ما 
تقدم في المسألة السابقة من رواية السكوني. وصحيح إسحاقء فإن ظاهرهما حواز الجماع» فإن النبي 
(صلى الله عليه وآله) ردع أبا ذر عن اعتقاد الحلاك» بل أقره على عمله, بحيث إذا شاء في المستقبل ذلك 
فعله» وكذلك بالنسبة إلى دلالة الصحيحة» وإطلاقهما يشمل ما كان داخل الوقت أو خحارحه. وما كان 
حين العمل متطهراً أم لا؟ بل ريعا يدل على استحباب ذلك ما رواه الكاقيء بعد صحيح إسحاق المتقدم 
وقوله (عليه السلام): «هو حلال»» قلت: فإنه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أباذر إرحمه الله) 
سأله عن هذا؟ فقال: «ائت أهلك تؤجر». فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) آتيهم وأوجر؟ 


١1١8 


(صلى الله عليه وآله): «كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت» فكذلك إذا اتيت الحلال أحرت». فقال: 
أبو عبد الله (عليه السلام): «ألا ترى أنه إذا حاف على نفسه فأتى الحلال أجر»”". 

أقول: لا دلالة لذيل الخبر على الاضطرار» لوضوح إطلاق كلام النبي (صلى الله عليه وآله) وكأن 
الإمام أراد رفع استغراب السائل فقيده بالنوف. 

وعن الدعائه”©: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس 
معه ماء ويتيمم ويصلي» وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن مثل هذاء فقال: «إيت أهلك وتيمم 
وصل تؤجر»؛ ومن الإطلاقات يعلم أنه لا فرق بين الرحل والمرأة في هذا الحكمء كما أن الأصل أعم 
من الدائم والمنقطع وملك اليمين والمحللة. 

ثم هل الحكم كذلك إذا لم يتمكن من التيمم أيضا؟ احتمالان: من أن ظاهر النص والفتوى صورة 
إمكان التيمم؛ ومن دلالة النص على جواز الجماع؛ ويأتٍ بعده بما هو تكليفه من 


)١(‏ الكافي: جه ص5 43 باب كراهية الرهبانية ح؟. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١5١‏ ذكر التيمم. 
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والفارق وجود النص في الجماع؛ ومع ذلك الأحوط تركه أيضا. 
الرابع: الحرج في تحصيل الماع أو في استعماله) وإن لم يكن ضرر أو حوفه. 


الصلاة مع فقد الطهورين ‏ كما هو المختار بالنسبة إلى فاقد الطهورين ‏ ومنه يعلم حكم ما إذا 
كان متيمما وجامع فيما لم يكن له قدرة التيمم ثانيا. 

(والفارق وجود النص في الجماع» ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً] للمناقشة في إطلاق الأخبار 
الذ كووة» بيلك تشمل صيورة ما كان قل :دحل :لوقت وكان 'متطهراء. لكن هذا الأحباط يف ثم 
هل الاستمناء بالزوجحة حكمه ذلك؟ لا يبعد للمناط. 

[الرابع: الحرج في تحصيل الماء» أو في استعماله» وإن لم يكن ضرر أو خوفه] والمراد بالحرج ما 
يكون فيه مشقة شديدة على النفس أو الجسمء ويدل على سقوط الطهارة المائية بذلك إدلة الحرج»؛ مثل 
قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" وحيث علم بالنص والإجماع أن التراب بدل الماء» فإذا 
تشقظ: الما حم النوانيت شكانة: 

ثم إن بين الحرج والضرر عموما من وجههء ولذا قال: وإن لم يكن ضرر وخوفهء وهل الحرج على 
الغير أيضا راق كنا إذا كان خسيلة يوحي قر كا اهلها ق الضسراع: ونن'يخافون عوها جد احرج 


من ابتعاده عنهم» لا يبعد ذلك للمناط في رفع الإكراه الذي يوحب ضرر الغير المربوط بهء لأن 
الحرج والضرر من واد واحد. أما إذا رجع حرجهم إلى حرجه بنفسه» فلا إشكال في رفع المائية. 

[الخامس: النوف من استعمال الماء على نفسه] .مختلف أقسام الخنوف الآتية في الفرع اللاحق؛ 
وتحويز ذلك التيمم لا إشكال فيه ولا خلاف؛ بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة» وعن الجواهر: إجماعاً 
محصلاً ومنقولاء وفي المستند بالإجماع» ويدل عليه متواتر الروايات» كالأحبار الواردة في النهي عن تعزير 
النفس» لسبع ولص ف طلب الماء في السفر. 

وصحيح ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: في رجحل أصابته جنابة في السفر» وليس 
معه إلا ماء قليل؛ ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: «إن اف عطشاً فلا يهريق منه قطرة» وليتيمم 
بالصعيد» فإن الصعيد أحب إلي»7". 

وصحيح ال حلبي» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يكون معه الماء القليل» فإن هو اغتسل به 
حاف العطشء أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: «بل يتيمم؛ وكذالك إذا أراة الواطوي 7 


.١ح الوسائل: ج١ ص495 الباب 55 من أبواب التيمم‎ )١( 
الوسائل: ج؟١ ص497 الباب 55 من أبواب التيمم ح؟.‎ )١( 
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وموثق سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون معه الماء في السفرء فيخاف 
قلته؟ قال: «يتيمم بالصعيدء ويستبقي الماءء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد»©. 

وحبر ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرحل يجنب ومعه من الماء قدر ما 
يكفيه لشربه» أيتيمم أو يتوضاً به؟ قال: «يتيمم أفضلء ألا ترى أنه إِنما جعل عليه نصف الطهور»”", 
أي فهو طهورء والمراد بنصفه: الغسلتان» فإن المسح ساقط في التيمم. 

وعن الدعائم”: قالوا (عليهم السلام): «من لم يكن معه من الماء إلا شيء يسير يخاف إن هو توضاً 
به أو تطهر مات عطشاء يتيمم» ويبقي الماء لنفسه, ولا يعين على هلاكهاء قال الله عزوجل: «روَّ لا 
تفلو نْفسَكُمْ إن اللّهَ كان بكم م93 


وهذه الأخبار تدل على أنه لا فرق في جواز التيمم؛ بين حوف 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص497 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح"؟. 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص497 الباب 55 من أبواب التيمم ح4. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١5١‏ ذكر التيمم. 

(5) سورة النساء: الآية 59؟. 


١" 


أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو ضديقه غلا أو يفن ذلك من الدلك بالعطش 


العطش المترقب» أو العطش الحالي» كما أن ما فيها من لفظ "الأحب" و"الأفضل" يراد به اللازم؛ 
د م ل م ا ا 
فضلء قال تعالى: «إا فَمَنْ يلق في انار حير أمْ مَنْ يق آمناً يوْمْ القيامة0". 

(أو1 خاف من استعمال الماء على (أولاده» وعياله» أو بعض متعلقيه» أو صديقه فعلاً أو بعد 
ذلك من التلف بالعطش) بلا إشكال ولا خلاف؛ وقد صرح بعدم الخلاف فيه مصباح الحدى» فإشكال 
المستمسك ‏ في أول كلامه ‏ لا يخلو من منع» وإن جزم في آخر كلامه هما قاله المشهور. 

وكيف كان فيدل على ذلكء بالإضافة إلى وضوح أهمية النفس المحترمة عن التطهير بالماء» بل لعله 
من الضروريات» وإلى أدلة الحرج فيما كان ذلك حرجا عليه» بعض الروايات السابقة» مثل صحيح ابن 
سنان» حيث عبر فيه "بالمنكر" قال (عليه السلام): "خاف عطشا"؛ وكذلك موثق سماعة: "فيخاف 


.1١ سورة فصلت: الآية‎ )١١ 
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أو حدوث مرضء بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل» ولا يعتبر العلم بذلك» بل ولا الظن» بل يكفي احتمال 
إذا حاف على دوابه 


ومنه يظهر وجه قوله: أو حدوث مرضء بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل) وذلك لشمول الأدلة 
السابقة له. ثم إن كان مراده بالمشقة الى لا تتحمل: المرتبة الزائدة من الحرجء لم يكن وحه لذكرهء 
ويككن أن يراد با المشقة ال لا تسمى حرحاًء كما أنه إذا استعمل الماء في تطهيره لزم عليه نزع الماء من 
البئر لأحل شربه» وكان فيه مشقة عليه» فتأمل. 

زولا يعتبر العلم بذلك؛ بل ولا الظن» بل يكفي احتمال يوجب الخوف حي إذا كان موهوماء فإنه 
قد يحصل الخنوف مع الوهم] بل الوهم الضعيف كواحد في عشرة [إذا كان المطلب عظيما فيتيمم 
حينئة] وذلك لمعل المخنوف والتعزير بالنفس في الروايات معياراً للتيمم» والنوف صادق مع الوهم؛ كما 
102 الخوف لا يشترط بأن يكون المطلب عظيماء فإذا حاف من الرمد مثلاء لم يكن 
المطلب عظيماء ومع ذلك فهو حوف يبرر التيمم» وكذلك بالنسبة إلى العطش ونحوه. 

[كذلك إذا حاف على دوابه) فإنه داحل في قوله (عليه السلام): "حاف عطشا", وقوله (عليه 
السلام): "فيخاف قلته", وهذا هو المشهورء ومنه يعلم: أنه لا فرق بين كون الدابة لركوبه؛ 


١71: 


أو على نفس محترمة» وإِن لم تكن مرتبطة به» وأما النوف على غير المحترم؛» كالحري» والمرتد الفطري» 


أو معه» وإن لم تكن ملكا له» وسواء كانت الدابة للركوب كالخيل؛ أو للأكل كالغنم؛ أو لكليهما 
كالبعير» أو لغيرهما كالثور للحرث مثلاء واحتمال وجوب ذبحه للحيوان المأكول» والانتفاع بلحمه 
حدر من موت عظها الذي لذهون لاوخ لم لآن خم لكيوان فق صيورة غلم الاجماع' إليه-إسراقك: 
نعم إذا احتاج إلى أكلهء بأن كان اللازم أن يذبحه لمأكلهم» وجب الوضوء والغسل» إذ لا مسوغ 
للتيمم» واستحباب سقيه الماء عند الذبح لا يقاوم وجوب المائية. 

[أو على نفس محترمة» وإن لم تكن مرتبطة به) بلا إشكال ولا حلاف؛ وذلك للأدلة السابقة» من 
الأهمية» والصحيحء والموثق» فإشكال المستمسك في ذلك لا وجه له. 

ثم إن الاحترام» قد يكون لأحل الإسلام» وقد يكون لأجل الذمة والعهدء والظاهر لزوم حفظ 
الذمي والمعاهد» والتيمم للأدلة المذكورة» بل لعل من الواضحات عند المتشرعة» أن الشارع لا يرضى 
بقتل امحترم عطشاًء لأحل مثل الطهارة المائية الى لها بدل» هذا كله إن لم يكن في موت النحترم غير 
المسلم حرجاً عليه وإلا فدليل الحرج أيضاً قاض بعدم الطهارة المائية. 

(وأما النوف على غير امخترم؛ كالحربي والمرتد الفطريء 


ومن وجب قتله في الشرع» فلا يسوغ التيمم؛ 


ومن وجب قتله في الشرعء فلا يسوّغ التيمم) أما بالنسبة إلى الحربي الواحب قتله بكل وسيلة» فلا 
إشكال فيما ذكره المتن» إذ وجحوب قتله بكل وسيلة بمنع عن جواز حفظه. حت إذا لم يحتج إلى الماء في 
طهارته» فكيف بما إذا كان التطهير واجباً عليه» أما غيره فهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: الحربي العاديء الذي يحرم قتله إلا لدي الضرورة الملجأة كنساء أهل الحرب وأطفالهى فإفهم 
كفار غير محترمين» ومع ذلك لا يجوز قتلهم. 

الثاني: الرحل الحربي العادي الذي يجوز قتله. 

الثالث: من يحكم في الشرع بقتله حداً أو عاضا والظاهر في الأول والثالث» وحجوب التيمم وعدم 
جوان الوضوئ لأن حال 'هولاء لآ يقل عن حال الدابة قما دل على التيمم في باب الذابة يدل غلى 
التيمم هناء ويؤيّده مي الإسلام عن قطع الماء عن الكفار المحاربين» ومنح الإمام أمير المؤمنين (عليه 
السلام) الماء لأصحاب معاوية» وسقي الإمام الحسين (عليه السلام) الماء للذين جاؤوا لقتاله» وقوله (عليه 
السلام): نوق كل كين سرى سرع الوا اكيسذلك» ويقا نرف الغالت: أن 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج١‏ ص45 الفصل السادس ح”. 
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جواز قتله حداء أو قصاصاء لا يرفع عنه الاحترام» بل هو كسائر المسلمين» له ما لهم وعليه ما عليهم؛ في غير 
المرتد الذي م يتب» ولذا لم يحر إيذاؤه وإهانته وغيبته وجرحه وكته وغير ذلك» إلا ما كان من لوازم الح والمرتد 
التائب حاله حال سائر من يجب الحراء الحد عليه. 


أما المرتد غير التائب» ففيه إحتمالان: من زوال احترامه بالارتداد» ومن أن الذي أزيل من احترامه 
هو بمقدار قتله لا أكثر من ذلكء والمسألة بحاحة إلى التأمل والتتبع. وكذا الثاني أي الحربي العادي» فإن 
نمي الإسلام عن قطع الماء عليهم» وسقي علي (عليه السلام) والحسين (عليه السلام)» وقول الإمام في 
عهده إلى الاشتر: «فإنهم صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق«”"©, وكون الموت عطشا 
خلاف المروة بخلاف القتل» كل ذلك يؤيد التيمم» كما أن عدم احترامه لا مزاحم لوجحوب المائية بل 
يؤيد التطهير بالماء» والله سبحانه العالم. 

هذا كله إذا لم يكن موثة عطشا خرحا على ضاحي الماءه ول يكن :قي عدم إسقائه محذوو آخخره 
كأن يقابله بالمثل» فيميتوا أسرى المسلمين عطشاً ول يكن في ذلك شتعة على الإسلام» 
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كما أن غير امحترم الذي لا يحب قتله بل يجوزء كالكلب العقور والختزير والذئب ونحوها لا يوجبه» وإن كان 


الظاهر جوازه» 


والمسلمين» وإلا لزم التيممء بلا إشكال. 

[كما أن غير المحترم الذي لا يحب قتله» بل يجوز كالكلب العقور] بل الهراش مطلقا 1 والختزير 
والذئب ونحوها] من الحيوانات غير امحترمة إلا يوجبه] لعدم وجوب حفظها حى يجب التيمم. 

(وإن كان الظاهر جوازه) فعن الذكرى الإشكال في الوضوء وقتل الحيوان عطشاًء وكأنه للتأمل 
في حواز قتله بالعطشء وإن جاز قتله بأنواع أخرى من القتل» والمسألة محل إشكال» إذ يتزاحم فيها دليل 
الطهارة المائية في صورة القدرة» مع قوله (عليه السلام): «في كل كبد رطبة أحر». وما روي أن امرأة 
دحلت النار في هرة"'", وأن مومسة دخلت الجنة في كلب لأنها سقته؟. 

وما ورد من أن العصفور كان يشتكي إلى الله سبحانه ممن قتله» وغير ذلك مما يفهم منه أن الشارع 
وإن أباح قتل هذه الأقسام من الحيوانات» إلا أنه لا يرضى بقتلها عطشاًء والمسألة بحاحة إلى 


)١(‏ البحار: ج57" ص55 ح54. 
(5) البحار: ج57" ص55 ح4؟. 
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ففي بعض صور خوف العطشء يجب حفظه الماء وعدم استعماله» كخوف تلف النفس أو الغير ثمن يجب حفظهء 
وكخوف حدوث مرض ونحوه؛ وف بعضها يجوز حفظه؛ ولا يجب مثل تلف النفس المخترمة الي لا يحب حفظهاء وإن 
كان لا يجوز قتلها أيضاء 


التأمل والتتبع» وإن كان الظاهر أنه لا يجوز التيمم فيما كان الواجحب قتل الحيوان بكل وسيلة 
كالعقور الذي لا يمكن قتله إلا بالعطش وكان يؤذي الناسء وأنه لايجوز الوضوء إذا كان الحيوان محترماء 
كخترير الكتابي المؤمّن عنده؛ والذئب الذي هو ملكه؛ ونحوهماء لما سبق من الدليل على حفظ الدابة 
والمسألة بأغلب شقوقها غير منقحه في كلهماقم على ما عثرت عليهاء والاحتياط في بعض الموارد دائر 
بين محذورين» ويأقِ في المقام ما ذكرناه في الفرع الجابق مرو . أنه إذا كات 0-6 موت الحيوان عطشا 
على صاحب الماء جاز التيمم بلا إشكال. 

وما تقدم يظهر موضع الوفاق والخلاف في كلام المصنف إففي بعض صور خوف العطش يجب 
حفظه الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو نفس (الغير ممن يجب حفظه.ء وكخوف حدوث 
فرظ وفيوه لقن كان ده زاتجا ران كان عد كوا ا ارش القلل لتقن فياه 

وق بعضها يجوز حفظه, ولا يجب مثل تلف النفس امحترمة الى لا يحب حفظهاء وإن كان لا يجوز 
قتلها أيضاً) وإن كان القتل 
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وفي بعضها يحرم حفظه بل يحب استعماله قُ الوضوء أو الغعسل» كما قِ النفوس الى يحب إتلافهاء ففي الصورة 
الثالثة: لا يجوز التيمم» وف الثانية: يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاء وفي الأولى: يجب ولا يجوز الوضوء أو 
اسل 


بمنعه عن الماء حى يموت. وف بعضها يحرم حفظه» بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل» كما 
في النفوس الي يجب إتلافها] إنسانا كان أو حيوانا. 

(ففي الصورة الثالثة: لا يجوز التيمم] إلا إذا تيمم بعد أن أتلف الماء» بإسقاءه ذلك الإنسان أو 
الحيوان» حيث يتحقق موضوع عدم الوجدان. 

زو الثانية: يجحوز» ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا] تخييرا [وف الأولى: يجبء ولا يجوز الوضوء أو 
الغسل]» ثم الظاهر أن الشجر امترمء حاله حال الإنسان امحترم» فيما إذا كان تلفه بعدم الماء إسرافاء أو 
كان ضرراً على المالك: أو حرحاً على صاحب الماء» بل وكذا الحوامد ال تحتاج إلى الماء» لأنه إذا ل 
تسق تفطر وتخرب» كالماكنات ونحوهاء إذا كان إسرافاء أو ضرراء أو حرجاء فإن الإسراف مانع شرعي 
عن استعمال الماء» والمانع الشرعي كالمانع العقلي» فمثله ليس بواجد للماء. 


(مسألة ‏ 55): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته» وماء نجس بقدر حاحته إلى شربه» لا يكفي في عدم 
الانتتقال إلى التيمم» لأن وجود الماء النبجس» حيث إنه يرم شربه» كالعدم) فيجب التيمم 


(مسألة ‏ ؟55): [إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته» وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه) الآن 
زلا يكفي) الماء الطاهر 1 في عدم الانتقال إلى التيمم] بل ينتقل إليه [ لأن وجود الماء النجحس» حيث إنه 
يحرم شربه» كالعدم» فيجب التيمم1 وشرب الماء الطاهر» نسبه في المدارك إلى قطع الأصحابء وعللوا 
ذلك بأن الطهارة المائية له بدل» وشرب الماء النبجس لا بدل له» وكلما دار الأمر بين واجبين» أحدهما لا 
بدل لها والآخر له يدل قذع-ما لا بدال له ى:يانت النراتعي من غين فرق يي أن بيكوت النذل غرضيا أو 
طولياً. 

فالأول: كما إذا دار أمره في أول الوقت بين أن يصلي وبين أن يزيل النجاسة؛ فإن اللازم أن يقدم 
الإزالة» إذ للصلاة في أول الوقت بدل هو الصلاة في وسط الوقتء أما إزالة النجاسة عن المسجد فهو 
واحب فوريء فلا بدل له» ولذا يقدم الإزالة ويؤخر الصلاة. 

والثاني: كما إذا دار بين شرب النجس والطهارة المائية للصلاة» وبين شرب الطاهر والطهارة الترابية 
للصلاة» فإن 
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اللازم شرب الطاهرء لأن المائية له بدل» وهو التيمم» أما شرب النجس فلا بدل له. 

أقول: الكلية المذكورة تامة في القسم الأول» وهو الأفراد العرضية» وذلك لأنه يمكن الجمع بين 
أمري المولى» فإن المولى ل يلزم بالصلاة أول الوقتء فالعبد يتمكن أن يأيِ بالصلاة في وسط الوقت» 
وهو إطاعة كاملة» وأن يأنٍ بالإزالة في أول علمه بماء وهو إطاعة كاملة أيضاًء بخلاف ما إذا أخر الإزالة 
فإنه لم يطبق أمر الإزالة كاملاء لأنه كان فورياً ولم يأت به» ومن الواضح تنفيذ أمرين هو مقتضى 
وجحوب الإطاعة والامتثال. 

أما في القسم الثاني: فقد استدلوا للكلية المذكورة بأن ثبوت البدل الطولي لواحب» كاشف نوعي 
عن كون وجوبه مشروطاً بالقدرة شرعاء فيصير من قبيل تزاحم الواجب المشروط مع الواحب المطلق» 
فيقدم المطلق على المشروط لصلاحية المطلق» لكونه شاغلاً مولوياً عن المشروط؛ دون العكس. 

وفيه عدم تمامية الكلية المذكورة» فإن جعل البدل للواجب لا يجعله من قبيل المشروط» مضافاً إلى أن 
كل مظلق لبس مقدما على الشروظ الذي عو من هنا القبيل» بل اللاوع مللتحقلة الأهرية إن غلميف) وال 
فالتخيير» لأصالة عدم التعيين بعد إطلاق دليل الواحبين» وذلك يتضح بملاحظه عالم الثبوت» وعالم 
الإثبات. أما عالم الثبوت: فإذا أوجب المولى أن يبيع العبد صباحاً السكرء 


١1 


وإن لم يقدر على السكر النبات» وربح السكر عشرة» وربح النبات خمسة» وأوجب عليه أن يسيع 
عصراً الشاي؛ فإذا تعارض بيعه الصباحي وبيعه العصريء لأنه لا يقدر على الجمع بينهماء من جهة 
ضعف في نفسه أو منع الدولة له أو غيرهماء فإنه قد يقدم البيع الصباحي إذا كان ربح الشاي واحداء 
وقد يقدم البيع العصري إذا كان ربح الشاي أحد عشرء وقد يتساويان» كما إذا كان ربح الصبح 
والعصر ممقدار واحد. 

وأما عالم الاثبات: فلأنه إذا دار الأمر بين حج التمتع للآفاقي الذي له بدل وهو الإفراد بتقدم الحج 
على العمرة» وبين الاستظلال المحرّم الذي ليس له بدل» فاللازم تقديم التمتع» وارتكاب محظور 
الاستظلال. 

والنايال اواتكون لفطب لد رول د لاه زا بونعب التفقة 1 لين ,ندل الفا ب[ ا للازة باكسطلة 
الأهمية» فإن علم قدّم الأهم؛ سواء كان ما له البدل» أم غير ما له البدل» وإن لم يعلم تخير. 

أما في مفروض المتن» فلا يبعد تقديم الشربء لأن المستفاد من الأدلة أن الانتقال إلى التيمم سهل 
المؤنة لدي الشارع؛ كما فهمه الأصحاب أيضاء بخلاف شرب النجس فإنه يوجحب كون المأكل حراماء 
وقه ررقيف علية انار صنيقة فق الاسباوة 


هذا كله إذا كان دوروات الأمر وين :ما دك الا أن إذا كان 


١ 


وحفظ الماء الطاهر لشربه» نعم لو كان الخوف على دابته» لا على نفسه؛ يجب عليه 


لافنا ا وات كم مسقي بأن دار أمره بين أن يتوضأ بالطاهر» ويشرب النجس مستقبلاء 
حيث يعطش بعد ساعات» وبين أن يتيمم حالا ويشرب الطاهر إذا عطش. 

فظاهر كلام المصنف حيث قال: فيجب التيمم [وحفظ الماء الطاهر لشربه] أن حاله مثل ما إذا 
دار بين الأمرين حالاء وهذا هو المحكي عن المعتبر والمدارك» لكن أشكل فيه بعض الشراحء لأن قدرة 
العبد على الإطاعة الآن بلا محذور توجب عليه الإتيان بالتكليف الكامل» فهو مثل ما إذا قدر على صيام 
اليوم الأول أو الثاني» فإن اللازم عليه أن يصوم اليوم الأول» إذ شرائط التكليف فيه متوفرة» فلا وجه 
لعدم الصيام» وحفظ القدرة لليوم الثاني» فإذا صام لم يقدر على صوم اليوم الثاني فهو تارك للصوم عن 
عذرء وكذلك المقام؛ فإنه الآن قادر على التوضي بلا مزاحم, ثم إذا عطش بعد ذلك كان معذوراً في 
شرب الماء النجس. نعم يلزم حفظ القدرة فيما إذا علم أهمية اللاحق» وليس المقام منه» كما أنه إذا علم 
من الخارج استواء الأمرين عند المولى تخير» كما إذا علم العبد أن المولى يريد إكرام زيد الذي أتى» 
وإكرام عمرو الذي يأنٍ بالضيافة» ول يقدر إلا على ضيافة اأحدهماء وعلم تساوي الأمر عند المولى» فإنه 
يتخير في إكرام أيهما شاء. 

نعم لو كان الخنوف على دابته» لا على نفسه؛ يجب عليه 
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الوضوء أو الغسل» وصرف الاء النجس في حفظ دابته» بل وكذا إذا خاف على طفل من العطشء فإنه لا دليل 
على حرمة إشرابه الماء المتنجس» وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل» 


الوضوءء أو الغسل» وصرف الماء النجس في حفظ دابته1 لأن شرب الدابة النجس ليس حراماء فلا 
ينولأس ون مافوو آنا إذا كان ماو المح قار ا وداعد ا كان رما لفاك مر اباد لكوتونها 
بالخمر» فالكلام السابق منطبق هناء وهو وحجوب التيمم وحفظ الماء الطاهر لدابته. 

زبل وكذا إذا حاف على طفل من العطش) فإن اللازم الوضوء والغسل» وحفظ الماء النجس 
للطفل [فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنحس) الذي ليس بضارء ولا مزيجاً بعين محرمة كالخمر» 
والأصل يقتضي الحوازء وقد تقدم هذا المبحث سابقاً فراجعه. [وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه) بأن 
دار الأمر بين التيمم» وبين الوضوء وشرب الطفل الماء النجس [فالأمر أسهل) إذ لا دليل على لزوم منع 
الطفل عن أكل حرام في نفسه لم يعلم أن الشارع يريده حي من غير المكلف» بل بعض المحرمات ليس 
حراماً في حق الطفل» كما في لبس الذهبء فقد ورد لبس بعض أولاد الأئمة (عليهم السلام) له 
والقول بأن كل حرام ضار وفيه مفسدة» وكل ما فيه مفسدة أو ضرر يجب منع غير البالغ عنه» غير تام 
إذ لا دليل على أن كل حرام في نفسه المفسدة» بل 
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فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاء ويحفظ الماء النحس ليشربه الطفل» بل يمكن أن يقال: إذا حاف على رفيقه 
أيضاً يجوز التوضي وإبقاء الماء النجس لشربه, فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس» 


لعل المفسدة في ارتكاب المكلف له» وكذا بالنسبه إلى الواجبات» ولذا لا تلزم على الطفل. 

لوهم ؟ اماد لطاع بق الورطتؤه قات رفظ اماه الفحسن اليقريةة العلا 1 إل 3ل كا طبار أو 
مزيجاً بامحرم على الطفل أيضاً كالخمرء إذ لا يجوز إضرار الغير» ولا إسقاء الخمر» بل ولا ترك المولى عليه 
ور أ روفاد لخن ا قافه رالا طبرووت اراي بدو يدانا .على لقوية سا ديقي القرفا: 
الخمرء وترك الخمر حي يشربها أيضاً نوع من الإسقاء. 

(بل يمكن أن يقال: إذا اف على رفيقه أيضاً يجوز التوضي وإبقاء الماء النجس لشربه» فإنه لا دليل 
على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس] والفرق بين الإسقاء وترك الماء ليشرب هو واضح. 
فإن الإسقاء تسبيب إلى الحرام» بخلاف الترك حى يشرب هوء فهما كما إذا نجس إنسان المصلي فإنه 
حرام بخلاف ما إذا نجس المصلي نفسه ولم يقل الإنسان للمصلي أنه تنجس» 


)١(‏ الكافي: جه ص55 باب الضرار. 
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نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلاً لا يحوز إعطاؤه الماء النبجس ليشرب مع وجود الماء الطاهرء كما أنه لو باشر 


الشرب بنفسه لا يجب منعه. 


والظاهر أنه "فرق نق< ذلك الفارزق الذئ ا كرناة ين عفلس: الصدين تجالا أو "استقيالة» يناء. علي 
مختار المصنف من عدم الفرق بين الحال والاستقبال. 

فقولةة. [ نعم لو كان :رفيقة.عطشانا «فعلا .لا يمور إعطاؤه الماء البحسش ليشرتب. مع .وجؤد الماء 
الطاهر) غير تام على ما يظهر من مبناه؛ لا في أول المسألة» حيث ل يفرق بين الحال والاستقبال. 

نعم هو تام على ما اخترناه من الفرق بين الشرب الحالي» فيقدم التيمم» والشرب الاستقبالي فيقدم 
الوضوءء إذ لو عطش رفيقه في المستقبل» لم يكن صاحب الماء متعلق الحكم من ناحية صديقه الآنء 
فدليل الوضوء لا مزاحم له. 

[كما أنه لو باشر الشرب بنفسه] في الحال إلا يحب منعه] فيتوضا بالماء الطاهر» لعدم مزاحمة 
شيء لدليل الوضوء. 

والقاض] 1 اقذتيكوان عطكنانا الكن »وقد نلا الشف ووالتسة إن عفدن طن رقف ديق 
فد يكوك الآة لكان وقد يفل ق» لشفي »وغل كاذ دين :قن بسر هر وف اللاء السعي» 
وقد يشربه صاحب الماء» وفي صورة عطش نفسه الآن» وعطش صديقه الآن مع أنه يشربه» يقدم التيمم؛ 
لاتق 
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السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واحب أهم 


الصور يقدم الوضوءء هذا كله مع قطع النظر عن بعض الملابسات الخارجية الي توجب تغيير 
الحكتية كما إذا كات الماء التتحس :ضارا أو.مرياً بالكمن مثلاء أو أوعحب شرية النحس :ف المستقبل ابتلاءه 
بالنجاسة الخبيثة في لباسه وبدنه لأحل طوافه وصلاته إلى غير ذلك» وإلا لزم ملاحظه الأهمية» وقد تقدم 
في أحكام النجحاسات في مسألة بيع الدهن المتنجس وغيرهاء ما له نفع في المقام» فراحع. 

[السادس) من مسوغات التيمم: ما [إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل الواحب أهم) 
والأهمية لابد وأن تعرف من ضرورة» أو إجماع» أو نص -خاصء أما الموازين الى ذكروها للأهمية فكليتها 
مارو تياد ذكزون ا أعينة بز رودل اندها لعديد ل نو ليما كان نطول الكش يجي الزسانة د اهرلة 
واحبين على واجبء وحرامين على حرام» وأهمية ما ملاكه أقوىء إلى غير ذلك» وفي الكل نظرء إذ را 
يكون ما له بدل أهم ما ليس له بدل» كما سبق في بعض المسوغات. 

ورا يكون المتأخر زماناً أهم» ما يجب .حفظ القدرة لهء كما إذا غرق عبد المولى» وبعد لحظة يغرق 
ابن عنا لو :يز فك اقدرك ف اه الغيد ل سكن ين إنقاة الازيء :وهو يخلم :أن« الول يحي ابقه. تحبا كبيرا: 
ورءما يكون الواحب الواحد أهم من الواحبين» كما إذا دار 
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كما إذا كان بدنه أو ثوبه بجساء ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين» من رفع الحدث أو الخبث ففي 


هذه الصورة يجب 


الأمر بين ترك الصلاة» أو ترك حواب سلامين» وأما الملاك فإنه راحع إلى ما ذكرناه من العلم 
بالأهمية بضرورة أو نص أو إجماع. وكيف كان, فإن علم الأهمية لزم مراعاقاء وإلا كان التخيير» 
للتزاحم بين الأمرين بعد وحود الإطلاق في كلا الدليلين. 

ثم إن مراد المصنف "بالواجب الأهم" أعم ثما كان فعله واحباء أو تركه واجباء بأن دار الأمر بين 
الترابية والحرام» مقا إذا "اليف أ القيل. هرف العقاة سن "عيونت اقدداها از وا طوف إل 
جسدهاء فإن الأمر دائر بين الترابية وعدم نظر هم إلى جسدهاء وبين المائية والنظر إلى جسدها. 

ثم إنه علم مما تقدم إمكان تساوي الأمرين» فيتخير بين المائية والترابية» وذلك فيما إذا علم 
التساوي» أو لم يعلم الأهمية» أما احتمال الأهمية فالظاهر أنه غير كاف للترحيح, إذ لا دليل على ترجيح 
الاحتمال» والقول بأنه من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيقدم التعيين محل نظرء إذ لا دليل على 
تقديم محتمل التعيين» بل البراءة قاضية بعدم التعيين» كما ذكرناه في الأصول. 

كما إذا كان بدنه أو ثوبه بجساء ولح يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو 
الخبث) وكذا إذا خيره المالك بين أحدهماء أو لم يكن له من المال إلا بقدر شراء الماء بقدر أحدهماء إلى 


غير ذلك من الأمثلة [ففي هذه الصورة يجب 


١ 


صورة» 


استعماله في رفع الخبث ويتيمم] بلا إشكال ولا خحلافء؛ بل إجماعا عن المعتبر» والمنتهى» والتذكرة» 
والذحيرة» وحاشيه الإرشاد» والمستند» ولو لا ذلك لم يكن دليل واضح على التقدهم» كما صرح بذلك 
الأحير. فإن ما ذكره المصنف بقوله: [لأن الوضوء له بدل وهو التيمم» بخلاف رفع الخبث) لا دلالة 
فيه» كما عرفت من عدم الإستقامة للكلية المذكورة. 

أما استدلاله الثاني بقوله: [مع أنه منصوص في بعض صوره] فنظره في ذلك إلى خبر أبي عبيدة» 
سألت الصادق (عليه السلام): عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفرء وليس معها من الماء ما 
يكفيها لعُسلهاء وقد حضرت الصلاة» قال: «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرحها فتغسله ثم تيمم 
وتصلّي»7". 

وجه الدلالة: أن تقديم الإمام (عليه السلام) إزالة الخبث بالماء الذي معها على الوضوءء دليل على 
تقديم إزالة الخنبث على إزالة الحدث؛ لككن يرد عليه: 

أولا: أنه لا دليل على كفاية ما معها للوضوء. 


)١(‏ الكاي: ج” ص١2‏ باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء ح”. 
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والأولى أن يرفع الخبث أولأًء ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم» 


ثايا آنه ره وليل عاق بوجوب الوشوع دعبلل ' اخيش أو سما يل فلم عزقف أن لاسر الأدلة 
كفاية الغسل عن الوضوء. 

عادول على غانير «الوظتوه وغوه الغينا »«ملغلهما يكل اهنا التخرع حي آنه إن لمكن 
أحدهما لم ينفع الآخر. 

وإسا د ل تح تقطن :نا أقية حامق كي عرو الور ين فقوا در حقاة بيقاين: عليه أ تخائنية 
أخرى» خخصوصاً إذا كان من قبيل المتنجسء ثم إن الاتفاق المذكور يخدش فيه بأنه محتمل الاستناد» لأن 
المدعين للإجماع علّلوه بدليل البدلية ونحوه؛ كما يظهر لمن راجع المعتبر» والمنتهى» وغيرهما. 

نعم لا شك في أنه أحوطء لبعض ما تقدم ما يصلح أن يكون تأييداً أو سبب استغناس» ولعله لذا 
قال المنصف: [والأولى أن يرفع الخبث أولآء ثم يتيمم» ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم) فقداً 
عقليا بالإضافة إلى الفقد الشرعي الذي عرفت أنه مقتضى الإجماع المدعى. 

هذا ولكن لو لم نقل ,عقالة المشهور ف تعيين التيمم» نقول بالتخيير» لعدم دليل على الترجيح, فلا 
فرق بين أن يقدم التيمم أو إزالة الخبث. 
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[وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ]» الأمر دائر بين رفع الحدث ورفع الخبث [ بطل كما عن جامع 
المقاصد» و ججمع البرهان» والجواهر» والمستند» وغيرهم,» وذلك لأنه لا ير بالمائية بعد كوها مشروطة 
بالتمكن» وهذا لا يبمكن له إذ الشارع أمر بصرف الماء في شيء آحرء وإذ لا أمر فلا ملاك, إذ الملاك 
إِغا ينكشف بالأمر أو بدليل آخر» وكلاهما مفقودان في المقام. 

أما عدم الأمر فواضحء وأما عدم الملاك فلأن اشتراط التكليف بالقدرة الشرعية ينفي الملاك مع 
عدمهاء كما لا ملاك في الحج الإسلامي إذا لم يقدر عليه قدرة شرعية» وإنما يبقى الملاك إذا انتفت 
القدرة العقلية بالتراحم. 

هذا وا محكي عن النهاية والوجز الحاوي الصحة» وتبعهما الممتسساك قائلا: (لأن المقام من صغريات 
مسألة الضِدّء فيمكن الالتزام فيه بالأمر بالوضوء على نحو الترتب... مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي 
فيها وجود ملاكه وإن لم يكن مأمورا به عقلاء وقد عرفت أن ملاك الوضوء غير مشروط بالوجدان» 
ولا بغيره)227 انتهى. 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص7507. 
١1‏ 





الغسل» نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدثء لأن الأمر يدور بين الصلاة مع بحاسة 
البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين» فمراعاة رفع الحدث أهمء 


الغسل) لا مطلقا كما هو واضحء ولا على نحو الترتب» لما عرفت من عدم العلم بوجود الملاك بعد 
سقوط شرط الواحب المشروط بوجود الواحب المطلق» فحاله مثل ما إذا دار الأمر بين الحج المشروط 
بالزاد والراحلة» وبين واحب مطلق» كطلب العلم المحتاج إلى الزاد والراحلة» فإن الواحب المطلق حيث 
ينفي الشرط» يسقط الواحب المشروطء فلا أمر ولا ملاك. 

وما ذكرنا يظهر سقوط القول الثالث في المسألة» وهو التفصيل المحكي عن التذكرة» وكشف 
الالتباس» بين احتمال وجود المزيل في الوقت فالإحزاءء وعدم احتمال وجود المزيل في الوقت فعدم 
الإحزاء» ووجهه غير ظاهرء وإن قيل في وحهه ما لا يكون فارقا. 

[نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا) كما لو حبس في غرفة خشبية» وهو محدث بالأصغر أو 
الأكبر» وعنده الماء بقدر إزالة الحدث أو الخبث فقط [يتعين صرفه في رفع الحدث] لأنه لا بدل لأحد 
الأمرين [لأن الأمر يدور بين الصلاة مع بحاسة البدن أو الثوب) إذا توضأ أو اغتسل [أو مع الحدث 
وفقد الطهورين1 إذا غسل ثوبه أو بدنه [فمراعاة رفع الحدث أهمٌ] لما يستفاد من الأدلة الواردة في هذا 
الباب» كقوله (عليه السلام): «أفما يخاف من 
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مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ. 


يضاق على غير وطبوء أن تأحذه الأرضل عسفا» "١!‏ بوعذااعق المركوز ف أذهات التشرعة أيضناة 
هذا إن قلنا بصحة صلاة فاقد الطهورين» كما لم نستبعده في موضعه. مع أن الأقوى) كما هو 
المشهور [ بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخنبث حينئذ] وحيث لا ينفع رفع الخبث فلا أمر 
به وحيث لا أمر برفع الخبث» يبقى الأمر بالطهارة والصلاة بلا مزاحم. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص 75١‏ الباب 5ه في الجماعة وفضلها ح5”/8. 
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(مسألة ‏ 578): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه» بحيث لو تيمّم 
أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة» ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكالء بل لا يبعد تقدم الثاني؛ 


(مسألة ‏ 8؟): [إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه 
بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة) لأن الماء لا يكفي لرفع كل النجاسة [ففي تقديم رفع 
الريك عرف عل رهم 'الدديك إشكال ١‏ لأن نتيجه الأمر أنه يصلّي بالتيمم ومع النجاسة (بل لا يبعد 
تقدم الثاني لأنه قد صلى بالطهارة مع الخبث» لا دليل على أنه لو تزاحم الحدث وزيادة الخبث قدّم 
رفع زيادة الخبث على رفع الحدث؛ هذا ولكن حيث لا دليل على تقديم رفع الحدث أيضاء فلا يبعد 
التخيير» فإن هنا دليلين أحدهما يقول: ارفع الحدثء؛ والآخر يقول: ارفع الخبث» ولا يمكن الجمع بينهماء 
كما لا يمكن إزالة كل الخبث» فيدور الأمر بين إزالة كل الحدثء أو إزالة بعض الخبث» ولا دليل على 
تقدم هذا أو ذاكء فالمرحع التخيير» ولا فرق في أن يتمكن من إزالة بعض حبث واحدء كما إذا كان 
في ثوبه مواضع من الدم وأمكن ازالة بعضهاء أو يتمكن من إزالة أحد الخبثين في ثوبه» كما إذا كان في 
ثوبه مئ ودم» وتمكن من إزالة إحدهما. 

نعم إذا قيل: بأن الصلاة مع الخبث لا يفرق فيها الخبث 


نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما بجساء وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوءء أو تطهير البدن أو 
الثوب» رما يقال بتقدم تطهير البدن» والتيمم» والصلاة مع بحاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين» ولا يخلو ما 
ذكره من وجه. 


القليل والكثير» ونوع واحد أو انواع» كان اللازم الوضوءء إذ رفع بعض الخبث كلا رفعه؛ لا يؤثر 
أصلاء وعلى هذا فالأحوط ما ذكره الماتن» ومنه يعرف وحه الاحتياط فيما إذا تمكن من رفع مرتبة من 
شيع كما إذا كان نويه فسا بالرولة :راق الماع ركفي لرقنة واقينة من الرقشيوا راو جه تباط 
إذا تمكن رفع شدة الدم الكائن في ثوبه حي يكون دماً حفيفاء إذ لا دليل على طهارة الثوب ولو .مرتبة 
في البول» ولا دليل على مطلوبية تخفيف لون الدم في الدم» إلى غير ذلك من الأمثلة. [ نعم لو كان بدنه 
وثوبه كلاهما بجساء وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب» 
ركا يقال: بتقدهم تطهير البدن» والتيمم؛ والصلاة مع بحاسة الثوب] فيمن يرى فقد الوصف أولى من 
فقن الأما: كما مسيم إل الشهون 

(أو عرياناً) كما يراه بعض الفقهاء إعلى اختلاف القولين» ولا يخلو ما ذكره من وجه] إذ 
طهارة البدن المأمور يما ليس لما بدل» والوضوء له بدل» وقد تقدم أن بنائهم تقدم ما لا بدل لهء» على ما 
له بدل. 
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لكن يرد عليه: 

أولا: أنه لا دليل على تقدهم رفع حبث البدن على حبث الثوب في صورة الدوران بينهماء فمقتضى 
القاعدة التخيير. 

ثانيا: قد عرفت الإشكال في الكلية المذكورة» إذ لا دليل على أن ما لا بدل له مقدم على ما له 
بدل» فمقتضى القاعدة التخيير بين رفع الخبث عن الثوب أو عن البدن» وبين رفع الحدث» لكن 
الاحتياط في رفع الحدثء لما تقدم من أنه لا دليل على رفع بعض الخبثء فانه كلا رفعه» ولا فرق في 
بعالتت ين تكن كله فق القربة آو كدق :اليذه أ كات مورزها مفطقة و الونيه ونعضه لق 
البلول 

ثم إن مما تقدم يظهر حال ما إذا كان له ثوبان يضطر إليهماء وكانا كلاهما نحسين» وكان الماء 
يكفي لرفع الخبث عن أحدهماء فإنه لا دليل على تقديم أيهما على الآخرء سواء كانا غير ساترين» أو 
فنائروة أذ اعد فاقوالا فيوفناكة: 


١ /ا‎ 


(مسألة ‏ 55): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس» كما إذا كان معه ما يكفي 
لوضوئه من الماء الطاهرء وكان معه ماء نجس بمقدار حاحته لشربه» ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به» بحيث لو 
شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين» ففي تقد أيهما إشكال. 


زسبالةابت. 311-84 تداق أمره بون ترك + العيلذة ف الوقت» أ شرب انا اللعصين:- كما" إذا كان 
معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهرء وكان معه ماء بحس ,مقدار حاحته لشربه» ومع ذلك لم يكن معه 
ما يتيمم به» بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين؛ ففي تقديم أيهما إشكال) والظاهر عندنا 
حيث نرى وجوب الصلاة على فاقد الطهورين التخيير» لأنه لم يعلم أهمية شرب النجس على الصلاة 
بدون طهورين. أما المشهور الذين يرون أن فاقد الطهورين يترك الصلاة» فاللازم عندهم القول بتقدم 
الصلاة وشرب النجسء لأن الصلاة لما أهمية متزايدة في الشريعة» وليس لشرب الماء النبجس هذه الأهمية 
فيشرب الماء النجس» ويصلي بطهور. 

نعم إذا كان عنده ماء طاهر وحخمر» واضطر إلى شرب أحدهماء فإذا شرب الماء لم يصل» وإذا شرب 
الخمر صلى بطهورء ففي المقام يمكن القول بالتخيير» لأن كلاً من ترك الصلاة وشرب الخمرء له أهمية 
كبيرة في نظر الشارع» فتأمل. 
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(مسألة ‏ 55): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوءء أو الساتر» لا يبعد ترجيح الساتر 
والانتقال إلى التيممء لكن لا يخلو عن إشكال؛ والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولء ليتحقق كونه فاقد الما ثم 
يتيمم» وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء» أو القبلة 


(مسألة ‏ 5؟): [إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين» من ماء الوضوء أو الساتر) كما إذا 
سرقت ملابسه» وكان له درهم يتمكن منه من شراء الماء للطهورء أو من شراء الساتر إلا يبعد ترحيح 
الساتر» والانتقال إلى التيمم] لأن الطهور له بدل» والساتر لا بدل له؛ فإن الصلاة بدون الساتر ليس 
درا ع الصذاذة نمع بالتتباتر ديل شفط قبط البجائ ازا روا وق :تقد أن واوتملة في اليا قدت ذا 
ليس له بدل على ما له بدل في صورة التزاحم. 

إلكن لا يخلو عن إشكال1 لعدم الدليل على الكلية المذكورة كما عرفتء وعليه فالظاهر التخيير 
بين صرفه في الساتر» أو في ماء الوضوء. [و) إذا أراد الاحتياط بتقديم الساتر على الطهور ف [الأولى 
صرفه في تحصيل الساتر أولأ» ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم) وذلك لاحتمال أن يكون تكليفه صرفه 
في الماء فإذا كان عنده المال» فهو واجحد للماء بوحدان نه مثلاء فيبطل تيممه. [وإذا دار الأمر بين 
تحصيل الماء أو القبلة1 كما إذا كان في برية 
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ففي تقددم أيهما إشكال. 
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء 


وعنده مال يكفي لشراء الماء» أو إرسال شخخص إلى المدينة للتحقيق عن القبلة مثلأء (ففي تقدم 
أيهما إشكال] فيما إذا لم يقدر إلا على صلاة واحدة؛ لأنه لم يعلم أهمية أحدهما على الآخرء وقد 
غرفت أن كلية قدص ما لا بدل لهعلى .ما له ينال غير قامه قبناء على هذاه هين ين الأمرين: 

أما إذا قدر على الصلاة إلى أربع جوانب» لم يبعد تقد الماء» لأنه يقدر على إحراز كلا الشرطين 
بالطهور وتكرار الصلاة» كما أنه لو انعكس بأن قدر على تميز القبلة» أو اللباس الطاهر من بين اللباسين» 
فيما لم يقدر إلا على صلاة واحدة» صرف قدرته في تميز القبلة» واحتاط بالصلاة في لباسين» وبذلك 
يدرك كلا الشرطين. 

[السابع] من مسوغات التيمم: [ضيق الوقت عن استعمال الماء] بلا إشكال ولا خلافء إذا كان 
الضيق بدون الاحتيار» كما إذا بلغ الصبي» أو افاق المجنون» أو صحا المغمى عليه» أو طهرت الحائض» أو 
ما أشبه ذلك» فإنه يتمم ويصليء وذلك لإطلاقات أدلة الصلاة» بضميمة ما دل على قيام التراب مقام 
الماع. 

أما إذا كان الضيق عن تفريط» ففي المسألة أقوال: 

الأول: التيمم والصلاة» كما عن المنتهى» والتذكرة؛ 


والمختلف» والروضة» وغيرهم؛ بل عن الرياض» نسبته إلى الأشهر. 

الثاي: عدم مشروعية التيمم حينئذ» بل الواحب عليه الصلاة حارج الوقت مع الطهارة المائية» كما 
عن المحقق في المعتبر» قال في المستند: (واستظهره في المدارك» وهو الظاهر من البيان ... وجعله في شرح 
القواعد مقتضى مذهب الشيخ في مسألة المخل بالطلب)0"©. 

الثالث: التفصيل بين من كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت باستعماله» وبين من كان بعيدا 
عنه بحيث حرج بالسعي إليه فلم يجوز التيمم» وأوجب الائية في الأول دون الثاني» وهذا هو مختار 
المسقدك: 

والأقوى هو الأولء لما استدل له في الجواهر» وغير الجواهر من أمور: 

الأول: ما دل على عموم بدلية التيمم عن الوضوءء مثل قوله (عليه السلام): «هو يعتزلة الماع»7) 
لإقتوب نان هو رزج الفوفينه)" تون الله عع :ادر اين «طهور »ككينا مهل الما 


(1) المسعد» عاض ١١+‏ سأ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 495 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح؟. 
(") الوسائل: ج؟ ص 190 الباب 7 من أبواب التيمم ح5. 
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لبور 

الثاني: وحده المناط في التأخير الاضطراري» إذ لا فرق بين الاختياري والاضطراري من هذه الجهة. 

الثالث: إن أصل مشروعية التيمم؛ إنما هو لأحل المحافظة على الوقت في مثل المقام» إذ لو لا قصد 
امحافظة كان يؤخر الصلاة حارج الوقت ليصلي بالماء» ولا في فرق لزوم المحافظة على الوقت بين التأخير 
الاختياري والاضطراري. 

الرابع: إشعار خوف الزحام في يوم الجمعة وعرفة» المسوغ للتيمم» على أن كل خوف من فوات 
الصلاة يوحب التيمم لإدراك الصلاة. 

الخامس: الاتفاق على مشروعيته لصلاة الجنازة مع حوف فوقاء مع أنه لا فرق بينها وبين اليومية؛ 
إلا بوجوب الطهارة في اليومية» واستحبايها في صلة الجنازة» وبجرد ذلك لا يوجب الفرق. 

السادس: استصحاب وجوب الصلاة عليه قبل ضيق الوقت» ولا تصح إلا بالطهور. 

السابع: أن معي الآية الكريعة: وإن لم تتمكنوا من الطهارة 


.١ح الوسائل: ج؟ ص5 44 الباب 7 من أبواب التيمم‎ )١( 
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بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خحروج وقت الصلاة» ولو كان لوقوع جزء منها حارج الوقت 


المائية والصلاة بعدها فتيممواء وإِنما كان هذا معي الآية» لأن صدرها يدل على أن الطهارة لأجل 
الصلاة» فإذا لم يتمكن من الماء لأجل الصلاة أتى بالتراب لأحل الصلاة» فيستفاد منها: أن ضيق الوقت 
كنتائر الأعذان مسوم للعطوة.ورن: كاة الضيق:ناشعا عن سوع اجمارة: 

ولا يخفى أن هذه الأدلة كافية لهذا القول» وإن أشكل في بعضها المستمسكء ومنه يظهر: أنه لا 
وحه لقول المعتبر» إذ لو لم تحب الصلاة لم يكن وجه للطهارة الترابية في الآية المباركة» وادعاء أن 
المنصرف من الآية صورة الضيق الاضطراري لا وجه لهء بعد وضوح أن الناس يكثر فيهم التأخير 
الاختياري» كما لا وجه لقول جامع المقاصد بالتفصيل» وإن استند إلى ذلك انتفاء صدق عدم الوجدان 
في الأول» وصدقه في الثانىي» إذ فيه: صدق الوجدان في الصورتين. 

وعلى هذاء فإذا ضاق الوقت عن استعمال الماء [بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت 
الصلاة) تيمم وصلّى» ثم إنهم احتلفوا في أنه لو تعارض بعض الوقت مع الطهارة المائية» بأن لو توضاً 
حرج بعض أجزاء الصلاة عن الوقت» ولو تيمم أدرك كل الصلاة في الوقت» فهل يقدم الوقت أو 
الصلاة؟ فالمصنف على لزوم إدراك كل الوقت» ولذا قال: ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت] 
وهذا هو المحكي عن غير واحد من المتأخرين» وا محكي عن التذكرة والروضة على تقديم الطهورء وإليه 
أشار بقوله: 
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ورا يقال: إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت» فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء 
وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني» لأن مَن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» لكن الأقوى ما ذكرنا. والقاعدة 
مختصة يما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤحّرها إلى أن يبقى 
مقدار ركعة» فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت» ومراعاة الطهارة 


زورعا يقال: إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت» فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام 
الوقت أو الوضوء] والغسل 1[ وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني فتوضأ وإن فاته بعض الوقت [لأن من 
أدرك ركعة من الوقت فقد أدراك الوقت4 كما في الحديث7). 

إلكن الأقوى ما ذكرناء والقاعدة مختصة .ما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة 4 فتدل على 
أن صلاته أداء إفلا تشمل ما إذا بقي يمقدار تمام الصلاة ويؤّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة] فإن 
القاعدة في مقام بيان غاية ما يدرك من الصلاة في الوقت» فلا إطلاق للا بالنسبة إلى المقام» كما لا 
إطلاق ا بالنسبة إلى جواز التأخير عمداً. 


(فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت» ومراعاة الطهارة 


)١(‏ المنتهى: ج١‏ ص 7٠١9‏ س5”. 
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المائية» والأول أهمء ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أحزاء الصلاة» فمع استلزام الطهارة المائية حروج جزء من 
أجزائها حارج الوقت لا يجوز تحصيلهاء بل ينتقل إلى التيمم؛ 


المائية» والأول أهم] لما سبق من أن الشارع قد أسقط الأجزاء والشرائط» لإدراك الوقت. 

ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة1 كما أن السترء والقبلة» وسائر الشرائطء 
معتبرة في تمام أجزاء الصلاة. 

[فمع استلزام الطهارة المائية روج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلهاء بل ينتقل إلى 
التيمم) فإنه لا فرق بين الجزء الأخير وسائر الأحزاء في وجوب إيقاعها في الوقت. هذا ولكن الظاهر 
التحيز ال يدون الأمر سق ننه كر السولاة اليافة وو (نقد يعطها الوك اليل نما ذل علق أن 
الوقت يقدم إذا تعارض مع شرط أو جزء إذا دار الأمر بين أن يأت بالصلاة حارج الوقت» لأحل أن يأني 
بذلك الجزء أو الشرط» وبين أن يأقٍ بالصلاة داحل الوقت بدون ذلك الجزء أو الشرط» وهذا لا يفهم 
منه أهمية بعض الوقت كذلك أيضا. 

أما حديث أن المائية لما بدل» والوقت ليس له بدلء» وما لا بدل له يقدم على ما له بدل ‏ في مقام 
التزاحم ‏ فقد سبق الإشكال عليه» وأنه لا دليل لهذه الكلية» ولا يرد على كلام المصنف ما في 
المستمسك من أن كلا الواجحبين له بدل» إذ فعل الصلاة بتمامها 


١ همه‎ 


لكن الأحوط القضاء مع ذلك؛ حصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت. 


في الوقت له بدل هو إدارك مقدار ركعة, لأن فيه: إن ظاهر "من أدرك" أن عدم إدراك بعض 
الصلاة في الوقت لا يوجحب سقوطها رأساً داعل الوقت» فمعناه وجوب إدراك بعض الشرط إذا لم 
يدرك كل الشرطء لا أن معناه أن ادراك البعض قائم مقام إدارك الكل» حت أنه لو لم يكن حديث «من 
أذرلف لكنا. تقول" ية :من باب""المبسورة ”ونا لأ يدرك كلهة42 كما :هو كذللك “اق ستائر. الشرافط 
والأحزاء» فإذا لم يتمكن من كون كل صلاته على القبلة» أو بالساتر» أو بالطهارة في السلسء أو لم 
تمكو عزن زليه ككل" ليده ماقي كاف الالاقه أشيات نا تسن الطرة لتر :وما سس لي ايلا 
بل هو بعض الواحب المكلف به. 

هذا وؤلكن الأحوط القضاء مع ذلك) لاحتمال أن الواحب الإتيان بما بالطهارة المائية» كما عن 
العلامة والشهيد» فما أتى به لم يكن مأموراً به» فيأي بالقضاء لتحقق موضوع الفوت. 1 خصوصا إذا 
استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت] فإنه لم يدرك ركعة 


.5١الو‎ ؟٠١5ح انظر (العوالي): ج؛ صلاره‎ )١( 
١675 





من الوقت ليقال إنه أتى بالبدل» فكأنه أدرك تمام الوقت» ومقتضى ما ذكرنا من التخيير في الفرع 
السابق ‏ وهو إدراك ركعة كاملة ‏ هو التخيير هنا أيضاء أي فيما يدرك بعض الركعة. 


١ /اه‎ 
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(مسألة ‏ 755): إذا كان واحداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصىء ولكن يجب عليه التيمم 
والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا. 


اله عد :85 : ١‏ إذا كان وابفد للناة ١‏ أي مسكا “نو اتسماله بذ دور حعقكق أو شوغ 
[واعن الوذ "عمد إن أن اق الرقن عسي امهالك اكليف الذي كان فادرا أخلية »وليه 
بيد الممكلف في إخراج نفسه من موضوع, وإدحاله في موضوع آخر. 

زولكن يجب عليه التيمم والصلاة) أما الصلاة فلأنها لا تترك بحال» وأما التيمم فلأن الصلاة 
مشروطة بالطهارة» وقد تقدم في المسألة السابقة وجه التيمم» وقلنا هناك: إن الظاهر التخيير إذا كان 
يدرك بالطهارة المائية ركعة؛ نعم إذا لم يدرك الصلاة أصلاء أو يدرك بعض الركعة تيمم» لأن الوقت 
مقدم على سائر الأجزاء والشرائط. وإدراك أقل من ركعة لا دليل على كفايته إلا في صورة عدم 
الإمكان» لدليل الميسور ونحوهء والمفروض إمكان إدراك الركعة في المقام بالترابية. [ولا يلزم القضاء) 
لأنه إذا أتى بالصلاة لم يتحقق موضوع الفوت الذي هو المعيار في وحوب القضاء حسب الدليل [وإن 
ناهوس لحان شوذينا الاق رذ سرك قر كه محظ ا «القيليعة »180 الى بالقطوا ونور رقنا حت الة 
الممكنة» وإذا لم يأت به لم يتيقن البراءة» والشغل اليقيئ يحتاج إلى البراءة 


١ مه‎ 


اليقينية» أو يقال: للعلم الإجمالي» بأن الواحب عليه إما إدراك تمام الصلاة في الوقت بالترابية» أو 
إدراك بعضها بالمائية» وحيث أتى بأحدهما في الوقت يلزم أن يأ بالآخر في خارج الوقت» للعلم 
الإجمالي. لكن في كلا الوحهين نظرء إذ لا يعلم بفوت مقدار من المصلحة يمكن تداركهاء فلا اشتغال 
يقيئ في المقام» كما أن مقتضى القاعده التخيير» كما عرفتء فلا محال للعلم الإجمالي. 


١ 


(مسألة 507): إذا شك في ضيق الوقت وسعته ببئ على البقاء وتوضأ أو اغتسلء» وأما إذا علم ضيقه» وشك في 
كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمهاء وخاف الفوت إذا حصلهاء فلا يبعد الانتقال 


(مسألة - 87): [إذا شك ف ضيق الوقث وسعته بين على البقاء وتوضاً أو اغتسل 4 للاستصحاب 
الجاري في الوقت حت بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة. 

لايقال: استصحاب بقاء الوقت لا يثبت كون الصلاة فيه إلا بالأصل المثبت. 

لأنه يقال: مرجع ظرفية الزمان للزمانيات» ليس إلا بمعيئ وحود الزمانيات حال الزمان» ولذا أحروا 
استصحاب النهار» واستصحاب رمضانء لإثبات وجوب الصوم,؛ ولا يخفى أن الأمد الموهوم ليس ظرفا 
لوقك وال لزه اتلد كنا معقى فق "الفلشقة »هما ذكزة المستلك عل إشكال ورا يقر عاق 
المئن بأنه كان يجب عليه الطهارة والصلاة» فإذا شك في الوقت» يشك في سقوط الطهارة إلى بدل» 
فالأصل بقاؤهاء أو يقال: إن الشك في القدرة يقتضي الإتيان مما شك فيه لبناء العقلاء عليه» وفي 
كليهما نظرء إذ لا محال لهذين الأمرين بعد إمكان الاستصحاب. 

[وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمهاء واف الفوت إذا 
حصلها فلا يبعد الانتقال 


إلى التيمم؛ والفرق بين الصورتين» أن في الأولى يحتمل سعة الوقتء وفي الثانية يعلم ضيقه» فيصدق خحوف الفوت 
فيها دون الأولى 


إلى التيمم] لأنه لا محال لاستصحاب الوقتء إذ تحصيل المائية والصلاة في مقدار ‏ ربع ساعة 
الذي يعلم به ويشك في كفايته للطهارة المائية والصلاة ‏ لم يكن له حالة سابقة حىّ يستصحبء» 
وعليه فلا استصحاب للوقت» فتجب البادرة» لقاعدة وحوب البادرة إلى الموقت عند حوف فوته» وهي 
قاعدة عقلائية تسالم عليها الفقهاء كما في المستمسكء معين أن الشارع لم يردع عنهاء لكن الظاهر 
صحة جريان استصحاب وجوب الائية والصلاة بعدهاء بعد سقوط استصحاب الوقتء ولا يرد عليه 
اختلاف الموضوع كما ذكره مصباح الحدى؛ بتقريب أن المتيقن هو تحصيل وجوب الطهارة والصلاة 
فيما قبل هذا الوقت المعلوم ‏ أي ربع ساعة في المثال ‏ وحيث إن هذا الوقت صار متعينا بالعلم 
عقداره» ومتخصصا بكونه ربع ساعة» فلا يمكن حريان حكم ما قبله إليه بالاستصحابء وإنما لا يرد 
عليه ذلك؛ لأن هذا المقدار من الاحتلاف لا يوجب اختلاف الموضوع, وإلا جرى مثله في استصحاب 
بقاء رمضان وبقاء النهار» مع أن بناءهم حريان الاستصحاب في أمثالهماء وعلى هذا فاللازم الطهارة 
المائية في هذه الصورة» كالصورة السابقة. 

زو أما ما ذكره من قوله: [الفرق بين الصورتين أن ف الأولى يحتمل سعة الوقت» وفي الثانية يعلم 
ضيقه فيصدق حوف الفوت فيها دون الأولى 1 لأن الوقت في الصورة الأولى يتردد بين القصير 


١1١ 


والحاصل أن المحوز للانتقال إلى التيمم حوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى. 


والطويل» فيمكن جريان الاستصحاب فيه وفي الصورة الثانية لا تردد في ذلكء» لأنه يعلم مقدار 
الوقت» لكن حيث لا يعلم مقدار ما يستوعب الطهارة المائية والصلاة» فإنه يخاف فوت الوقت إذا توضأ 
وصلى» فلا بد من الرجوع إلى قاعدة وف الفوت» فيرد عليه أن وف الفوت محقق فيهماء كما أن 
الاتتسجحاف: كان فزونها: 

[والحاصل أن المحوز للانتقال إلى التيمم1 موجودء وهو [خحوف الفوت الصادق في الصورة الثانية 
دون] الصورة (الأولى) فلو كان هو المعيار لزم التيمم في كلتيهماء والاستصحاب الموحب للوضوء 
والصلاة معه موجود فيهماء فلو كان هو المعيار لزم الوضوء فيهماء ولا شيء يستند إليه في حكم الأولى؛ 
دون الثانية» ليكون فارقاء ولذا أشكل في الفارق المذكورء السادة ابن العم والبروجردي والحكيم. 


١ حي‎ 


(مسألة ‏ /0): إذا لم يكن عنده الماى وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه» بحيث استلزم خروج الوقت 
ولو في بعض أجزاء الصلاة» انتقل أيضا إلى التيمم» وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة» وهي ضيقه عن 


(مسألة ل 58): [إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم 
خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمم) بناء على تقديم الوقت على الطهارة 
لمائية عند الدوران بينهماء كما اختاره المصنف سابقاء لكنك قد عرفت أنه لا حجّة للتقدمء بل التخيير 
هو مقتضى القاعدة» وعليه يجوز له أن يتيمم ويأيٍ بالصلاة كاملة في الوقت» كما يجوز له أن بحصل الماء 
ويأثي ببعض الصلاة» وأقله ركعة في الوقت. 

(وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده] حيث ذكر 
المصنف هناك أيضاً أنه يتتقل إلى التيمم (لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة) لأن الماء ليس كوحود 
عنده. 

إبخلاف السابقة 1 حيث إن الماء موجود عنده؛ لكنه لا يقدر على استعماله من جهة ضيق الوقت» 
لكن يرد عليه بالإضافة إلى ما 
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بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا. 


ذكرناه أن «إفلم تجدُوا”" ليس معناه الفقدان الخارجي بل معناه "عدم القدرة"؛ والقدرة حاصلة 
في كلتا الصورتين؛ ولذا اعترف المستند بأن القدرة حاصلة فيهماء خلافاً لجامع المقاصد في ما تقدم من 
كلامه؛ من أنه فصل هذا التفصيل الذي ذكره المصنف. 

لكن المستند مع اعترافه بحصول القدرة فيهما قال بالتفصيل اعتماداً على مرسل حسين العامريء 
عمن سأله: عن رجحل أحنب فلم يقدر على الماء» وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم 
يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك» فدخحل وقت الصلاة الأرى ول يتنه إلى الماء واف فوت الصلاة» 
قال: «يتيمم ويصلي»7, لكن مع إرساله يشكل العمل به. 

[ بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا1 وحيث قد عرفت 
عدم القضاء هناك» فلا فرق في المقامين من هذه الجهة أيضا. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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(مسألة ‏ 59؟): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء» إذا حالف وتوضأ أو اغتسل 
بطل» لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة» هذا إذا قصد الوضوء لأحل تلك الصلاة» وأما إذا توضأ بقصد 
غاية أخرى من غاياته 


(مسألة ‏ 55): إمن كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا الف 
وتوضأ أو اغتسل بطل؛ لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة) فإن الشارع لم يأمر بالوضوء 
لأحل هذه الصلاة» فالوضوء لأحل هذه الصلاة لا يصح» حيث إنه لا أمر به» والوضوء لأحل غاية 
أخرى مأمور به من أجلهاء أيضاً لا يصح, لأنه لم ينوه» ومن المعلوم أن العبادية المعتيرة في صحة العبادة 
لابد فيها من وقوع الفعل بداعي أمره» فإذا صام بقصد أنه رمضان ولم يكن؛ وكان عليه قضاء رمضان 
سابق أو نحوه» لم يصح صومه لرمضان لعدم الموضوعء ولا للقضاء لعدم قصده. 

هذا إذا قصد الوضوء لأحل تلك الصلاة] لا يقال: بأنه وإن لم يكن أمرء لكن الملاك موجود. 

قلت: من أين يعلم وجود الملاك ولا أمرء ولا قرينة أخرى دالة عليه» وقد سبق الإشكال في الملاك 
بها ذكرنا هنا في بعض المسائل السابقة. 


(أما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته 1 كالوضوء للزيارة 


أو بقصد الكون على الطهارة صّح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه» ولو كان 
جاهلاً بالضيق وأنْ وظيفته التيمم فتوضأء فالظاهر أنه كذلك؛ فيصح إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأخرء ويبطل 
إن قصد الأمر المتوحه إليه من قبل تلك الصلاة. 


مثلا [أو بقصد الكون على الطهارة] أو بقصد القربة القابلة للانطباق على ما يصح فعله بأن لا 
يكون على نحو التقييد» [صحّ] الوضوء إعلى ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن 
ضده] فإن عدم الأمر بهذا الوضوء من باب التزاحم» وتقدم ملاك غيره عليه» مع وحود ملاك هذا 
الوضوء في نفسه: ومثله يكفي في الصحة كما في كل مكان يأنٍ بالضد المهم وقد سقط الأمر عنه 
لوجود الضد الأهم» كالصلاة في المسجد حال وجود النجاسة فيه الموجب للإزالة» بل بمكن القول 
بالأمر على نحو الترتب لمن يرى صحة الترتب» وإن أشكل عليه؛ فإن أمر المهم وإن لم يصل إلى مرتبة 
الأهم» لكن وصول أمر الأهم إلى مرتبة المهم يوجب اجتماع الأمرين وذلك مستحيل» وتفصيله مذكور 
في الأصول. 

(ولو كان جاهلاً بالضيق وأنْ وظيفته التيمم فتوضأء فالظاهر أنه كذلك) وجهله لا يسبب 
اخحتلااف الحكم. [فيصح إن كان كاعندا لإحدى الغايات الأحر؟ أو جاء به بقصد القربة المطلقة 


١ 


[ويبطل إن قصد الأمر المتوحه إليه من قبل تلك الصلاة] ثم إنه إذا صلى مع بطلان الوضوىء فإن 
علم في الأثناء ترك الصلاة وتيمم وأتى يماء ولو أدرك مقدار التكبيرة في الوقت» وإن لم يدرك شيئا منها 
في الوقت أتى بما قضاءء لتحقق موضوع الفوت الذي يحقق القضاء. 

ثم إنه قد ظهر مما سبق: أنه لو لم يعلم الضيق ولح يتبين للأحير أنه كان في الضيق الموجب لبطلان 
الوضوء والصلاة» صح للاستصحاب. 
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(مسألة ‏ 0): التيمم لأحل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة الى ضاق وقتهاء فلا ينفع لصلاة أخرى 
غير تلك الصلاة» ولو صار فاقدا للماء حينهاء بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أحرى 


سالة ب .عه حيك قد عرفك سابقاً أن اليمة يدل امتطزاري فاعلك أن :[الفيمع لحل الصيق 
مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة الى ضاق وقتها] لأنها هي الصلاة المضطر إليها» دون ما سواها من 
الصلوات» أو الأعمال المشروطة بالطهارة» كما سيأ تفصيله في المسألة التالية. 

(فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها) أي حين الصلاة الأخرى. 
فإذا ضاق وقت الظهرين فتيمم لأحلهماء لم يصح أن يأنِ هذا التيمم للمغربين» إذ المفروض أنه كان 
وعدا لان ريق لظو قربا م جوض سايلا بطل المي أن كدو المع اد إنكاة لاله مد زه 
التيمم» فإذا فقد الماء بعد وجدانه» لم يكن ذلك الفقدان مصحّحاً للتيمّم الذي بطل بوجدان الماءء فإذا 
فقد الماء بعد الظهرين» لزم تيمم آخر للمغربين. 

(بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى) أي الصلاة الى تيمّم لأحلهاء كالظهرين مثلا (أيضاً لا 
تكفي لصلاة أخرى] لأن وجدانه للماء بالنسبة إلى الثانية» كاف في بطلان تيممه بالنسبة إلى الثانية» إن 
الضيق الذي أوجب التيمم إنما كان بالنسبة إلى الأولى» ولم يكن ضيق بالنسبة إلى الثانية» فهو واجد 


للماء ولا ضيق. 


١18 


بل لا بد من تحديد التيمّم لهاء وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة. 


[بل لا بد من تحديد التيمّم لها حيث يتحقق بعد الصلاة الأولى فقد الماء بالنسبة إلى الصلاة الثانية 
زوإن كان يحتمل الكفاية ف هذه الصورة] بل هو الأقوى» حيث إنه حين وجود الماء في أثناء الصلاة 
الأولىء لم يكن متمكناً من استعماله للطهارة» لأن الوضوء أو الغسل مناف مع هيئة الصلاة» وبعد أن 
مكن من اتشعمال الاءا ل يكن واحدا له فهو ين عدم فكن نشرعى حين الصلاةة .وين عدم كن عقلى 
بعد الصلاة» ولذا فاللازم كفاية التيمم للصلاة الأولى» لأن يأتٍ به للصلاة الثانية» وإن كان فقد الماء في 
أثناء الصلاة الأولى» ومثله في الكفاية ما إذا فقد الماء بعد الأولى» لكن كان زمان وجوده بعد الصلاة 
الأولى» لا يسع لاستعماله في الطهارة» فإن الماء المبطل للتيمم هو الماء الذي يتمكن من استعماله؛ إذ 
بدون التمكن يصدق "فلم تحدوا". 

هذا ثم إنه إذا تمكن في أثناء الصلاة الأولى من الوضوءء بحيث لا يخل بالحيئة الصلاتية» ولم يكن فعلاً 
ماحياً لصورقاء ولم يأت به للصلاة الثانية» لزم تحديد التيمم للثانية» لأنه كان قادراً من الماء للثانية فلم 
شر ديل فشكن اتفال تو تعريه انس هده البااة بالأوك» القدان العدر هق اول المنادة اجون ل 
التيمم» أما بقية الصلاة» فإنه يتمكن من الطهارة المائية للماء فيكون حاله حال السلس الذي يجب له 
الوضوء ف أثناء الصلاة. 


١848 


(مسألة  :)"١‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حى في حال الصلاة» فلا 
يحوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة» وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل 


(مسألة  :)7١‏ إلا يستباح بالتيمم لأحل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حىّ في حال 
الصلاة]» أما بعد الصلاة فلأن وحدانه الماء يوحب نقض تيممه؛ فلا يصح مباشرة ما يشترط بالطهارة 
والحال أنه بدون طهارة مائية ولا ترابية» وأما في اثناء الصلاة فلأن التيمم إنما قد أباح الصلاة» لأنما قد 
ضاق وقتهاء ولم يبح غيرها لعدم ضيق وقت تلك الأمور. إفلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال 
الصلاة» وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان التيمم انقلا عن القسل 1 ازهذا هن الدع امارد 
الجواهر» وتبعة الماتن وغيره» بل في المستمسك (من غير خلاف ظاهرء ولا ما يوجب توهم الخلاف, إلا 
ما طفحت به عباراقمء وحكي عليه الاتفاق ونفي الخلاف» من أنه يستباح بالتيمم لغاية ما يستبيحه 
المتطهر من سائر الغايات)20': انتهى. 

لكن الأقوى ما اختاره الفقيه ال حمداني» من أنه يصح له سائر الغايات» وذلك لأن التيمم محصل 
للطهارة» للأدلة الدالة على ذلك. 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص32160. 





كقوله سبحانه: #إولكن بويد طهر ك7" وقوله (عليه السلام): «هو بمترلة الماء»”". وقوله 
(عليه السلام): «إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء و27 

وقوله (صلى الله عليه وآله): «وترابها طهورا». 

وإذا حصلت الطهارة حاز يما كل غايه» لأن الغايات متوقفة على الطهارة» والقول بأن الطهارة 
الحاصلة نسبية» أي إِنها تحصل بالنسبة إلى الصلاة الى ضاق وقتها دون غيرها مردود بأنه حلاف إطلاق 
محصلية التيمم للطهارة؛ بل قد عرفت أنه المستفاد من كلمات الفقهاء. فما طفحت به عبارقم ‏ كما 
اعترف به السيد الحكيم وغيره ‏ هو مرادهم حملاً لكلامهم على ظاهره؛ وتأويل كلامهم بأن مرادهم 
عدم الاحتياج في فعل كل غاية إلى إيقاع التيمم لماء و تحديده عند فعلهاء لا أنه إذا شرّع لغاية ‏ لصدق 
عدم الوجدان بالنسبة إليها ‏ يستباح به كل غاية) وإن لم يصدق عدم الوجدان بالإضافة إليهاء لا وجه 
له. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص495 الباب 77 من أبواب التيمم ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7؟ ص 195 الباب 77 من أبواب التيمم ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج77 ص55: الباب ١‏ من أبواب مكان المصلي حه. 
١/١‏ 


فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة. 


وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن المشهور هو الكفاية» حسب ما يظهر من إطلاقاقم. 

فإن قلت: فعلى هذا إذا تيمم عند الضيق يلزم إباحة سائر الغايات» ولو عصى وترك الصلاة الي 
ضاق وقتهاء وهو معلوم البطلان. 

قلت: صحة إتيان سائر الغايات مشروطة بالتيمم المشروط بإتيان الصلاة بعده على نحو الشرط 
المتأخر» فإذا لم يأت بالصلاة بعده لم يصح تيممه؛ فلا يجوز الإتيان بسائر الغايات المشروطة بالطهارة 
كذا أحاب في مصباح الهدى. لكن فيه: إن قول المستشكل "وهو معلوم البطلان" أول الكلام» فمن أين 
هذا (الإدعاء. ,والفاضل: إنه إذا تيصو للضيق: جار له أن يأن:ابسائر الغليات سواه صلى آم 2 يضل 
وذلك لإطلاق النص الدال على طهورية التراب مثل طهورية الماء» ولإطلاق الفتوى» كما عرفت. 

وعلى هذا [ف! القول: بأن ل صحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة) لا وجه 
له. وكأنه لذا علق السيد الحمال على قوله "مقصورة" بقوله (على الأحوط) وإن سكت على المتن 
السادة البروحرديء وابن العم» والاصطهباناق» وأيده المستمسك ومصباح الهدى 


١ا/‎ 


وعلى ما ذكرناه؛ فإذا تيمّم بدل غسل الحنابة؛ جحاز له أن يدحل المسجد ويصلي فيه. 

ثم إنه رما قيل: بأنه وإن قلنا ممقالة المصنف, لكن يجوز له المس فيما كان التيمم لصلاة الفريضة» 
وذلك لصدق عدم الوجدان بالنسبة إلى المس أيضاء لأن الأمر بالمبادرة إلى التيمم والصلاة» موجب 
للعجز عن استعمال الماء بالإضافة إلى المس» فيصدق عدم الوجدان بالإضافة إليه» ومنه يظهر أنه كذلك 
بالنسبة إلى قراءة العزبمة» ودحول المسجد في حالة الحنابة» وغيرها. 

وفيه: إنه لو قيل ممقالة المصنفء لم يكن وجه لذلكء لأن العجز الشرعي في مدة الصلاة لا يوجحب 
مدق غدع الوعنداك غرهاء “لوم :أن يول التبمه ان اندز آنا لين مكان حاص ب ال يكن افيه اماد 
حيث إنه شرعاً ملزم بحلوسه في ذلك المكان» وفيه لا يقدر على الماء فيتيمم» ويأي .بكل مشروط 
بالطهارة» وهو معلوم البطلان» والكلام حول المسألة طويل» من أراد تفصيله فليرحع إلى المفصّلات. 


١ 


(مسألة ‏ ؟"): يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واحبات الصلاة فقطء فلو كان كافيا لما دون 
المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليهاء بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوها في ضيق 
الوقت. 


(مسألة ‏ ؟١5):‏ ل يشترط ف الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واحبات الصلاة فقط» فلو كان] 
الوق +[ كان لقنا ىن انيسحاكم: وبعين: الواكتتو بو الا فتهي عليها 1 توذللك بلاق القرايجة ا تسرقها 
ضيق الوقت» ولا ضيق في الوقت عند إمكان الإتيان بكل الواحبات مع الوضوءء فلا يصدق "فلم تحدوا" 
فإن معناه على ما سبق: "لم تتمكنوا" من الصلاة الكاملة مع الوضوءء وهذا يتمكن من الصلاة الكاملة 
مع الوضوء. 

[بل لو لم يكف لقراءة السورة) على القول بوجويها إتركها وتوضأء لسقوط وجوها في ضيق 
الوقت4 فإذا ضاق الوقت عن أحد الأمرين: المائية أو السورة» قدم الأولى» لأنه واجحب مطلق» بخلاف 
الثانية» فإنه واحب مشروط. 

وفي صحيح الحلبي؛ «لا بأس بأن يقرأ الرحل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما 
عاك عاعة وار ابوط شياع 17م ب وقورن فيرو فاق" الظيها لاقي ماه ررد 


)١1(‏ الوسائل: ج؛ ص4 7١‏ الباب ١‏ من أبواب القراءه في الصلاة ح؟. 
١‏ 





إشكال؛ لكن را يقال: إن المقام من قبيل التزاحم المقتضي للتخبير» إذ التتزل من المائية إلى بدها 
حكم اضطراري» والترك للسورة حكم اضطراري أيضاء ولم يعلم أهمية أحدهما من الشارع؛ فاللازم 


١ هما‎ 


(مسألة ‏ *): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحيّات الموقتة إشكال» فلو ضاق وقت صلاة الليل مع 
وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم. 


(مسألة ‏ *"): [في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقتة إشكال] من أنه يصدق 
"فلم تحدوا": ومن أن أمهمية الوقت في الواحب الموقت لا يقتضي أهميته في المستحب الموقت» وظاهر 
المستمسك التفصيل حيث قال: (نعم يمكن الإشكال في النوافل المؤقتة الي تقضي بأن الوقت قيد 
استحبابي» واستحبابه لا يمنع من صدق الوجدان)”" انتهى. 

لكن الظاهر: القول الأول» كما اختاره ابن العم» ومصباح الحدى» وغيرهماء فإن عموم بدلية التيمم 
فز ظهان اانا رقو ناض بأل سكاف وز زور س: 

[فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله1 يصح له التيمم» كما أنه إذا 
ضاق وقت زيارة عرفه للحسين (عليه السلام) عن الماء تيمم» وأدركها وصلى بذلك التيمم» حيث إن 
المستحب إتيان صلاة الزيارة بعد الزيارة مباشرة» إلا إذا قدر على الوضوء لأحل الصلاة في الحرم بما لا 
يناقي استحباب المباشرة ولم يوجحب ذهاب الوقت. 


فقول المصنف: [يشكل الانتقال إلى التيمم] منظور فيه» وإن 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص732037. 
كل/ا١‏ 





سكت عليه السادة البروجردي والجمال وغيرهما من بعض المعلقين. 


١ 


(مسألة ‏ 54”): إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه» فقد مر أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه 
من قبل تلك الصلاة بطل» لعدم الأمر به» وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صِحّء وكذا إذا 
قصد المجموع من الغايات اليّ يكن مامورا برضيو ياد لأحلهاء وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد 
الصلاة» فالظاهر 


(مسألة ‏ 54"): [إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه» فقد مرٌ أنه إذا كان وضوؤه بقصد 
الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة) فأتى بالوضوء المقيد [ بطل لعدم الأمر به ولا ملاك؛ فإن ما 
أتى به لا يصح.؛ وما يصح لم يأت به. 

[وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صحّ] وذلك لأن الأمر بالشيء لا يقتضي 
النهي عن ضِذه. كما سبق تفصيله. 

إوكذا إذا قصد المجموع من الغايات الي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها) فالمدار في صحة 
الوهوو علق ب امور تديسييوان الى نيد لايك و وق اك زاف اجر ورا أ في مين" لقا ناف مقو د 4 ا فور 
ببعضهاء وليس كأمور ببعضهاء فإن كان على وجه التقيبد بطل» وإن كان على وحه الداعي ‏ ولو في 
الغاية الي ليس مأموراً كما صح؛ لما حقق في محله من أن تخلف الداعي لا يوجب البطلان. 

[وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر 


١2م‎ 


وجوب إعادتماء وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوباء 


وود إفادقا ا“ أداء فى الو فكي وقضاء في حارحه. وذلك لأنه لم يكن 0 بالتيمم» والجهل لا 
يوجب تبدل الحكمء لكن الفتوى بذلك مشكلة لأنه مع اعتقاده ضيق الوقت لا يقدر على الماء شرعاً 
لأنه تجرى وعقااً لأسشيلرفة الثاقرة إل الفياكة امسا لأمن امراك »+وزة1 فق "فلم تحدوا" صحّ تيممه 
وصلاته» بل يصدق عليه قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «فإذا حاف أن يفوته الوقت فليتيمم»0". 
ومن المعلوم أن الخوف لا يطابق دائماً الواقع» ويؤيده مرسل العامري”" المتقدّم بناءً على ظهوره في 
الحكم الواقعي» ويظهر من المستمسك لميل إلى هذا الاحتمال» وإن كان صريح مصباح الحدى, 
وسكوت السادة ابن العم» والبروحرديء, والجمال» موافقة المصئّف,» وعليه فالإعاده احتياط. 

(وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً] لوضوح عدم صدق "فلم تحدوا" 
لو اق تيه جحسيه طن ونان الله تاذ فقا اناب يه لايكن صحيحا من الأوال؛ 
ويظهر من جزم المصنف هناء واستظهاره هناك»؛ أن عنده 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص487 الباب 5 ١‏ من أبواب التيمم ح”؟. 
(١؟)‏ الوسائل: ج7٠‏ ص189 الباب ١9‏ من أبواب التيمم ح؟. 
١.74‏ 





وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أوّلا وجب إعادة التيمم. 
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي» كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة» وكان الظرف 


منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه ف ظرف آخحر» أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم؛ 


نوع من التردد في الفرع السابق. 

[وإن لم يكن افيد تياد ييف ا كاشو ابي ا وجب إعادة التيمم] واد علي باذم تممه 
الأول كرف واد لضاف 

أما بناء على ما لم نستبعده في الفرع السابق؛ تكون إعادة التيمم احتياطاء والله العالم. 

ل( الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي] غير الموانع السابقة» فإن الشارع قد يمنع استعمال 
الماء لحرمة في المقدمة المتقدمة زماناء كما إذا كان الماء في مكان طريقه محظورء وقد بمنع لأجل اتحاد 
الاستعمال مع عنوان محرم» كما إذا كان ضررياء وقد يمنع لحرمه المقدمة المقارنة مع الاستعمال» كما إذا 
كان الماء في آنية مغصوبة لا يمكن تفريغه» فإن الاغتراف مقدمة محرمة لكوفا مقارنة مع الاستعمال. 
ان 1 كك امنود نانحب 1 الفطرة 815 ازوف موحي دنا ان لا قن ما ار و 
ظرف آحر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه] يحرم الوضوء والغسل حينئذ [ ينتقل إلى التيمم] 
لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة» 


وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى. 


فتقدم الحرمة» إذ لم يحرز أممية للوحوب توجب تقدم الوجوبء» فيكون سقوط المائية موجبا 
للانتقال إلى بدله» مع فارق بين الأمثله الى ذكرناهاء وهي أنه إذا كان الحرام في المقدمة المتقدمة» أو 
ارتكبه صح وضوؤه وغسله. لأن الحرام قد انقضىء فلا مانع من مول دليل الوحوب له. أما إذا كان 
الوطتون: خنع العتوانيق أو كافك المقلامة مقازقةازماناء إل يضح الوصنوة على كل حعال. 

[وكذا إذا كان رع الاستعمال من حهة أخرى ‏ كما إذا كات استعمال الماءضوريا كما عرفت: 

ثم إنه قد تقدم في مبحث أواني الذهب والفضة:؛ ما إذا كان بإمكانه تفريغها في آنية محللة وجب 
الوضوءء إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة الى تقدمت هناك. 


8١ 


(مسألة ‏ 5"): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجدء فإن أمكنه أذ الماء بالمرور وحب 
ولم ينتقل إلى التيمّم» وإن ل يكن له آنية لأخذ الماءء أو كان عنده ولح يمكن أحذ الماء إلا بالمكثء» فإن أمكنه 
الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلكء وإن لم يمكن ذلك أيضاء أو كان الماء في أحد المسجدين» أي المسجد الحرام؛ أو 
مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فالظاهر وجوب التيمم لأحل الدخول في المسجدء وأخذ الماء أو الاغتسال 


فيه) 


وسمتالة ح دف : (إذا كان جنباً ول يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجدء فإن أمكنه أخذ الماء 
بالمرور وحب] لجحواز المرور في المسجد [ ول ينتقل إلى التيمم) لأنه واجد للماء. [ وإن لم يكن له آنية 
لأحذ الماء أو كان عنده ول يمكن أذ الماء إل بالمحكث» فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلكء 
وإن لم يمكن ذلك] ومنه ما إذا كان في وسط المسجد حوضء فأمكن أن يرمي بنفسه ويقصد الارتماس» 
حية إنه “1 يكن امكك فق المسحد عماء [وإن: 1 كن ذلك أيضاً أو كان الماء:ق أذ المسحدين أني 
المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)1 حيث لا يجوز دخوهماء وإن لم يمحكث 
فيهما [فالظاهر وجوب التيمم لأحل الدحول في المسجد وأحذ الماء أو الاغتسال فيه] لما تقدم من 
الدليل على ذلك في المسألة الثامنة من فصل ما يحرم على الجنب. 


١ لحف‎ 


وهذا التيمّم إنما يبيح خصوص هذا الفعل؛ أي الدخول والأحذء أو الدخول والاغتسال» ولا يرد الإشكال بأنه 


[وهذا التيمم إنما يبيبح خحصوص هذا الفعل؛ أي الدخول والأحذ] للماء [أو الدحول والاغتسال) 
إذا أمكنه الاغتسال هناك, والظاهر أنه يلاحظ أقل قدر ممكن من المحكثء فإذا كان أخذ الماء والخروج 
أقل وقتاء أذ وحرج ولم يغتسل هناكء وإذا كان الغسل هناك أقل وقتاء اغتسل هناك لأن الضرورات 
تقدر بقدرها. ]ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحَّته] أي صحة التيمم [ بطلانه حيث إنه يلزم منه 
كز نهد "للدم فيال انان يليه اقم اوتعرق عادهة بطل تكبا لاسر إمزة الويعدات الاق امد 
قبل التيمم معلول له. ومعلول الشيء لا يعقل أن يكون علة لعدمه» فإن الوجدان المترتب على التيمم لا 
يبطل التيمم من أصله؛ بل من حين الوحدان, أي أن التيمم صحيح إلى أن يجد الماء» أو يقال: إن الجمع 
بين دليل حرمة المككث والدحول في المسجدين» وبين دليل بطلان التيمم لوجدان الماء» وبين دليل التيمم 
لدحول المسجدين والمكث في سائر المساحد لأحل الغسل» يقتضي أن هذا التيمم لا يبطل بوجدان الماء 


كسائر التيممات» وعدم بطلانه لدليل الاقتضاءء فإن صحة الأدلة الثلاثة المذكورة تقتضى ذلك. 
نعم يمكن أن يكون المكث, أو الدحول ليس بحرام في 


١م‎ 


الموردء وذلك أيضاً وحجه جمع آخحرء بأن يكون هذا التيمم ‏ وإن بطل بالوجدان ‏ كايا في 
المككث والدحولء إلا أن قوة أدلة حرمة المككث والدخول بالنسبة إلى دليل بطلان التيمم لواجد الماء 


تقتضي الالتزام بالثابي في وجه الجمع) دوك الأول» فتأمل. 


١0 


(سالةتى 1و عور التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين: 
أحدهما: لصلاة الجنازة» فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاء 


(مسألة ‏ 5*): إلا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين: أحدهما لصلاة 
الجنازة؟ لا شك في صحه التيمم لصلاة الجنازة» مع عدم وجدان الماء» بأي قسم من أقسام عدم 
الوحدان» سواء عدم الوحدان حقيقة» أو الضرر في استعماله» أو غير ذلك من مسوغات التيمم» فإن 
إطلاقات أدلة التيمم» تقتضي جوازه لكل واحب ومستحبء كما تقدم الكلام في ذلك. 

[فيجوز] التيمم مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا) بل عن الذكرى نسبته 
إلى الأصحابء وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه» ويدل عليه موثق سماعة» قال: سألته عن 
رجحل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: «يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم 


١ 
به»7 م‎ 


ومرسل حريز» عن الصادق (عليه السلام): «والجنب يتيمم ويصلي»7". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص 749 الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة حه. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح7. 
هم/١‏ 





لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل» 


ومرسل الصدوق قال: وفي حبر آخر أنه «يتيمم إن أحي 7 . 

والرضوي: «وإن كنت يا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضا 1 ييا : 

وإطلاق هذه الروايات كاف في الحكم المذكور» وضعف سندها لايضر بعد عمل المشهور» بل 
ادعاء الإجماع من عرفت» كيف وفي باب المستحبات يكفي أقل من ذلك. 

إلكن القدر المتقين1 من هذا وصورة حوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل] ولذا 
حكي عن المرتضى» والتهذيب» والمبسوطهء والنهاية» والانتصار» وعن أبي علي» وسلار» والدروس؛ 
والبيان»: اعتبار" حوف الفوت» ومال اليه المعتبر والمذارك» واستدلوا لذلك. بالأصل». يعد ضيعف. سند 


الروايات المتقدمة, وتأييد بعض الروايات لتخصيصها التيمم بصورة حوف الفوت. 


)١(‏ الفقيه: ج١1‏ ص7١٠‏ الباب 5؟ في الصلاة على الميت ح47. 
)١(‏ فقه الرضا: ١9‏ س؟”. 


١85 





مثل صحيح الحلبي: سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن 
ذهب يتوضأ فاتته الصلاة» قال: «يتيمم ويصلي»7". 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن الرجل يحضر الحنازة وهو على غير وضوء 
ولا يحد الماء» قال: «يتيمم ويصلي عليها إذا خاف أن تفوته»”". 

لكن لا يخفى ما في هذا التقيبد» فإن المستحبات لا يقيّد بعضها ببعض» وقول من عرفت غير ضار 
بالشهره المحققة المؤيدة للسندء ويؤيد حمل هذه الأخبار على المستحب ف المستحب أن في الصلاة على 
المبت أربع طوائف من الروايات: 

طائفة تقول: الطهارة فيها. 

وطائفة تقول: حنى في حال الاضطرار» لا تصلي عليها من غير طهر» كخبر عبد الحميد» قلت لأبي 
الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج يما ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتئ الصلاة أيجريئ أن 
أضلى غليها:وآنا:غلى غير وضوء؟ فقال: :«تكون غاق ظهر أحب إلي» © 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص 749 الباب 7١‏ من أبواب الحنازة ح> 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص5١7‏ ذكر الصلاة على الجنائز. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص748 الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح7. 
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نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم يوقا القوت أيضاء الك برشاء المطلوبية لآ بقضد: الورود 


الثاني: للنوم» فإنّه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغعسل على للشكيور ايا معلل : وخص بعضهم بخصوص 
الوضوء» 


وطائفة تحوز الصلاة بالتيمم إذا اف الفوت. 

وطائفة تحوزها بالتيمم مطلقاء فقول المشهور هو الأقوى. 

ولاقال عن هذا القول لظا[ حر كان الك اسحايا هون آذ يف عه غلم خرف 
الفوت أيضاًء لكن برجاء المطلوبية لابقصد الورود والمشروعية) بل يمكن التعدي عن مورد هذه 
الروايات إلى صورة ما إذا كانت حائضاء أو مستحاضة:؛ أو نفساء فتتيمم وتصلي على الجنازة» وذلك 
للمناط» وإن كان التيمم هنا برجاء المطلوبية أولى. 

[الثاي: للنوم» فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاًء وحص 
بعضهم بخصوص الوضوء]» بل عن الحدائق'"' استظهار عدم الخلاف فيه» قال في مصباح 


.5١١ص الجدائق: ج؛‎ )١( 
١8/4 





الفقهه» و كف كترم قولف ليذ عله (انفيفانة بقن اللنادر هلك التوافة أب ويل بعلن ا إززاة 
الشيخ والصدوقء» عن الصادق (عليه السلام): «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجدهء 
فإن ذكر أنه ليس غلى وضوء فليتيمم من دثاره» كاتا ها كانء ل يزل في ضلاة ما ذكر الله غز 
و" 

وأشكل عليه بضعف السند» وعدم الدلالة على الإطلاق» وأنه ليس التيمم المتعارف, لأنه ليس على 
وجه الأرض» وأنه معارض لما دل على عدم صحة التيمم مع وجود الماء» وفي الكل ما لا يخفى» إذ 
عت لتنا سمو الي افق و ااا جياه مس عرد بالمناط» إذ إذا جاز التيمم وهو في داخحل 
الفراش جاز قبل أن يدحل في الفراش» ومن هذا الحديث يظهر أن الشارع توسع في التيمم في هذا 
المكان» فإباحته على غير التراب تسهيلاً كما شرع أصله تسهيلاء ولا بأس بذلكء فإن المقصود من 
التيمم نوع خضوعء وإشارة إلى الإذعان بالمبدئ» كما نرى أن الأديان الأحر تؤشر إشارات ‏ كإشارة 
عقد الصليب على الجبهة والصدر في المسيحية ‏ دليلا على الخضوع للمبدأ» ومنه يظهر الجواب عن 


.١7س مصباح الفقيه: الجزء الثالث من كتاب الطهارة ص5"‎ )١( 
.١ح الفقيه: ج١ ص555 الباب 54 باب ما يقول الرحل إذا آوى إلى فراشه‎ )١( 
١4 





ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاأ صورة خاصة» وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من 
دثاره» لا أن يتيمم قبل دعوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء» نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود» بل 


برحاء المطلوبية» حيث إن الحكم استحبابي» 


الإشكال الرابع أيضا. 

ويهذا يتبيّن ما في قول المصنف: [ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة» وهي ما إذا آوى 
إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره» لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع 
إمكان الوضوء] أو الغسل. 

إنعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي] ثم إنه لا 
شكال في استحباب التيمم المعهود فيمن لم يجد الماء عند المنام» لإطلاق أدلة البدلية بعد استحباب 
الطهارة عند المنام كما تقدمء ويدل عليه بالخصوص ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا ينام 
المسلم وهو جنبء ولا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد» فإن روح المؤمن تروح إلى 
الله عز وحل فيلقيها ويبارك عليهاء فإن كان أحلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته وإن لم يكن 
أحلها قد حضر بعث يا مع أمنائه من الملائكه فيردّها 


: 000 
في جسده» 95 


هذا والظاهر أن التيمم على الدثار من باب الكفاية» فيجوز أن يتيمم بالتراب» سواء قام من مكانه 
للتيمم بالتراب» أم تيمم وهو في فراشه؛ فإذا قام وأمكنه الماء» تخير بين الوضوء والتيمم» كما أن الظاهر 
أذ الدكاى له خصوضية ليل هومن ناج لقال فالقي خلى الغطلك او الشدة او ما أشيه أيضا 
مستحب كالتيمم على الدثار» فيتخير في التيمم بين أيها شاءء ولا يبعد استحباب التيمم في أثناء الليل إذا 
قام من نومه» كما يستحب التيمم إذا أراد أن ينام ياتا أن عمرا: فلا يختصْ بالليل» لإطلاق دليله؛ 
وهذا التيمم لا يختص بالرحل» بل يشمل المرأة أيضاء لأدلة الاشتراك في التكليف» وهل يصح على أي 
شيء» كما إذا كان حائطه من حوص مثلا كالمضائف, فأراد أن يتيمم على حائطه بدل فراشه؛ لا يبعد 
ذلك لفهم العرف التوسعة من الدليل» لا أن للدثار خصوصية. 

أما كيفية التيمم» فهو مثل سائر التيممات» لظاهر النص والفتوى» وهل يختص ذلك بن يريد النوم» 
أو يشمل من يعلم بأنه لا يأحذه النوم كالمريض المبتلى بالسهر؟ لا يبعد الإطلاق» فإن الانصراف إلى من 
يريد النوم بدوي» ولا يخص الاستحباب .كن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57 ؟ الباب 4 من أبواب الوضوء ح5. 
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وذكر بعضهم موضعا ثالثاء وهو مالو احتلم في أحد المسجدينء فإنه يحب أن يتيمم للخحروج وإن أمكنه الغسل» 
لكنه مشكلء بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج» حيث إن الكون في المسجدين جنبا 
حرام» فلا بد من اححتيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة» فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدحل تحت 
ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء» فإن زيادة الكون 
في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء. 


ككناد نال ام بينام تالش اوح اانا معنن لد لللعة كنا 3[ كان مريطا 0 فلار علي 
اومان كاف دقف ا ةرقنا ار مره 

[وذكر حصهم موطيا النا: وهو ما لو احتلم نعل لعي ا ذا ادي عد اذ 
سهوا“[فإه: فيه أن هيم للخروع وإ أمكنه الغبل 1 فيه ينم الدزات' مقام اناه رضن ووه 
[لكنه مشكلء بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج؛ حيث إن الكون في 
سكنيل عض نيد ردي اتيك ماعنا ادها و اقل عاد سل امور الثلاثة» فإذا كان زمان التيمم أقل 
من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع 


شرعي من استعمال الماء» فإن زيادة الكون ف المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء ) 


١045 


وحيث تقدم الكلام حول هذه المسألة فستوفيا قُ المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنب 2 
باب غسل الحنابة» نكلها إلى هناك والله العال. 


١017 


(مسألة ‏ 7”"): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تيممه. بخلط شيء من الماء 
المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق» لا يبعد وجوبه 


(مسألة ‏ 07”): [إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله» وأمكن تيممه بخلط 
شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق» لا يبعد] لعدم صدق "فلم تحدوا" عليه بعد قدرته 
على الماء» ولأن الواحب المطلق يجب تحصيل مقدماته. والإشكال في ذلك بأنه غير واحد الآن» فيصدق 
عليه "فلم تحدوا" الذي هو موضوع التيمم غير تام لأن موضوع التيمم هو العجز الذي ليس ,يمحقق 
ولذا قد تقدم أيه لق امك قلي الوا اء وحبء لأنه ليس بعاحز عن تنفيذ أمر المولى» وقد فصل 
مصباح الفقيه تفصيلاً طويلاً حول ما إذا كان الماء ممزوجاً فعلاً حيث يجب الوضوءء وبين ما إذا لم يكن 
ممزوحاً فعلاً حيث لا يحب» بل ينيمم» .ونظره عا إذا كانت الخنطه ممروحة بغيرها ما يتسامح عفله غرفاء 
فإنه يصح تسليمه إلى الفقير في باب الزكاة» بخلاف ما إذا كانت خالصة وأراد مزجهاء فإنه لا يكفي 
وإن كان الخليط مستهلكاً. 

وفيه: أولاً: ما عرفت من كون المعيار التمكن والعجزء وهذا متمكن وليس بعاجز. 

انياً: إنا لا فسل لفق بين كول المنطة عخلوظة من الأول وبين خخلطها خين إرادة إعطاء الفقيرء 
فإن الخليط إن كان مستهلكا 


١0: 


وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل» وإن قلنا بعدم وجحوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ. 


بحيث صدق عرفاً كفى ذلك في كلا الحالين» وإن كان الخليط يوحب رفع الإسم لم يكف في كلا 
الحالين» وكل مكان كان الموضوع متعلقاً للحكم الشرعي يكون حكمه كذلكء فإذا كان الماء خليطا 
بالطين أو بالملح» كماء الفرات أو ماء البحرء جاز الوضوء والغسل به» ويكون كذلك الحكم إذا خلطه 
بنفسه عمداً بعد أن كان ضافياً عذباًء لأنه إن صار يسبب الخليظط مضافاً ل يحر في كلا الحالين» وإن لم 
يصر مضافاً جاز في كلا ا حالين» وكذا في باب تسليم المتاع إلى المشتري بوزنه الخاص» فإنه إذا خلطه يما 
يستهلك؛ وإن سبب زيادته مقدار مثقال جازء كما إذا كان مستهلكاً من أول الأمر ‏ اللهم إلا إذا 
صدق الغش ونحوه ‏ وإن خلطه يما لم يستهلك لم يجرء كما إذا كان مخلوطاً من أول الأمر. 

[وبعد الخلط يجب الوضوء أو العُسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط) وإنما يحب إلصدق وجدان 
الماء حينئذ] وإذا تحقق الموضوع ثبت الحكم؛ وإن كان قبل التحقق لم يكن حكم. واللّه سبحانه العالم. 


١55 


ف بيان ما يصح التيمم به 
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى» سواء كان 000 رغلا أ 100 كدر أويرةلاف: وإن 
كان حجر الحص والنورة قبل الإحراق» 


(فصل) 

في بيان ما يصح التيمم به) فقد اختلفوا في تعميمه وتخصيصه .ا يلزم توضيحه. 

إيجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى» سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو 
غير ذلك» وإن كان حجر الحصّ والنورة قبل الإحراق). لا يجوز التيمم على ما عدا التراب» كالنبات 
ونحوه بلا إشكال ولا خلاف» يل إجماعا لأن المأمور به هو التيمم على الصعيد» والنبات ليس يصعيد 
كما لا 


١5 / 


إشكالء ولا حلاف في حواز التيمم على التراب» بل عليه الإجماع المستفيض في المستند وغيره» بل 
بالضرورة» فإن التيمم إما خاص به أو أعم منه ومن سائر وجه الصعيد» فهو داخل على أي حالء وإِنما 
الكلام في أنه هل يجوز التيمم على غير التراب من سائر وجه الأرض كما ذكره المصنف» أم لاء الأكثر 
على الجواز» بل هو المشهورء بل عن التذكره والمنتهى الإجماع عليه» وهذا هو الأقوى» خلافاً لآخرين, 
حيث خصّصوا التيمم بالتراب. 

استدل للقول الأول: بالكتاب» والسنة» والإجماع» أما الإجماع فقد عرفت. وأما الكتاب: فقوله 
تعالى: «إصعيداً» والمنصرف منه مطلق وجه الأرض» ويؤيده استعماله في ذلك في مقامات أخرء كقوله 
تعالى: «إفتصبحَ صعيداً زكقا2"”4: وقوله تعالى: «إصعيداً حر زا". 

وقول الشاعر: ملقى على وجه الصعيد مجحردا. 

وقوله: يهم صعيداً إن أردت نظافة. 

ويؤيده من السنة: قول البي (صلى الله عليه وآله وسلم): «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على 


زه 
صعيد واحد» : 


.5٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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فإن ظاهره على أرض واحدة» ولذا كان المنقول عن جماعة من اللغويين تفسير الصعيد مطلق وجه 
الأرض» منهم صاحب العين» والمحيط» والأساس» والخلاص» وتغلب» وابن الأعرابي» والراغب» 
والسامي» والزحاجء مدعياً عدم الخلاف في ذلك بين أهل اللغة. 

وأما السنة: فقد ورد فيها روايات تفيد بعد الجمع بينهاء كون المراد هو مطلق وجه الأرضء فإها 
على طؤائف: 

الأولى: ما وقع التعبير فيها بلفظ الصعيد» مثل صحيحة ابن أبي يعفور وعنبسة» عن الصادق (عليه 
السلام): «فإن رب الماء هو انق السعند 0 وصحيحه الحلبي: «يتيمم بالصعيد»0", وخبر أبي بصير: 
«إنما هو الماء والصعيد»”") وخبر ابن مسلم: «إن رب الماء هو رب الصعيد»9؟2. وخيره الآخر: «إن 
رب الماء رب الصعيد»”". 


)201 لوسائل: اج ص 155 الباب 7 من أبواب التيمم ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١48‏ الباب 5 ١‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج”؟ ص١17‏ الباب 7 من أبواب التيمم ح5. 

(5) التهذيب: ج١‏ ص57١‏ الباب / في التيمم وأحكامه ح5:. 

(5) الاستبصار: ج١‏ ص ١5١‏ الباب 45 في الجنب إذا تيمم وصلى ح؟. 
١1‏ 





الثانية: ما وقع التعبير فيها بلفظ الأرض» كصحيح ابن سنان: «فليمسح من الأرض»0". 

وحبر ابن بكير: «فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض»”". 

وبر ابن مسلم: «لم تفتك الأرض»7". 

وغنة :وضلى الله خلية :وال وسلم :"وووحد الأرن فقن حلت مدا وطهور ام 3 

والأحبار الواردة في كيفية التيمم بضرب كفيه على الأرض. 

الثالثة: ما دل على جواز التيمم على غير التراب» كالمروي عن الراوندي» عن علي (عليه السلام) 
قال: «مجوز التيمم باحص والنورة» ولا يجوز بالرماد» لأنه لم يخرج من الأرض»» فقال له: أيتيمم بالصفا 
البالية على وجه الأرض؟ قال (عليه السلام): «نعم)”؟. والصفا جمع صفوانة» وهي الحجارة الملساء الي 
لا حصونة فيها. 


وخبر السكوني» عن الصادق» عن أبية عن علي (عليهم 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”187 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح7. 
(١؟)‏ الوسائل: ج؟١‏ ص 144 الباب 55 من أبواب التيمم ح”. 
() الوسائل: ج؟ ص497 الباب 7١‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص 37١‏ الباب ٠‏ من أبواب التيمم ح”. 


(5) نوادر الراوندي: ص١‏ 5. 


السلام)» أنه سثل عن التيمم بالجص؟ فقال: «نعم». فقيل: بالنورة؟ فقال: «نعم». فقيل: بالرماد؟ 
فقال: «لا إنه ليس يخرج من اوضق إنما يخرج من اللي 

الرابعة: وقع التعبير فيها بلفظ التراب» كصحيحة ابن حمران: «إن الله جعل التراب طهوراً كما 
عدر لاع وو 11د ومسرييهدة ابن اهز رهف انان كو ولف« تاقيم "وق روك لصالا 
«جعلت لأميّ الو د اليو 

وفي حديث علي (عليه السلام) عنه إصلى الله عليه وآله وسلم): «وجعلت لي الأرض ددا 
وترابها طبور 

وخبر رفاعة: «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أحف موضع تحده فتيمم 


/ 
منه »20 


.١ح الوسائل: ج١ ص١37 الباب 8 من أبواب التيمم‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج؟١ ص 144 الباب 57 من أبواب التيمم‎ )؟١(‎ 
.١7ح من أبواب التيمم‎ ١ 5 (؟) الوسائل: ج١٠ ص 485 الباب‎ 
.١ الخصال: ص١١٠ باب الأربعة ح4‎ ):( 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١7١‏ في ذكر التيمم. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص375 الباب 3 من أبواب التيمم ح5. 


وخبر الدعائو”'2: «يتيمم على الغبار إذا لم يجد ترابا». 

والأمر في هذه الروايات دائر بين إرادة التراب من الصعيد والأرض باستعمال العام وإرادة الخاص؛ 
وبين العكس باستعمال التراب وإرادة الأعم منه ومن سائر وجه الأرضء لكن الثاني متعين, لأن المثبتين 
لا يقيد أحدهما الآخرء إلا إذا كانت هناك قرينة على الترافع؛ ولا قرينة في المقام» ولقريئة رواية السكوني 
والزاؤتدي على مواق القيسم فيز الترافبو ويك إك المشهون انوا يذلاك ديق عورا سيدا ميريان 
دلالة» ولإسناد الإجماع المحكي عن العلامة» لإرادة الأعم من التراب» للأخحص من الأرض والصعيد 
ولأن كثيرا من الأراضي لذ تراك قييناة “الأراطي: الرملية ونحوهاة فعدم التيهم ينا يحتاج. إلى" القدبية 
المفقود في المقام» ولأن العموم يناسب مقام الامتنان الظاهر من جملة من الروايات» ولأنه الظاهر من 
الأحاديث الواردة في جعل الأرض مسجداً وطهوراء فإفها كما هي مسجد عامة» كذلك هي طهور عامة 
إلا ما خحرج؛ كمكان العشب» حيث إنه مسجد وليس بطهور. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١١‏ في ذكر التيمم. 





ففي الكافي» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «وجعل له الأرض سكن وطهورا»(". 

وف الخصالء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»”". 

وفي رواية أخحرى قْ فيال" غنه اضئلن الله عليه وآله وسلم) مثله. 

أما ما ورد من «وترابها طهورا» فلا بد وأن يراد به مقابل الأعشاب ونحوهاء حيث إنه مسجد وليس 
بطهور. 

استدل للقول الثاني: بالكتاب» والسئة» والأصل. 

أما الكتاب: فبالآية المتقدمة» بدعوى أن الصعيد عبارة عن التراب» كما عن الصحاح, وامحملء 
والمفصل» والمقائيس» ومس العلوم والديوان» ونظام الغريب» والزينة أي حاتم والجمهرة» ونقل عن 
ابن عباس والأصمعي وأبي عبيدة» ورا استظهر من القاموس» وبمجمع البحرين» والعين» الميل إليه» وعن 


.١ح الكاقي: ج؟ ص7١ باب الشرائع‎ )١( 
(؟) الخصال: ص57؟ باب الخمسة ح5ه.‎ 
.١ الخصال: ص١١٠ باب الأربعة ح4‎ )5( 





وأما السنة: فللروايات المتقدمة» بعد لزوم تخصيص العام بالخاص» كما هي القاعدة المتبعة» ورواية 
الراوندي والسكون لا حجية فيهماء لضعف سندهما. 

وأما الأصل: فهو قاعدة الاشتغال» للعلم بشغل الذمة بالطهارة الترابية» فإذا تطهر بالتراب كفى 
قطعاًء وإذا تطهر بغير التراب لم يعلم كفايته» فالأصل عدم الطهارة. 

ويرد على الأول: ما تقدم من انصراف الصعيد إلى مطلق وجه الأرض. 

وما نقل عن اللغويين في تفسيره بالتراب يرد عليه: 

أولاً: إنه معارض بالأشهر عند اللغويين» والفقهاء كما عرفت» والأشهر يقدم على غير الأشهر في 
مقام التعارضء ولو قيل بالتساقط فالمرجع الانصراف الذي ذكرناه. 

نعم لا يأ هذا الكلام عند من يكون لفظ الصعيد عنده بحملا لكن بعد التساقط وإجمال اللفظ 
يسقط استدلاله بالاية. 

ثانياً: إنه لو بن على عدم ترحيح بعض اللغويين على بعضء لا بد من القول بالتخيير» كما بيناه في 
مقام تعارض الحجج؛ واختاره غير واحد من الفقهاء منهم الماتن في المجلد الثاني من العروة» وإذا كان 
الكعر قير جاو لا انوك لافيت 


ثالاً: لو لم نقل بالتخيير» لكن ذلك فيما لم تكن قرينة من الخارجء وقد عرفت أن القرائن الداحلية 
والخارجية تؤيد مطلق وجه الأرضء؛ لا خصوص التراب. 

ويرد على الثاي: أ" اللشفين' ل يقي حرفن لحر خصيوض وان" اللشووق تنا بيد كرون موارد 
الاستعمال» فقول: إنه التراب» لا ينفي كونه أعم من ذلكء بل لا يبعد أن يكون مراد مفسّره بالتراب» 
في مقابل الماء ونحوه. لا في مقابل الرمل والحجرء فإن التراب له إطلاقان» إطلاق يراد به مقابل الماء 
والشجرء وإطلاق يراد به مقابل الرمل والحجرء بل هذا هو الذي لم أستبعده. للإنصراف القوي في 
الصعيد إلى مطلق وجه الأرضء بل لا يصح سلب الصعيد عن الرمل ونحوهء ححى أنه لو قال قائل: 
يكذب الشاعر حين يقول: "ملقى على وجه الصعيد محرداً" لأنه (عليه السلام) وقع على الرمل لا على 
التراب» كان مثار الاستهزاء. 

وأما الأصلء فواضح أنه لا موقع له بعد وجود الدليل الاجتهادي؛ وقد أطال بعض الفقهاء الكلام 
حول هذه المسألة تحقيقاً للحال بأبلغ بيان» فمن شاء الاطلاع فليرجع إلى المفصّلات. 

واناد لعي هادا مو ريد لاوقا ل لعي حورن امكاح زر ورة قارمي كر ا م 31 
خلافهاء إلى صحة التيمم على مطلق وجه الأرضء كما ذكره المصنف «رحمه الله». 


وأما بعده فلا يجوز على الأقوى 


ثم إن أرض الحص والنورة قبل الإحراق لا إشكال بالتيمم بماء بناءً على ما اخترناه» بل لا ينبغي 
الإشكال في التيمم يما بناءً على غير المشهور أيضاء لأن أرضهما تراب بلا شك قبل الإحراق» بل 
الجواز هو المشهور عند الكل» بل عن مجمع البرهان لا ينبغي التراع فيه» لكن عن السرائر المنع عنه في 
النورة» وعن النهاية اشتراط الحواز فيهما بفقد التراب» وليس لهما وجه ظاهر. 

[وأما بعده فلا يحوز على الأقوى] عند المصنف», تبعا لغير واحد من الفقهاء» بل نسب للأكثر» 
خلافاً للمحكي عن المصباح: والمعتبرء والتذكرة؛ وبجمع البرهات» وغيرهم» فأحازوه بعد الإحراق أيضاً. 

استدل للأول: بأنه بعد الإحراق يخرج عن اسم التراب والأرض والصعيد ونحوهاء وبالمنع عنها في 
خبر الدعائم» عنهم (عليهم السلام)» لكن الأقوى الثاني. 

واستدل للثاني: بخبر الراوندي والسكون الراححين على خبر الدعائم» وقد عرفت أن ضعفهما 
فشن بالشهزة 'ولآن"الطبخ لا يقير الحقيقهاعرها فهو هوه كما ى:سائز الفيوضات» إلا قيما خراج 
بالدليل» وهذا مرجعه إلى استصحاب الصدق» أو استصحاب جوز التيمم» ويؤيده حواز السجود على 
الجص» كما دل عليه النص واخترناه في محلهه وكذا اخخترناه لحواز المشي عليه في التطهيره وحواز كونه 
مطهراً في التعفير» ومنه يظهر صحة التيمم على الآجر المطبوخ. 


كما أن الأقوى عدم الحواز بالطين المطبوخ لشف والكتجو زان كان مجه مثل التراب» ولا يجوز على 
المعادن كالملح والزرنيخ» والذهبء, والفضة؛ والعقيق» ونحوها ما حرج عن اسم الأرض» 


فقوله: [ كما أن الأقوى عدم الحواز بالطين المطبوخ كالخزف والآحرء وإن كان مسحوقا مثل 
التراب] لا يخلو عن منع» وكأن وجه الفرق بين المسحوق وغيره» توهّم صدق التراب على المسحوق 
دون غيره» لكن الظاهر الإطلاق عند كل من المْحوز والمانع» إذ السحق لا يغير الاسم» سواء كان اسم 
الأرض أو اسم غير الأرض. 

زولا يحوز على المعادن كالملح» والزرنيخ» والذهبء والفضة؛ والعقيق» ونحوهاء ما حرج عن اسم 
الأرض) كما هو المشهورء بل عن الغنية» والخلافء والمنتهى» الإجماع عليه. 

نعم حكي عن ابن أبي عقيل حوازه. 

ميذال كان تهون دزيعة عليه لمن الأ رنى عن معاد عقيقة كيه اذا شيو أرضا من العلبوزعة 
التيمم بأن يكون على الأرض. 

استدل لابن أبي عقيل: بأن أغلب الأرض معادن؛ فإن كل مكان من الأرض معدن لشيءء؛ قال 
تعالى: #ووفي الأْرضٍ قطعٌ مُتجاوراتٌ#”"'» فلو منع على المعدن, لمنع على أكثر الأرضء 


.4 سورة الرعد: الآية‎ )١( 





وبأنه: كما تصح الصلاة على مطلق وجه الأرض ولو كان معدناء كذلك يصح التيمم» لقوله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «جعلت لي الأرض وعد 000007 ولأن العقيق ونحوه نوع من 
الحجرء فكما يصح التيمم على سائر الأحجارء كذلك يصح عليه» ولمنع صحّة السلب, فإنه إذا وقع 
الإنسان عن فرسه على أرض الملح» يقال: إنه وقع على الأرض» وكذلك إذا مشى فيه» يقول: ضربنا في 
الأرضء وللتعليل في خبر السكوني والراوندي المتقدمين. 

ويرد على الأول: بأنًا إنما تمنع عن ما لا يسمى أرضاء لا عن كل ما يسمى معدناء وفرق بين 
الأمرين. 

وعلى الثاني: بأنه فرق بين الصلاة وبين التيمم» فإِنها في قبال عدم صحة صلاة أهل الكتاب إلا في 
الكنائس ونحوهاء فالصلاة عامة بخلاف التيمم» فهو مقيد بصدق الأرض» كما في مرفوعة علي بن 
إبراهيم» في تفسير قوله تعالى: «إيَضَعٌ عَنْهُمْ صْرَهُمْ والأغلالَ الي كانت عَلَيْهم4”". يعن الثقل الذي 
كان على بن إسرائيل» وهو أنه فرض الله عليهم الغسل والوضوء بالماء» ولم 


)١(‏ الوسائل: ج ص55: الباب ١‏ من أبواب مكان المصلي ح؟. 
9؟) سورة الأعراف: الآية /1ه١.‏ 
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يحل لهم التيممء ولا يحل لهم الصلاة إذق البيع والكباتين واعاريت» وكان الرحل إذا أذنب خرج 
لقيو عنقا فيعلم أنه أذنب» وإذا أصاب حنيض البول قطعوهء ولم يحل لم المغنم» فرفع ذلك 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أُمّتمي") 

أقول: الظاهر أن "قطعوه" يمعيئ فركوه فركاً شديداء فإن القطع ريّما يستعمل في ذلكء كما أن 
"قتله" يستعمل في ضربه ضرباً مبرحاء وما في بعض الأحاديث «قرضوا لحومهم بالمقاريض»”" تأكيد, 
كأنه لشدة الفرك يشبه القرض بالمقراض» والآن يقول أحدهم "أقطعك قطعة قطعة" يريد التأكيد في 
نكاله. 

وعلى الثالث: بأن إطلاق الحجر على العقيق فيه نوع من التوسع. 

وعلى الرابع: بأن الوقوع والمشي قرينتان على إرادة الأعم» ولذا يصدقان حت إذا حدثا على 
الأعشاب. 

وعلى الخنامس: بأن مفهومهما مقيد مما يصدق عليه اسم الأرض» وإلا جاز التيمم على الشجر 
أيضا. 


.١81/ تفسير القمي: ج١ ص55 5. الأعراف: الآية‎ )١( 
. من أبواب الماء المطلق ح5‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص١٠٠ الباب‎ 
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ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب»ء أو اللبد» أو عرف الدابة» ونحوها مما فيه غبار 


كيف كان فقد عرفت أن صدق اسم المعدن لايضرء إذ لا دليل على المنع عنه» وإنما الضار سلب 
اسم الأرض ونحوه عنه» فلص والنورة وحجر الرحى ونحوهاء لا يضر في صحة التيمم عليهاء لتسميتها 
بالمعحدن. 

[ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب» أو اللبد» أو عرف الدابة» ونحوها ما فيه 
غبار بلا إشكال ولا حلاف» بل عن المعتبر والتذكرة وغيرهما دعوى الإجماع عليه» ويدل عليه 
بالإضافة إلى دليل الميسور”"2» خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام): «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها 
تراب ولا ماء فانظر أجف موضع بحده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل» قال: «فإن كان 
ف ثلج فلينظر لبد سرحه فليتيمم من غباره أو شيء مغبّر» وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس 
أن شيم ه07 . 

وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: «إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله 
أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب حاف أو 


.5١5ح العوالي: ج؛: ص8ه‎ )١( 
الوسائل: ج١ ص375 الباب 3 من أبواب التيمم ح5.‎ )١( 
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إن ل يمكن جمعه تراباً بالنفض» وإلا وحب ودخل في القسم الأول 

لبد تقدر أن تنفضه وتيمم به06". 

وصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره 
أو من شيء معه: وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه»”". 

ثم إنه لا خصوصية لابّد ونحوه» ما ذكر بالنص في الروايات» بل المعيار أي شيء فيه غبار» للمناط 
ولوضوح المثالية من ما ذكرء ولخبري رفاعة وزرارة» ولا ترتيب بين عرف الدابة واللبد والثوب» خلافا 
للشيخ حيث رتبء وللحلي حيث عكس ترتيب الشيخ؛ ولم يظهر هما دليل» وربما استدل للشيخ بأن 
الغبار في العرف أكثر من اللبد» وفيه أكثر من الفوية 'زقيه آر ل : عدم الاطراد. وثانياً: عدم الدليل على 
تقديم الأكثر غباراً. 

(إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفضء وإلاً وجب ودخل في القسم الأول) لأن التيمم بالغبار ضرورة» 
والضرورات تقدر بقدرهاء فإذا أمكن جمعه تراباً كان ممن حصل عنده التراب» وإطلاق التيمم بالغبار 
منزل على الغالب» ولذا صرح في خبر أبي بصير بالنفض إن أمكن, ويمذا ظهر ما في كلام السيد من 
مكاواة القيان الترافيةة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص3177 الباب 3 من أبواب التيمم ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص47 الباب 4 من أبواب التيمم ح7. 
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وقواه في المنتهى» بعد أن جعل الوحه الاشتراط بفقد التراب» وعن إرشاد الجعفرية الميل إليه» فإن 
الغبار غير التراب» وإن كان ريبما يطلق الثاني على 00 

ثم هل يشترط إثارة الغبار ثم التيمم عليه؛ أم لا؟ قيل بعدم الاشتراط» لإطلاق النص والفتوى. 

نعم لو كان الغبار داخل الثوب ونحوهء بحيث لا يصدق التيمم بالغبار إلا بعد الإثارة» فالأحوط بل 
الأقرب الإثارة حى يصدق أنه تيمم على الغبار» لكن ظاهر بعض الروايات وجوب الإثارة» كخبر أبي 
بصير السابق. 

وف رواية المعفريات؛ عن علي (عليه السلام): «فلينفض سرحهه أو أكافه فيتيمم بغباره» وإن كان 
راحلا فلينفض ثوبه أو صفة سرجه»7". 

وف رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام): «فلينفض لبده ويتيمم بغباره»7". 

و روايته عن الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه السلام) 


)١(‏ الجعفريات: ص١7‏ باب من كان في أرض مبتلة. 
2١‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١؟١‏ دمر التيمم. 
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والأحوط اختيار ما غباره أكثر» ومع فقد الغبار يتيمم بالطين 


«لينفض ثوبه أو لبده أو أكافه إذا لم و للا ”أب وطلى عدف الأدوي اوموق الفط 

[والأحوط اختيار ما غباره أكثر] لأنه أقرب إلى التراب» فدليل الميسور حاكم في المقام» وربا 
يقال بالعدم» لإطلاق النص والفتوى» وهذا أقرب وإن كان القول الأول أحوط. 

ثم إن من الواضح اشتراط الغبار بأن يكون من التراب» فلا يصح التيمم بغبار الدقيق ونحوهء بل هو 
من الواضحات» لانصراف النص والفتوى إليه» بل يمكن منع تسمية غبار غير التراب بالغبار» إلا توسعا 
ويحازا. 

[ومع فقد الغبار يتيمم بالطق 1 كنابخن فقيو ليور االونانادك لقوق لكو حاون ا قري 
المهذب» حيث اشتراط فقد الوحل ف جواز التيمم بالغبار» وذلك لدليل الميسورء فإن الوحل أقرب إلى 
التراب من الغبار. 

ولخبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) قلت: رجحل دعل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما 
يصنع؟ قال: «يتيمم فإنه الصعيد». قلت: فإنه راكب ولا يمكنه التزول من حوفء وليس هو على 
وضوء؟ قال: «إن حاف على نفسه من سبع أو غيره» وخحاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على 
اللبد أو البرذعة» 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١١‏ في ذكر التيمم. 
الدادا 





إن م يمكن تحفيفه وإلا وجب ودخل في القسم الأول» فما يتيمم به له مراتب ثلاث: 
الأولى: الأرض مطلقاء غير المعادن. 


ويتيمم ويصلي»”", لكنّ الروايات السابقة أكثر وأشهر وأقوى. 

هذا [إن لم يمكن تحفيفه] أي الطين إوإلا وجب ودحل في القسم الأول] لأن الواجب المطلق 
يحب تحصيل سام كما ورا وحينذاك يقدم على الغبار الذي هو اضطراريء وادعى المدارك 
القطع به» بل عن الرياض أنه ليس محل حلاف. 

إن قلت: إنه يصدق عليه "لا يجد إلا الطين؟ . 

قلت: لا نسلم الصدقء لانصرافه إلى ما لا يقدر على التجفيف كما هو الغالب» ويؤيده قوله (عليه 
السلام): في صحيح أبي بصير: "فإن الله أولى بالعذر". ولا ينافيه قوله (عليه السلام): "فإنه الصعيد". إذ 
الراة سيد يضح القيمم .يه في هذا الكال»..وإلا قلق كان ضتعيدا حال العيمم بد مطلقاء وار القيمم ايه 
ولو في حال الاختيار» وهو واضح العدم. 

[فما يتيمم به له مراتب ثلاث): 

[الأولى: الأرض مطلقا] بجميع أقسامها كما سبق إغير المعادن] المسلوب عنها اسم الأرض كما 
0 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص97/5 الباب 4 من أبواب التيمم ح5. 
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الثالثة: الطين» ومع فقدد الجميع يكون فاقد الطهورين» والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاءء 


[الثانية: الغبار) فيمن لم يقدر على الأرض. 

[الثالثة: الطين1 ولا يبعد تقدم القوي منه على الوحلء كما سيأق. 

[ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين» والأقوى فيه وجوب الأداء» كما عن جد المرتضى» 
وعدم القضاي وقي المسألة أقوال. 

أولها: ما قاله جد المرتضى» وهو وجوب الأداء. 

ثانيها: [سقوط الأداء ووجوب القضاء4 كما هو المشهور» بل سقوط الأداء ظاهر مذهب 
أصحابناء كما عن جامع المقاصدء ومذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحاً كما عن المداركء ولا 
نعلم فيه عخالفاً كما عن الروض: 

ثالئها: التخيير بين الصلاة في الوقت ثم الإعادة» وبين الإتيان يما ارج الوقت» كما عن المبسوط. 

رابعها: وجوب الأداء بلا طهارة» والقضاء مع الطهارة معاء كما عن القاضي وغيره. 

خامسها: سقوط الصلاة رأساً أداء وقضاءء كما عن الحقّق في الشرائع. 


51 


سادسها: عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة» كما عن المفيد. 

ويدل على ما ذكرناه إطلاقات أدلة الصلاة؛ حصوصاً مع التشديد فيها المؤيد بأما لا تسقط بحال» 
إلا في حال الحيض والنفاس فقط. حى في حال المرض»ء والغرق» والسقوط في الوحل» بضميمة ما دل 
على سقوط كل الشرائط والأحزاء عند التعذر والتعسرء فإنه مؤيد قوي لكون الصلاة مرادة الشارع 
على أي حالء» وبأية كيفية ممكنة» وقد اشتهر في كتب الفتوى "الصلاة لا تسقط بحال". 

وفي صحيح زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) الواردة في النفساءء قال (عليه السلام): «ولا تدع 
الصلاة على حالء فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الصلاة عماد دينكم)”' فإن العلة المذكورة 
تدل على عموم الصدرء ولا خصوصية له بحال النفساءء هذا بالإضافة إلى دليل الميسور» وقد أشكل عليه 
بأمور. 

الأول: إنه لا يعلم أن الصلاة بلا طهور ميسور الصلاة التامة. 

الثاني: إنه يحتاج إلى العمل» ولا عمل في المقام. 

الثالث: إن دليل الطهور وارد على دليل الميسوزء وفي الكل ما لا يخفى. 


)١(‏ الكاقي: ج” ص59 باب النفساء ح5. 
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إذ يرد على الأول: إن المراد بالميسور الميسور العرفي وإلآ لم يكن مورد للقاعدة؛ فإنه في كل مورد 
للقائل أن يقول: إنه لا يعلم أن الناقض ميسور للتام شرعاًء فهو مثله قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«فأتوا منه بما استطتعم»”". أي قدر المستطاع» ولا يشكل عليه أنه لم يعلم أن المقدور هو المطلوب 
الشرعي» ومثلها: «ما لا يدرك كله لا يترك كله»”". 

ويرد على الثائي: إنه لا وجه لاحتياج القاعدة إلى العمل» بل هو خلاف مبئ الفقهاء. فإن كل 
متأخر يتمسك بالميسور في كثير من الموارد مما يذكره المتقدمون عليه إذ وجه الاحتياج إلى العمل» إما 
من جهة سنده؛ واضح أنه حجة» ولو من جهة مسلميته عند كافة الفقهاء قدياً وحديقاء وإما من جهة 
أن بعض الأشياء واضح أنه ميسور المأمور به» وبعض الأشياء واضح أنه ليس ميسور المأمور به» وبعض 
الأشياء يفك ق أنه ميسون 1م لاف دوق هذا الس العالك يكوك العمل دللا على أنه 'مسور» كما أن 
نلك العمل ليل علي انه ليس السو 

وفيه: إنه إذا كان المراد بالميسور العرفي» لم يكن بجال لهذا 


.5١5ح عوالي اللثالي: ج؛: ص8ه‎ )١( 
.٠١ا7ح عوالي اللثالي: ج؛: ص8مه‎ )١( 
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الكلام» وإلا حرى ذلك في كل قاعدة» فيقال مثلاً: العقد يحتاج إلى العمل؛ لأن بعض الأشياء 
يشك في أنه عقد أم لاء كالعقد بالفارسية» وكذلك يقال: التجارة تحتاج إلى العمل» لأن بعض الأشياء 
يشك في أنه تحارة أم لا؟ مثل الاتحار بالتأمين» وكذلك يقال: الحق يحتاج إلى العمل» لأن بعض الأشياء 
يشك في أنه حق أم لا؟ مثل "حق الطبع" فلا يمكن التمسك ب لإأوْفوا بالْعُقود””» و«إتجارَة عَنْ 
ك اض 74" و«لئلا يتوى حق امرئ مسلم»”” إلى غير ذلك. 

والحاصل: إنه كلما كان ميسوراً عرفاء وعقداً عرفاء وتحارة عرفاء وحقاً عرفاء شمله الحكم؛ وكلما 
شك من جهة شك العرف كان مرجعه الأصول. 

ويرد على الثالث: إن دليل الميسور وارد على كل الأحزاء والشرائط كما هو واضح في جميع 
مقامات أدلة الميسور إذ لسانه أن الشيء المأمور به بأجزائه وشرائطه اذ تعذر» فأت منه بالميسور» فما 
ذكره مصباح المدى وغيره من الإشكال على هذه القاعدة لتصحيح 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.79 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
عوالي اللثالي: جا اصه١” ح35.‎ 52 
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فتوى المشهور ممنوع. 

أما القول بالسقوط, للإاجماع الذي ادعيء» ففيه: بعد أن عرفت الخلاف ما ييطل صغرى الإجماع؛ 
أن الإجماع محتمل الاستناد» بل مقطوعه؛ ومثله ليس بحجة» وحيث عرفت وجوب الأداء على فاقد 
الطهورين فلا قضاء عليه لعدم تحقق موضوع الفوت» فحال فاقد الطهارة» حال فاقد القبلة والستر 
وسائر الأحزاء والشرائط» مع أمره بالصلاة حيث لا قضاء عليه» ومما ذكرنا ظهر الجواب عن دليل قول 
المشهورء من أن الطهارة شرطهء والمشروط عدم عند عدم شرطه» وحيث لم يأت بالصلاة في وقتها فقد 
فاتت» وتحقق موضوع الفوت الموجب للقضاء. 

ودليل القول الثالث: من تدافع دليل الشرط» ودليل الميسور ف الوقت ما يوجب التخيير» ثم إنه وإن 
صلى لا يعلم إدراك الملاك» فاللازم القضاء حى يدرك الملاك. 

ودليل القول الرابع: للميسور في الوقت» ولأنه لم يعلم إدارك الملاك» فاللازم القضاء خارج الوقت. 

ودليل القول الخامس: من أن المشروط عدمٌ عند عدم شرطه.؛ فلا أداء» وحيث لا أداء لا فوت» فلا 
قضاء. 

ودليل القول السادس: من أن الصلاة ذكر وهيئة» قال 
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وإن كان الأحوط الأداء أيضاء 


تعالى: «إوَأقم الصّلاة لذكري””" فاذا سقطت الحيئة لأنما بلا شرط بقي الذكرء والجواب عن الكل 
واضح, فلا حاحة إلى التفصيل. 

إنه: إذا “ققد الطمؤوين عق : الوقه» كان" استتحنابه بقاع الوحوثب: كما والاشكال :3 
الاستصحاب بأنه غير جار للشك في بقاء الموضوع ممنوع, لأن المعيار هو الموضوع العرثي وهو باق في 
نظرهم: وإذا تحقق وجوبما في هذا الحال» يلزم القول بوجويما فيما إذا صار فاقداً لهما قبل الوقت» لعدم 
القول بالفصل. 

ثم إنه رعا يؤيد وجحوب الصلاة على فاقد الطهورينء أنه لولاه لزم سقوط الصلاة عمن حبس في 
مكان ليس فيه ماء ولا تراب إلى آخر عمرهء وعمن كان مرضه كنعه عن استعمال الماء والتراب ‏ كما 
رأيت أنا هذا الإنسان» حيث إن الأطباء منعوه عن استعمال الماء والتراب» لحساسية في جسمه. وأمروه 
بأن ينظف جسمه ببعض امحاليل الطيبة فيما يحتاج إلى التنظيف ‏ وعمن فقد التراب وضره الماء» وعمن 
كان عكسه طول عمره» وكل ذلك بعيد غاية البعد. 

وكأنه لما ذكرناه في وحجه وحجوب الأداء قال المصنف: 1 وإن كان الأحوط الأداء أيضا؟ وقد أشكل 


.١ 4 سورة طه: الآية‎ )١( 
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وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمداء قال: بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم 

جر 

السيد الجمال» على المتن» فأوجب الأداءء وإن سكت عليه السادة: ابن العم» والبروحردي» 
والأصطهباناق» وأيده المستمسكء؛ ومصباح الحدى. 

ذا وعد كانه لويرم انلها أن تعون فال مدع" الجا اد قينا ين قشف با لمعمل 
والوسيلة» وفاية الأحكام» وابن سعيد» والحدائق» وكشف اللثام» وغيرها [ بوجوب مسحه على أعضاء 
الوضوء أو العُسل وإن لم يجر) لبعض النصوصء كخبر معاوية بن شريح؛ قال: سأل رجل أبا عبد الله 
(عليه السلام) وأنا عنده» فقال: يصيبنا الدهق ‏ الريح الثلجية ‏ والثلج» ونريد أن نتوضاأ ولا نحد إلا 
110 فكيف أتوضأء أدلك به جحلدي؟ قال: «نعم»”". 

وفصل في المنتهى» فقال: (إن بلغت النداوه حداً يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا 
تاعسل الطرة من :انع على جرع :مق البدنه إلى ترما وبحي علةب ,دو كان مقذما غلئ الترابية :إن لل 
يكن كذلك فالأقرب ما قاله الشيخ من استعمال الثلج)”©) 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 475 الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح؟. 
5 السوى: لاهن ان م 
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انتهئ: 

وظاهره أن كفاية استعمال الثلج إنما هو فيما إذا لم يمكن الغسل» وأنت خبير بأن هذا هو ما نقله 
عن الشيخ» إذ يستبعد أن يكتفي الشيخ بعدم الغسل إذا أمكن الغسل بالثلج» وهناك احتمال ثالث: بعدم 
الغسل بالثلج وإن حرى الماءء واستدل لذلك بلزوم استعمال الماء الذي كان ماء قبل الاستعمال فلا 
مقجيها كان مما بالاسعنال ره تق امه 1ف الزر مك قير كاوق جلك" أل زاوف و كين 
كان فصور الثلج أربع: 

الأولى: أن يذيب الثلج ويجعله ماء ويغتسل أو يتوضاً به» وهذا لا إشكال في وحوبه إلا عند من 
يرى أن إيجاد الماء ليس بواحب» كما تقدم عن بعضهمء؛ وقد عرفت الإشكال فيه. 

الثانية: أن يغتسل بالثلج مع جريانه على الأعضاء حين الاستعمال؛ وهذا أيضاً لا ينبغي الإشكال في 
وحوبه. ويدل عليه قاعدة الميسورء والمطلقات كقوله (عليه السلام): «إذا مس جلدك الماء فحسبك»7"©. 

والأخبار الخاصة» كخبر معاوية7"'» وصحيح محمد بن مسلمء 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص7١‏ الباب 5 حكم المتنابة وصفة الطهارة منها ح؟77. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص١9١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح5؟. 
تدر 





سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يجنب ف السفر لايجد إلا الثلج؟ قال: «يغتسل بالثلج أو 
ناف المي 

وصحيح علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الجنب أو 
على غرراو ضوع لايكرة معد شاد وهو يضيب تلح وضعيدا أيهما أفظل؟ اقيض ام عنم التلع وتحهة؟ 
قال: الثلج إذا يل رأسه وحسله أفضلء فإن الم يقدر على أن يغتسل به فليتمم»0". وجوه خيره 


وما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الرحل يجنب في الأرض فلا يجد إلا 


كاد اهنا ولا يخلص إلى الصعيد؟ قال: «يصلي بالمسح ثم لايعود إلى تلك الأرض الى يوبق فيها 


2 
00 


2 


.١ح من أبواب التيمم‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص175 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص 475 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم ح5.‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص 475 الباب‎ )*( 
.١84ح المحاسن: ص 70/7 كتاب السفر‎ )5( 
الدردلا‎ 


الثالثة: أن يغتسل بالثلج بدون أن يجري الماء على أعضائه» بل تتبلل أعضاوه بدون الجري» فهل 
يجب المسح وحده. أم التيمم وحده. أو الاحتياط بالجمع؟ احتمالات: من أن بعض أدلة الوضوء صادق» 
مثل روايات الدهن» ورواية مس الحلد» ومن أن اللجمع بين دليل الغسل وبين دليل الدهن ومس الحلد 
يقتضي حصول أقل قدر من الحريان» ومن العلم الإجمالي بوجوب أحدهماء وحيث لا وضوح في أحد 
الدليلين» فلا بدّ من الجمع بين الأمرين. 

الرابعة: أن بمسح الثلج على أعضائه بدون حصول شيء من البلل» وفيه الاحتمالات المتقدمة 
فالمسح لإطلاق روايتٍ معاوية والحلبي» والتيمم لأنه ليس بغسل مع اعتبار الغسل» والرواية مقيدة 
بالصحيح, والجمع للعلم الإجمالي» والأقرب في الصورتين التيمم, لكون المطلق يقيد بالمقيد» وقوله (عليه 
السلام): "أفضل" منسلخ عن التفضيل» بقرينة كون التيمم رتبته بعد الغسل والضوءء وقد سبق أنه كثيرا 
ما يستعمل "التفضيل" في أصل الفعل» كقوله تعالى: لأأقَمّنْ يُلْقَى في انار خَير””©2» وقوله (عليه 


السلام): «وأبدهم بي شرا من»”" إلى غير ذلك. 


3 1106© 
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نعم لا شك في أن الأحوط ضم المسح إليه خصوصاً في صورة تبلل العضو بالمسح. ومع عدم 
إمكانه حكم بوجوب التيمم يمما) لا إشكال في أنه إذا لم يمكن الغسل والمسح بالجمد» وأمكن التيمم 
بالصعيد وجب التيمم بالصعيد» لا محال لاحتمال وجوب التيمم على الجمد والثلج» إذ ليس ذلك 
غسلاء ولا تيمما بالصعيد. أما إذا لم يمكن التيمم بالصعيد» كما إذا كان في بحر من الثلج» فهل يجب 
التيمم على الثلج أم لا؟ بل يكون من مصاديق فاقد الطهورين» ظاهر جماعة من الفقهاء الأول» كما عن 
المصباح» والإصباح» والكاتب, والقواعد, والمراسم, والبيان» والموجز الحادي. ومفتاح الكرامة» واستدل 
لذلك بقاعدة الميسورء فإن التراب شرطء فإذا لم يكن الشرط سقطء وبالاستصحاب حيث كان يجب 
التيمم فإذا لم يمكن على التراب استصحب وجوبه على ما قدر عليه. 

رضحم اتن ملو سالك عن وجل امنب فى سف ول ند إلة القلج أو ماء سايداء 'نقال زفق 
بمترلة الضرورة» يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض اليّ يوبق دينه»”"©. 

إذ ظاهر قوله: "ولم يجد" أنه لا تراب» كما أن ظاهر قوله: 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص475 الباب 8 من أبواب التيمم ح5. 
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"يوبق" أنه لا يقدر على التيمم بالتراب» وإلا لم يكن موبقة لدينه» وذهب غير واحد من الفقهاء إلى 
الثاني» لأنه لا تراب له وهو شرط في التيمم مقوم له. 

ورة اكز لالاك الأرليضة زأن:فاعدة البسون لأ غري هنا لأن امم على الدل لنس لبسو را عن 
التيمم على الأرض» بل هو مثل التيمم على الخشب ونحوه. والاستصحاب لا بجال له لأن الموضوع 
متبدل» والروايه بحملة» إذ لعل المراد يما التيمم على الأرضء وقوله: "لم يجد" مراده عدم وجدان الماء. 
وقوله "يوبق" يمكن أن يراد به فوات الطهارة الخبيئة أو الطهارة المائية» والمراد نقص الدين» لاحرمته. 
لورود مثله في التيمم بالأرض أيضاًء كما رواه التهذيب عن أحدهما (عليهما السلامم» أنه سئل عن 
الرحل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: «لا»0؟. 

وما رواه في كتاب المعايش» عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «لا تطلب التجارة في أرض لا 
تستطيع أن تصلي إلا على الفلج»”"©. 


)١(‏ التهديب: ج١‏ صه ٠.‏ : الباب ٠١‏ في التيمم وأحكامه ح8. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ١75‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 
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ومراعاة هذا القول أحوطء فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاءء والأحوط ضم الأداء أيضاء وأحوط من ذلك 


فغع و جود الثلج المسح به أيضاء 


وعليه فقوله (عليه السلام): «هو بمتزلة الضرورة»”2 يراد به الضرورة للتيمم؛ وعلى هذا فالمرجع 
البراءة عن التيمم بالثلج» اللهم إلا عند من يرى عدم الأداء لفاقد الطهورين» ووحوب القضاءىء حيث 
يعلم إجمالا بأن الواحب عليه إما الصلاة بالتيمم على الثلج في الوقت» أو الصلاة بالطهارة المائية خارج 
الوقت» فاللازم إتيانهما للعلم الإجمالي. وفيه: إنه بعد إجمال الرواية لا علم بوجوب شيء داخل الوقت» 
فالأصل البراءة» أما عندنا فالواحب أن يصلي ولو بدون الطهارة في الوقت كما سبق» ولا قضاء. نعم لا 
شك في أن الاحتياط التيمم بالثلج ثم الصلاة. 

وكأنه لذا قال المصنف: ( ومراعاة هذاه القول أحوطء فالأقوى4 عندنا [ لفاقد الطهورين كفاية 4 
الأداء» وعدم وجوب [القضاءء والأحوط ضم] القضاء إلى [الأداء أيضا) خروجا عن خلاف من 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص58 ١‏ الباب 45 في الرجل يكون في أرض غطاها الثلج ح”. 
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هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج» أو مسحه على وحه يجريء وإلاً تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم 
نضا 


أما إذا لم يمكن من القلع أيضاء فلم امن "قال بالفتمم علق نا وعد من ححفدت. أو زهاد أو 
غيرهماء وإن كان مقتضى بعض استدلالاتهم ‏ كدليل الميسور س الوجوب هنا أيضاً.. (هذا كله إذا ل 
بمكن إذابة الثلج] والغُسل والوضوء بالماء. 

(أو مسحه على وجه يجريء وإلآ تعين الوضوء أو العُسل) لأنه مقتضى الأدلة الأولية. 

وف رواية الشيخ المفيد» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة؛ 
رجحل يكون على فراشه ومعه زوجته وهو يحبها فيتوضأ ويدحل المسجد فيصلي ويناحي ربه» ورحل 
أصابته جنابة فلم يصب ماءً فقام إلى الثلج فكسّره ثم دحل فيه واغتسل» ورحل لقي عدوا وهو مع 
أصحابه فجاءهم مقاتل فقاتل حى قتل»0". 

أقول: المراد بالضحك "كمال الثواب" كما أن المراد بالغضب "كمال العقاب"» فقد قالوا في الله 
سبحانه: «خذ الغايات واترك المبادئ». 


(ولا يحوز معه التيمم أيضاً] إذ لا يشرع التيمم في مقام وجدان الماء. 


.١ الاختصاص: ص88‎ )١١( 
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(مسألة  :)١‏ وإن كان الأقوى كما عرفت جوز التيمم .مطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب 
عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر» كما لا فرق في الحجر والمدر 
أرضنا ب الا مينناه 


(مسألة  :)١‏ إوإن كان الأقوى كما عرفت جوز التيمم .مطلق وجه الأرض] كما سبق [إلا 
أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه) خروجاً من خلاف من عينٌّ» كما عرفت» وقد ذكر 
بعض الفقهاء تفاصيل أشبه بالاستحسانات كما هو واضح لمن راجع المفصّلات. 

زمن غير فرق فيه] أي ف التراب بين أقسامه] (بإجماع العلماء كما عن التذكرة» لإطلاق 
الوزانيم 137 اق المسمضييلة: 

من الأبيضء والأسودء والأصفرء والأحمر) وسائر الألوان» ولو لوّن التراب فإن كان اللون حاجزا 
م يصح التيمم بهء لأنه ليس تيمماً على التراب» وإن لم يكن اللون حاجزاً جاز التيمم بهء إذ لا دليل 
على منع اللون» كما أنه لا فرق بين اللتراب المنشن والناعم» للاطلاق. 

(أكذا اعرف الخو ولد اسايق النناهيقا ١)‏ سواف عند من يليم عزن البمص تبناكه و عفد من 
يرى جواز التيمم يمماء لأن الملاك في الكل واحد» على كلا القولين. 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص3586. 
538 





ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر. 


(ومع فقد التراب الأحوط الرمل) لأنه يشبهه, فيشمله التراب ولو بنحو من التوسع (ثم المدر] 
لأنه تراب قد خلطه الماء فتييس. 

(ثم الحجر لأنه أبعد من التراب من كلا الآخرين؛ لكن الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتياط؛ لوحدة 
الصدق في الجميع» وحيث إن الحكم بالمراتب شبه استحسانء اختلف الفقهاء في المراتب» فالمصنف على 
ما عرفت» وصاحب الفاتيح على تقدم التراب ثم الغبار في الثوب ونحوه. ثم الحص والنورة» ثم الطين» ثم 
لمعن واطرفت: 

وكاشف الغطاء على تقديم التراب» ثم الأرض» من الحجر والمدر والحصى والرمل واللحص والنورة» 
ثم غبار الثوب, ثم غبار الأرض مما يعد تراباًء كاللحص والنورة» ثم مسحوق المطبوخ من اللحص والنورة» 
ثم الوحل» ثم المركب من هذه الأشياء» وقد راعى الترتيب بين المركبات .ما يطول ذكره. 

والشيخ المرتضى على تقد التراب» ثم الأرضء ثم الرمل؛ ثم الحجر» ثم الغبار» وجعل آخر المراتب 
الطين» وبعده االجص واللبنة. 

ومصباح الحدى على تقديم التراب» ثم الأرضء ثم 


9 


الحجر؛ ثم المدرء ثم الرملء ثم الغبار» ثم الوحلء إلى غيرها من التفصيلات الناشئة من قرب كل 
لاحق لسابقه في الصدق في ذهن المفصلء» والأقوى كما عرفت: عدم الفرق بين جميع أقسام الأرض غير 
الغبار والطين» حيث مرتبتهما متأحرة بالنص. 


دض 


(مسألة  :)١‏ لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الحص المطبوخ» والآجر, والخزف», والرماد» وإن كان من 
الأرض» لكن في حال الضرورة .معن عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات 


(مسألة ‏ ؟): إلا يجوز في حال الاختيار) عند المصنف [التيمم على الحص المطبوخ» والآجرء 
والخزف» والرماد] لكن الظاهر عندنا جواز التيمم بالكل ما عدا الرماد» وقال في المستمسك: (قد 
عرفت إمكان دعوى الجواز في غير الرماد)'"2» وإن كان الرماد من الأرض) فإنه على قسمين, 
قا أصلد السج ,وقوو» وماد أميلة الأرسن )فاق الأركن' إن اعتوز قف صسعة رادا :و ذلك العلاء 
صدق الأرض والتراب والصعيد على الرماد» على كلا قسميه؛ لكن عن فاية الأحكام: (الأقرب جواز 
التيمم برماد التراب» بخلاف رماد الشجر)”"» وكأنه اعتمد على التعليل في خبر السكوي المتقدم» لكن 
عرفت سابقاً الإشكال في دلالته. 

زلكن في حال الضرورة:؛ بمعين عدم وجدان التراب والمدر والحجر] وغيرها من أقسام الأرض»ء أو 
كانت بويحواة: لكن عن اتشتعماها شرع لض أودعفين أو وفنا أو عاذ بكائل عن الاستعمال 
[الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات) الخحص» 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص/7/17. 
١؟)‏ كما عن المستمسك: ج؛؟ ص7/17. 
لحرن 





سِ 
2 


ما عدا رماد الحطب ونحوهء وبالمرتبة المتأحرة من الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم 
إعادتها أو قضاؤها. 


والآحرء والخزف إما عدا رماد الحطب ونحوهء وبلمرتبة المتأخرة من الغبار والطين) ووجه 
الاحتياط إشكال المصنف في صدق الأرض على المذكورات» لكن حيث عرفت عدم الإشكال 
فالاحتياط استحبابي. 

(الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها] والاحتياط عندي استحبابي لعدم 
الدليل على القضاءء أما الإعادة فهي تابعة لحواز البدار وعدمه. 


تدرا 


(مسألة ‏ ): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبئ بالطين واللبن والآحر إذا طلي بالطين. 


(مسألة ‏ "): إيجوز التيمم حال الاختيار] بل الاضطرار إعلى الحائط المبنٍ بالطين واللإن 
والآحر] والخزفء؛ وغيرها ثما يصح التيمم على الأرضء إذ لا مانع من كون الشيء الميمم عليه روني 
أو في الجائط أو في السقف أو غيرهاء لإطلاق الأدلة» والانصراف إلى المفروش بدوي كما هو واضح., 
نعم من يري المراتب كالمصنفء لا بد له أن يخصص الآحر ونحوه هما [إذا طلي بالطين)» ثم إن السمنت 
أيضاً نوع من الأرضء لأنه مسحوق الحجر والرمل والحصى» نعم إذا خلوط بما سلبه الاسم بأن لم 
يستهلك الخليط فيه» لم يصح التيمم عليه» لعدم الصدق حينئذ» وما ذكرناه من تأحر الطين إنما هو 
الرطب» إلا اليابس» فالطين واللبن اليابسين 2 عرض سائر أقسام الأرض. 
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(مسألة ‏ 4): يجوز التيمم بطين الرأس وإن ل يسحق» وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك 
لعدم كوا من المعادن الخارجة عن صدق الأرضء وكذا يجوز التيمم بطين الأرمئ. 


(مسألة ‏ 5): يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحقء وكذا بحجر الرحى وحجر النار] الذي 
تخرج منه النار عند القدح [وحجر السن] الذي يستخرج من سراديب النجف الأشرف عند تعميقها 
كثيراء وقال بعض الشراحء المراد منه الحجر الذي يشحذ به السكين [ونحو ذلك) من سائر الأحجار, 
لصدق الصعيد والأرض على الكل» وكوفما من المعادن لا يضر إلعدم كوفا من المعادن الخارحة عن 
يق الأرض أ وفك سيق أن«اللعقة 1131 كن ارا ”1 تطخ القسو يدزالا صم العدم دلبل علي 
إخراج المعدن. 

[وكذا يجوز التيمم بطين الأرمئ] المستعمل في الدواء» وكذا بطين الخاوة» وطين البصرة» وغيرهاء 
لصدق الأرض على الجميع؛ والاستفاده منها في أمور خاصة لا تضر بعد الصدق. 


يق 


(مسألة ‏ 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كوفا أرضاً بأن لم يكن علاها الملح. 


(مسألة ‏ ه): إيجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كوفا أرضاً بأن لم يكن علاها الملح) 
لصدق الأرض ونحوها عليها. نعم إذا علاها الملح لم يصح, لأن الملح ليس يصدق عليه الأرض الصعيد 
والتراب» وقد تقدم أن التعليل في خبر السكوني لا يصح العمل به. نعم يكره لما يأي في المسألة العاشرة 


71 


(مسألة ‏ 5): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلاء ثم المسح بهماء وفي جواز إزالته بالغسل إشكال. 


(مسألة ‏ 5): [إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلا ثم المسح يما وذلك لظهور أدلة 
التيمم في لزوم المباشرة وعدم الحائل» والطين حائل بماء 

ومن قول آخر بعدم لزوم الإزالة» لأن الحائل الأحنبي ضارء أما ما يتيمم به فلا دليل على اعتبار 
عدم حيلولته» بل يمكن القول باعتبار وجوده في الجملة عند من يشترط العلوق» واختار كلا من القولين 
بعض الشراح والمعلقين» والظاهر أن الطين اليسير المتعارف لصوقه لا يلزم إزالته» لإطلاق الأدلة مع عدم 
التفات الناس إلى هذه الحهة» فلو كان لازماً لزم التنبيه عليه في الرواية. 

أما الطين الكثير غير المتعارف لصوقه فاللازم إزالته وف حواز إزالته بالغسل إشكال) لأن الظاهر 
من الدليل لزوم الأثر في اليد وهو يزول بالماء» إلا إذا لم يذهب الأثر كله ونحوه إذا مسحه بمنديل 
ونحوه» وكذلك في باب الضرب على الأرض يشكل غسله؛ ولا إطلاق في الأدلة» فقول المستسمك: 
(لنافاته للإطلاق)" محل نظر. 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص88". 
وخر 





(مسألة ‏ "): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك؛ وكذا على الطين 
الممزوج بالتبن» فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطا .ما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا. 


(مسألة ‏ 7): ؤلا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك] لأن 
ظاهر الأدلة الضرب على التراب الخالص» وهذا هو الذي اختاره غير واحد» كما عن المبسوطء 
والشرائع؛ والذكرى؛ وجامع المقاصدء وغيرهمء من غير فرق في ذلك بين أن يكون الخليط مميزاً كالتبن 
المحلوط بالتراب» أو غير ظاهر كالرماد المخلوط بالتراب. ومنه يظهر وجه قوله: [١‏ وكذا على الطين 
الممرواع بالقين فيشترظ قيما يبشع .به غلم كوت خلوطاً عا لا موق الفيمم به ] ثم إنه لا فزق قينا لا موز 
أن يكون لا يجوز أصلاً كالرماد» أو في حال إمكان الرتبة المتقدمة كامتزاج التراب بالطين في غير حال 
الضرورة [إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا) لأن الجزء المستهلك لا يمنع الصدق» وهذا هو الذي اختاره 
غير واحدء سخلافاً لما حكي عن الخلاف والغنية» ولعله لانصراف التراب إلى الخالص منهء وفيه نظرء 
وحكي عن العلامة في بعض كتبه كفاية الغلبة في التراب؛ قال: (لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض 
المواضع)”"» وفيها نظرء إذ بقاء الاسم بحاز» والكلام في صورة 


.١١س‎ ١ المنتهى: ج١ ص47‎ )١( 
لا‎ 





الإمكان لا في صورة التعذر. 

نعم ربما يستدل لكفاية ما غالبه التراب» لأن الاستيعاب غير لازم» فالخيط لا يضر شيئاء ويدل على 
عدم لزوم الاستيعاب صحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء 
أثبت بعض الغسل مسحاء لأنه قال: (بوجحوهكم) ثم وصل با وِإوَاَيْديكَمْ منه274" أي من ذلك التيمم» 
لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها»2". 

أقول: في دلالة الصحيحة على موضع الكلام نظرء فالأقرب ما عليه المشهور من لزوم الخلوص»؛ أو 
كون الخليط مستهلكا. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.١ح من أبواب التيمم‎ ١ (؟) الوسائل: ج؟١ ص١٠148 الباب‎ 
احرا‎ 





(مسألة ‏ 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الحمد وأمكن إذابته وجب كما مرّء كما أنه إذا لم يكن إلا الطين 


(مسألة ‏ 8): [إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الحمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ] لوجوب 
تحصيله مقدمة الواحب المطلق [ كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تحفيفه وجحب] لتقدم الجاف على 
الرطب كما في النص والفتوى» وحيث إن الطين مقدم على التراب الممزوج بالماء» فإذا كان ممزوجا 
وفك لطي لوه لا :سام ريط ات العقير ا الايطة از اليه الطللق, 


0 


(مسألة ‏ 4): إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه. 


(مسألة ‏ 3): [إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه] كالمصالحة 
وذلك لوجوب تحصيل مقدمة الواحب المطلق» ولو أراد بذلك مال كثير يورث الحرج والضررء فالظاهر 
عدم الوجوبء واحتمال الوجوب في صورة الضررء للمناط في دليل شراء ماء الوضوءء ولقوله (عليه 
السلام) في بعض رواياته: «وما يشتري بذلك مال كثير»”'"؛ مناقش فيه؛ إذ لا علم بالمناط بعد احتمال 
كون الوضوء أهمء والحكمة لا اطراد لماء وإن كان الأحوط الشراء» ولو كان شراء كل من الماء 
والتراب حرجياً أو ضررياً مرفوعياًء فالظاهر أنه يتخير بين الشراء للماءء أو التراب» إذ لا ملزم على 
اناقرةة ةا ابض دو موازه اتعيزية الاي والدرايةة 


.١07ح الكافي: جا ص75 باب النوادر‎ )١( 
5:١ 





(مسألة  :)٠١‏ إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مر. 


(مسألة  :)٠١‏ [إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ] الكلام فيه» ومرٌ 
الإشكال في لزوم التقدم؛ وإن حسن الاحتياط» ولو دار أمره بين الطين الأكثر ماء والأقل ماءء فالظاهر 
التخيير» لإطلاق الأدلة» وإن كان الأحوط تقديم الأقل ماءء لما يأ في المسألة التالية» ولو اضطر إلى 
التيمم على المخلوط» قدم الأقة لطا زا طرسوورة تو الفروورابس دن قدرها 


حلا 


(مسألة  :)١١‏ يجوز التيمّم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة 
تقدعها. 


(مسألة  :)1١‏ إيجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي) كما هو المشهورء بل 
عن التذكرة الإجماع عليه» وذلك لإطلاق الأدلة» لكن يظهر من الحدائق» الميل إلى اشتراط اليبوسة مع 
الإمكان» لصحيحة رفاعة عن الصادق (عليه السلام): «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء 
فانظر احف موضع تحده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل»”2 وفيه: أن ظاهر الصحيحة 
"الطين الأحف", فيما صار كل الأرض طيناًء لا التراب الأحف كما هو موضع الكلام [وإن كان 
الأخوط مع وود اليايسة تقديقها) لاحتمال المناط في الضحيحة) وعخروجا من حلاف :من أوحب: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص375 الباب 3 من أبواب التيمم ح5. 
احلا 





(مسألة  :)١5‏ إذا تيمّم مما يعتقد جواز التيمم به فبان حلافه بطل» وإن علي به بطلت» ووجبت الإعادة أو 
القضاءء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأحرة مع كون المتقدمة وظيفته. 


(مسألة ‏ ؟١):‏ [إذا تيمم مما يعتقد جواز التيمم به فبان حلافه بطل وإن صلى به بطلت ووجبت 
الإعادة أو القضاء) وذلك لأن الحكم دائر مدار الواقع لا مدار الاعتقاد» ومنه يظهر عكس المسألة» بأن 
تيمم ما يعتقد عدم كونه تراباء مع تمشي قصد القربة منه. وكان في الواقع تراباً صحّ وصحَّت صلاته 
ولو تيمم .مما يشك كونه ترابا لم يكفء للزوم إحراز الشرط في حصول الطهارة. ولو شك بعد الفراغ» 
في أنه هل كان ترابا أم لا؟ صح لقاعده الفراغ. 

[وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته) لنفس الدليل 
السابق» ويأتٍ هنا سائر الفروع المذكورة هناك أيضاء ولا فرق في البطلان بين أن يكون خلافه لجهله 


بالموضوع, أو بالحكم, أو نسيانه» أو غفلته» أو غير ذلك. 
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(مسألة  :)١1‏ المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل» 
فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرأء وإن كان الأحوط تقد اليابس والندي عليه. 


(مسألة  :)١8‏ (المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة1 بعد التراب والغبار | كونه على وجه 
يلصق باليد ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل) لأن الوحل هو ذلك؛ بخلاف الطين فإنه أعم منه» ومنه يعلم 
أنه لا وجه لهذا التتخصيص بعد كون روايات الطين مطلقة» وفرق بين كون الأرض ندية وبين الطينء 
فإنه مرتبة متأخرة عن ندي الأرض. 

ومنه يظهر ما في تفريعه بقوله: (فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً) الي يتيمم به 
اختياراء ولذا الذي ذكرنا من الإشكال في المتن» اختار الجواهر ومصباح الحدى وغيرهما كون الطين 
مطلقا من المرتبة الثانية. 

وكأنه لذا قال: [وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه) بل هو الأقوي, أما اليابس والندي 


فقد عرفت أنما في مرتبة واحدة» وإن كان الأحسن تقد اليابس على الندي» والله سبحانه العالم. 


ل 


"5 


يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهرا 


(تفيل) 

[يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهرا) بلا إشكال ولا حلاف» بل عن الناصريات» والغنية, 
والمنتهى» والتذكرة» وإرشاد الجعفرية» وجامع المقاصدء وغيرهاء الإجماع عليه» واستدل له بالكتاب 
«السة 

أما الكتاب» فقوله تعالى: «#إصعيداً طَيّباً2"7) فإن المنصرف من الطيب: الطاهرء كما نسب إلى 
مختار مفسري الأصحابء ولا يحتمل أن يراد بالطيب الحلال» كما في لإحَلالاً 04 إذ هو 


.417 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١54 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


/ا 2" 





فلو كان بحسا بطل» وإن كان جاهاة إساسية أو تأسياء وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النحس ينتقل إلى 


حلاف الظاهر فإنه شيء غير أصل الحلية» ولا أن يراد به ما ينبت كما في َآالْبَلَدُ الطَيّبْ276) إذ 
الإنبات وعدم الإنبات لا يناسب التيمم؛ ولأنه يلزم عليه خحروج الحجر والرمل وما أشبه ثما لا ينبت» 
وهو خلاف الظاهرء ولا أن يراد طيب النفس ف مقابل خبيث النفسء إذ لا مناسبة له في المقام. 

وأما السنة: فهي الأخبار المشتمله على لفظ "الطهور" فإن المراد به: (الطاهر لنفسهء المطهر لغيره)؛ 
كما مرّ وجهه في الألفاظ الواردة في كون الماء "طهورا" وربما استدل لذلك أيضاً بما في جامع المقاصدء 
من أن النجس لا يعقل أن يكون مطهرأء ومثل هذا الاتكاز صالح لانصراف الأدلة إلى الطاهر» فتأمل. 

[فلو كان بحسا بطل» وإن كان جاهااً بنجاسته أو م1 سواء كان ذلك بالنسبة إلى الموضوع أو 
الحكم؛ وذلك لأن ظاهر الشرط والحزء الواقعية» إلا إذا دل دليل على كوهما ذكرياء وإذا كان شيئاً 
واقعياء لم يؤثر فيه العلم والهل» والذكر والنسيان» لإطلاق أدلته. 

(وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى 


)١١‏ سورة الأعراف: الآية /ه. 
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اللاحقة» وإن لم يكن من اللاحقة أيضًا إلا النبجس كان فاقد الطهورين» ويلحقه حكمه؛» ويشترط با عدم 
خلطه يما لا يجوز التيمم به كما مرّء ويشترط أيضاً إباحته 


اللاحقة ؟ وذلك لأن إطلاق دليله يقتضي عدم كفايته مطلقاً. 

(و] عليه فد :[إن ل يكن من _اللاحقة أيضاً إلا النجحس كان فاقن الطهورين) فحكم الثراب 
النجس حكم الماء النجس في عدم كفايته. [ويلحقه حكمه] كما تقدم» وقد عرفت أنه يصلي بتلك 
الحال» ويكفي عن القضاء. 

(ويشترط أيضاً عدم خلطه با لا يجوز التيمّم به كما مر إلا إذا كان مستهلكاء وإذا كان غير 
مستهلك وانحصرء فلا يبعد جواز التيمم به» لأنه ميسور من الخالص» بخلاف النجس فإنه ليس .ميسور. 

(ويشترط أيضاً إباحته] بلا إشكال ولا لافء بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه» وذلك 
للنهي المقتتضي للفساد في باب العبادة» كما حقق في الأصولء من أن النهي في العبادة يدل على الفسادء 
ووعاتيقك نهذ الستوظادم) ن«النعر التعل ‏ الفسو د وإ كان امدرانا إلا أن العنونيه لبش جر من 
لتيمم» بل التيمم عبارة عن المسح فقطء فإذا ضرب فعل حراماً لكن يصح تيممه؛ وإن علق بيده شيء؛ 
إذ إمرار هذا العلاق لا يسمي تصرفا حي يكون حراما. 
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وإباحة مكانه» والفضاء الذي يتيمم فيه» ومكان المتيمم» فيبطل مع غصبية 


نقدة إتلاينيان" أنه الطتريه أز ل صيدوة تعن الععدي» عدا ولو فين بان اليس صدوء ترا اللاو 
القول بسقوط التيمم إذا كان التراب منحصراً فيه لأن الشارع لا يأمر بالضرب الذي ينهى عنه؛ فيكون 
تكليفه مثل فاقد الطهورين. 

نعم لو ضرب على هذا القول ولو عصياناً صح تيممه» ويكون مثل من اغترف من الإناء المغصوب 
ما يكفي وضوؤه. فإنه يكلف بالوضوء بعد الاغتراف» ويصح وضوؤه وإن عصى بالاغتراف. 

[وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه) لأن الضرب تصرف في المكان» وحركة اليد تصرف في 
الفضاءء فإذا حرما حرم الضرب والحركة؛ وما استثناه المستمسكء من حرمة المكان .ما لو كان التراب 
في ظرف عميق مملوء منه» محل نظر. 

زومكان المتيمم] كأنه لأن الجلوس في المكان يسري إلى التيمم؛ لكن فيه نظر واضح.ء لأنه لا ربط 
بين حلوس المتيمم» وبين فعل التيمم؛ ولذا أشكل على الماتن السادة ابن العم» والبروحرديء والحكيم 
والجمال» والاصطهباناق» وشيخ مصباح الهدى. 

لعي إذا أوركت جع ركه القينو بكر كه امت "ف المكانا العصن ينا كان تضرف غرها فيذها كان مبطلا. 
[ فيبطل مع غصبية 


وه" 


أحد هذه مع العلم والعمد, نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان. 


أحد هذه مع العلم والعمد) فإن كان التيمم منحصراء صار من فاقد الطهورين. (نعم لا يبطل مع 
الجهل والنسيان) فإن اهل والنسيان عذران عقليان» ومع العذر عقلاً لا مبعدية» فلا مانع من التقرب» 
كما مر مثله في باب الوضوء. ومنه يظهر لزوم كون النسيان في غير الغاصب غير المبالي» لأن نسيانه 
ليس بعذر»: كما أن ااهل القاصر باتلكم أيضاً له عذر, 
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(مسألة  :)١‏ إذا كان التراب أو نحوه. في آنية الذهب أو الفضّة؛ فتيمم به مع العلم والعمد بطل؛ لأنه يعد 
استعمالا لهما عرفا. 


(مسألة  :)١‏ [إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة؛ فتيمّم به مع العلم والعمد 
بطل لأنه يعد استعمالاً لما عرفاً) والكلام في ذلك هو الكلام في المغصوب من جهة أن البطلان مستيد 
إلى كوت الضرب جزء التيمم» ومن جهة أن الاستعمال إذا كان حراماً كانت العبادة باطلة» ومن جهة 
أنه يعتبر في البطلان العلم والعمدء فلو كان عن حجهل أو نسيان للموضوع لم يبطل. وكذا إذا كان عن 
جهل بالحكم لكن عن قصورهء ويبطل إذا كان عن نسيان بلا مبالاة» بأن كان يستعمل الآنيتين دائما 
بدون مراعاة لحرمتهماء وذلك لانصراف أدلة النسيان عن غير المبالي» وفيه كلام ذكرناه في هذا الشرح 
في مكان آخر. 


كد 


(مسألة ‏ 5): إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نمس يتيمم يمماء كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره» يتيمم يمماء 


(مسألة ‏ 5): إإذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نحس يتيمم بمما] وذلك للعلم الإجمالي المقتتضي 
للاحتياط» ومن الواضح أن التيمم بالنجس ليس حراما ذاتاء وإِنما الطهارة شرط في الصحة» فلا مانع من 
التيمم محماء ولا يقاس المقام بالمائين المشسهين اللازم إراقتهماء إذ ذلك للنص الخاص الموجب لتخصيص 
قاعدة العلم الإجمالي» بالإضافة إلى أنه لو أراق المائين كان له التراب الذي يتطهر بهء أما إذا أفئ الترابين 
الا عديماه لم يكن له شيء آخحر يتطهر به للصلاة. ثم إذا تمكن من تراب طاهرء فهل الواحب التيمم به 
ولا يكفي التيمم بهماء الظاهر كفاية التيمم بهماء لأداء التكليف بذلكء ولا محذور فيه. 

نعم من يرى عدم صحة الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في مقام إمكان الامتثال التفصيلي» يرى عدم 

[ كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره» يتيمم يمما] لعين الدليل السابق» بل لعل الأمر هنا أهون من جهة 
عدم سراية النجاسة إلى جبهته ويده؛ فلا يحتاج إلى النفض أو نحوه» فهو من قبيل اشتباه المضاف بالمطلق» 
ولا يخفى أن في حواز التيمم بالترابين» الطاهر والنجسء إنما هو فيما إذا لم يوحب بحاسته. كما إذا 
كانت يده أو جبهته عرقة» مما يوجب التيمم بالنجس بحاستهماء وإلا 


كك 


وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهماء 


فان ل يكن التراب.متحضراً فيهماء تيمم بتراب طاهر تعييناء أو إذا تمكن .من تحصيل العلم بالظاهر 
منهما حصل العلم بذلك» وإن لم يتمكن فالظاهر أنه يتخير بين التيمم بمما والصلاة مع بحاسة البدن» 
وبين ترك الطهور تحفظا على طهارة البدن والصلاة بلا طهورء إذ لا دليل على تقديم الخبثية على 
الحدثية» ولا العكس» ولا يأ هنا ما تقدم منهم من تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل. [وأما إذا 
اشتبه المباح بالمغصوب» احتنب عتهما 1 وذلك للعلم الإجمالي بحرمة التصرف فيهماء وهذا هو المشهور 
بينهم هنا وفي سائر الأماكن؛ ولكن قد يرد عليه أن احتناب الإنسان عن مال نفسه؛ لأجل اشتباهه يمال 
غيره لا وجه له. فإن العلم الإجمالي لا يتطرق إلى الأموال» لقاعدة لا ضرر ونحوى فاللازم في مثل المقام 
أن يتخير في التيمم بأيهماء وقد ذكرنا طرفا من الكلام في ذلك في كتاب الخمس من هذا الشرح. 

ولو كان أحد الترابين مباحاًء تعارض دليل حرمة التصرف في الغصبء مع دليل إباحة المباح له ولا 
ترجيح لأحدهما على الآخرء إذا الإباحة في نفسها اقتضائية كالحرمة» فلا يقال: بتقديم دليل الحرمة من 
حهة أنه اقتضائي» ودليل الاباحة لا اقتضائي» وعليه: فلا فرق بين أن يكون التراب الطاهر ملكا له 
أومباحاً له بالإباحة الأصلية أو بالإباحة العرضية» كما إذا أباحه مالكه لهء في أنه يتخير في التيمم بأيهماء 


ومنه يعرف الحال في كل مورد كان من هذا القبيل» وإن لم يكن وراءه واحب» كما إذا كان في الحوض 
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ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة» ومع فقدها يكون فاقد الطهورين» كما إذا انحصر في المغصوب المعين. 


سمكتان» إحديهما مباحة» والأحرى لإنسان» ول بميز بينهماء ويحق أن يأحذ إحديهماء فإن دليل 
حرمة التصرف في مال الغير» إذا تعارض مع دليل إباحة المباحات الأصلية» كان المرجع التخيير. 

[ومع الانحصار) في صورة حرمة التصرف فرضاء أو مشكلته بالتنحس في صورة تنجسه إذا تيمم 
ناد كداءن لايع التاق "انل إل لزب اللفسفة] كالفان [ رمع مديها وكزة :قاقد الملمورين ) 
فيكون حاله [ كما إذا انحصر في المغصوب المعين1 أو في النجس المعين» وما تقدم تعلم صورة ما إذا 
انحصر في اناقق العا كفي اتطسي إن كان حدقا عبار ؛ لكن في هذه الصورة لا يتيمم» لحصول 
الخوف الذي هو موضوع العدول عن الماء إلى التيمم» فليس العلم الإجمالي هنا كالعلم الإجمالبي في باب 
النجس ونحوه. 


همه" 


(مسألة تت )+ إذا كان عنده ماء وتراب» وعلم بغصبية أحدهماء لا يجوز الوضوء ولا التيمم» 


(مسألة ‏ ”): [إذا كان عنده ماء وتراب» وعلم بغصبية أحدهماء لا يجوز الوضوء ولا التيمم1 من 
جهه العلم الإجمالي» فحال المقام حال ما إذا علم غصبية أحد المائين أو أحد الترابيين» هكذا ذكرواء لكن 
الظاهر التفصيل في المسألة» وهو أنه: إذا كان التراب محل ابتلائه حى من غير جهة التيمم كان العلم 
الإجمالي نافذاً. وأمّا إذا لم يكن التراب محل ابتلائه إلا من جهة التيممء كما إذا كان للغير ولم يجوز له إلا 
التيمم يه لم يكن الغلم الإتهالي نافذاء وإنما يحب عليه الوضوء أو الغسلء :وذلك: لأن أصالة انحل في 
الماء توجحب الوضوء بهء ويخرج التراب عن كونه محل ابتلائه» إذ لا يصح التيمم حال وجدان الماء» فلا 
يكون التراب عخرى لأصالة ألخل كن "تعاض أصالة الخل اق اميه هذا كله بناء على ضبق للشهون من 
عدم جواز التصرف ف المالين الذين أحدهما مغصوب. 

أمّا على ما ذكرناه من الحواز» فربما يتحمل لزوم الوضوء إن كان تصرفه في الماء لا يزيد على نصف 
قيمة المجموع؛ ولزوم التيمم إن كان تصرفه في الماء يزيد على نصف قيمة المجموع؛ وذلك لأن فيه له 
بقدر نصف القيمة» لأنه مقتضي قاعدة العدل والانصافء ويحتمل أن يكون الواحب عليه الوضوء إن 
كان يتصرف في نصف الماء فقط» إذ مقتضى قاعدة العدل أن يكون لكل منهما نصف 


كه" 


ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين» وأما لو علم بحاسة أحدهما 


الماء ونصف التراب» وإلآء بأن كان تصرّفه في أكثر .من تصف الماءه وجب عليه التيمم إن كان 
تصرفه في نصف التراب» وإلا كان فاقد الطهورين» لأن له نصف الماء ونصف التراب» ولا يقدر أن 
يتوضأء أو يتيمم يبهذا النصف المملوك له» وهذا الاحتمال الثاني أقرب» إذ لا وجه للرحوع إلى القيمة في 
حال إمكان تنصيف المالين المرددين بين نفرين» بأن يكون لكل واحد منهما أحدهما. 

زومع الانحصار يكون فاقد الطهورين) على مذاق المصنفء أما على ما ذكرناه» فهو فيما إذا لم 
يتمكن الوضوء أو التيمم بنصف الماء أو التراب. 

[وأما لو علم بحاسة أحدهما] ففيه التفصيل السابق» فإن كان كلاهما محل ابتلائه» وجب عليه 
الجمع بينهماء لأن أصل الطهارة في هذا معارض بأصل الطهارة في ذاك» فالعلم الإجماللي يوجب أحدهما 
نافذ» ولذا يجب الجمع بينهماء وإن لم يكن التراب محل ابتلائه إلا من جهة التيمم» فالواحب عليه 
الوضوء فقطء لأن أصالة الطهارة في الماء بلا معارضء إذ لا تحري أصالة الطهارة في التراب» لأن الأصل 
لايحري في ما لا ابتلاء به» وحيث يجري أصل الطهارة في الماء بلا معارض» يكون واجداً للماء» فيجب 
عليه الوضوءء؛ ثم لو فرض العلم الإجمالي بنجاسة أحدحماء فيما كان كلاهما محل ابتلائه» فالأحوط الأولى 
أن يتيمم أولا ويصليء ثم يتوضاً ثانياًء 


/اه ؟ 


أو كون أحدهما مضافا 


ويصلّى صلاة أخرىء حذاراً من وقوع صلاته ‏ إذا جمعها أولاً وصلى صلاة واحدة ‏ بتجاسة 
الأعهناف قيما إذا كان اماء سا واقعا. 

غ15 كان تكيفه المع يون الوضوء واليتمء "كيل يازم عليه تفلم التعمم أو الوضوية؟ أو خيربيين 
الأمرين؟ احتمالات: أما تقدم التيمم» لأنه إذا توضا أولأء يعلم بعدم صحة التيمم بعدهء إما لتجاسة 
أعضائه ‏ إن كان الماء نحساً فإن طهارة الأعضاء شرط في صحة التيمم. وأمًا لنجاسة التراب 
الملازمة لصحة الوضوء وعدم مشروعية التيمم» وفيه: إنه هذا العلم لا ينجزء إذ لو فرض بحاسة الماء واقعا 
وتنجست أعضاؤه جاز التيمم للاضطرارء هذا بالإضافة إلى أن بناءهم أن ملاقي طرف العلم الإجمالي 
ليس في حكم الملاقى» بالفتح. 

وأما تقديم الوضوءء فلاحتمال أنه واحد. ومع الوجدان لا يصح التيمم؛ وفيه: إن احتمال الوجدان 
لا يكفي في وجوب الوضوءء بل العلم به» والفرض أنه شاك. 

وأما التخيير» فلأنه مكلف بكلا الأمرين» ولا دليل على تقديم أحدهما على الآخرء وهذا هو 
الأقرب» وإن كان في المسألة بحث طويل. 


[أو) علم ١‏ كون اوها كان بأن علم إما التراب مخلوط 


"0 


يحب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم» وصحّت صلاته. 


ما لا يصح التيمم به» أو الماء مضاف إيجب عليه مع الانخصار الجمع بين الوضوء والتيمم] للعلم 
الإجمالي [وصحّت صلاته! ولا يلزم تقد أَيْهما على الآخر. 

نعم لو كان هناك ماء مطلق» لم ينفع الجمع بينهماء إذ لعل المضاف هو الماء» والمضاف لا ينفع 
والتيمم لا بجال له مع وجود الماء المطلق. 


١ حت‎ 


(مسألة ‏ 4): التراب المشكوك كونه بحسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة. 


(مسألة ‏ 4): (التراب المشكوك كونه بحسا يجوز التيمم به لأصل الطهارة ( إلا مع كون حالته 
السابقة النجاسة) فإنه لا بحال لأصالة الطهارة مع استصحاب النجاسة» كما أنه لو كان سابقاً طاهراً ل 
تحر أصالة الطهارة» بل استصحاباء ولو كان سابقه النجاسة وقال المالك إنه طاهر كفى, لحكومة اليد 
علن: لاض 
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(مسألة ‏ ©): لا يجوز التيمم ما يشك في كونه تراباً أو غيره مما لا يتيمم به كما مرّ فينتقل إلى المرتبة اللاحقة 


إن كانت» 


(مسألة ‏ 0): إلا يجوز التيمم .ما يشك في كونه تراباً أو غيره مما لا يتيمم به كما مرّ) فإذا شك 
في أنه تراب أو رمادء لم يصح التيمم به» للزوم إحراز التراب في صحة التيمم» فإن الاشتغال اليقيئ 
يحتاج إلى البراءة اليقينية. 

نعم إذا كان سابقاً تراباء واحتمل تحوله جرئ الاستصحاب إذا ل يمكن الفحصء أو ل ينته الفخض 
إلى نتيجة» لما تكرر منا من لزوم الفحص ف الشبهات الموضوعية. 

[فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت] المرتبة اللاحقة موجودة» هذا ولكن الظاهر وجوب الجمع 
ون الطابقه لاعدال كولد كر ا أرولاحفمةه لتمفال عد كرون السايقة رادو أمالة دم وعره ادراب 
لا تنفع» إذ التيمم بالتراب واحب مطلق بعد الماء» فاذا علم به أتى به» وإن علم إجمالاً بوجوبه أو 
وحوب المرتبة اللاحقة لزم الجمع بينهما احتياطاء فحال المقام حال ما إذا كان عنده سائل لا يعلم أنه 
ماء أم لا؟ حيث يجب الجمع بين الوضوء والتيمم؛ وإذا لم يكن عنده التراب أو اللاحقة» وجب الوضوء 
والإتيان بالصلاة ولا قضاءء لأنه إن كان ماء أو تراباً فقد أدى التكليف» وإن لم يكن ماء أو تراباء كان 
من فاقد الطهورين الذي علمت سابقا 


5353 


ب 
2 


وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة» ثم القضاء خارج الوقت أيضا. 


وجوب الصلاة عليه» و كفايتها عن القضاء. 

نم :من نري وكوب الققداء لزم غلية القضاك آيضا لعل الخفال يوسو احد الأمرين عليه إنا 
الصلاة داحل الوقت إن كان ماء أو ترابء وأمّا الصلاة حارج الوقت إن لم يكن ماء وترابء ولذا قال: 
(وإلاً فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة» ثم القضاء حارج الوقت أيضا) والأقوال في قضاء فاقد 
الطيو ريق ا#وجي" اخكاما اعدلفة اق: لامها لكو زا يخاحة بزل إظالة اكلام نوها مش ما عرفيطة من 
الإشكال فيها سابقا. 
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(مسألة ‏ 5): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال» لأن هذا المقدار لا يعد تصرّفا زائداء 
بل لو توضأ بالماء الذي فيه» وكان ما لا قيمة له يمكن أن 


(مسألة ‏ 1): (المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه] لأنه مضطر إلى الغصب الموحب 
لرفع التكليف عنه» وهو على أي حال يشغل الفضاء والأرض بأية كيفية كانء إذا لم يزد عن تصرفات 
سجينء كأن ينهدم السجن, أو يحفر أرضه؛ أو ما أشبه ذلك. ومن المعلوم أنه لا فرق بين أن يضع يده 
على الأرضء أو على الحائط». أو يحفظها في المواء. وقوله: [على إشكال4 وحهه أن الضرب تصرف 
زائد» إذ ليس من المضطر إليه الضربء وإنما التصرف ف الفضاءء وعليه فهو فاقد للطهورين» وفيه نظر 
واضحء إذ لو لزم عليه أن لا يتصرف أزيد من مقدار الضرورة» كان عليه أن لا يتحرك؛ وأن يقف على 
قدم واحدة» وأن لا يحرك يده وأن لا يتنفس إلا .عقدار الضرورة» لأنه تصرف في هواء الناسء إلى غير 
ذلله وعليةفاللازع علق اطنط إل ارهن الغضي» سبحيدا كان أواغيزه ان ا يتسيرك ارين هي القن 
الفط اعرد :لذ شط ننه عضولاف 11د كوية مقو لفك ( لكوحهةا لقان لذ يعد عد ا اد 1 
على المقدار المضطر إليه» فمثل الصلاة والنوم والتمدد جائزء وإن استلزمت الصلة الركوع والسجودء 
واستلزم النوم والتمدد ملأ الأرضء بالإضافة إلى الفضاء. 

(بل لو توضأ بالماء الذي فيه» وكان ما لا قيمة له يمكن أن 
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يقال بحوازه» والإشكال فيه أشد, والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد 

ذلك. 

يقال بحوازه) إذ لا يعد ذلك تصرفاً زائداً عرفاء الذي هو المناط في فهم قدر التصرف المحرم؛ حيث 
إنه ألقى إليه النهي عن التصرف في حقوق الناس وأموالحهم» حيث قال (عليه السلام): ولأعل كع أن 
يتصرف في مال غيره بغير إذنه»”'". وقال (عليه السلام): «لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس 
منه»”"©. وقال (عليه السلام): «لثلا يتوى حقّ امرء مسلم»”"» إلى غيرها من الروايات. 

[والإشكال فيه أشد] لأنه تصرف في حقّ الغير» حي إذا لم يكن له قيمة [والأحوط] لو لم يكن 
أقرب» التيمم والصلاة. 

أما احتياط المصنف ب [الجمع فيه بين الوضوء والتيمم1 فهو خلاف الاحتياط من جهة أنه 
تصرف ف مال الغير. 

[و] لا يلزم أن يأ ب [الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالصلاة» لأن 
تكليفه الصلاة بالتيمم فقط كما عرفتء بل لا وجه للقضاء أصلاء لأن تكليفه إن كان الوضوء 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5١"‏ الباب ١‏ من أبواب الغصب ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص ”45 الباب” من أبواب مكان المصلي ح١.‏ 
(") عوالي اللثالي: ج١‏ ص٠ ”١‏ ح5”. 
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فقد توضأء وإن كان التيمم فقد تيممء اللهم إلا أن يكون نظره إلى أنه فاقد الطهورين» فيلزم عليه 
الأداء والقضاء. 


اح 


(مسألة ‏ 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمّم به ما يكفي لكفيه معاء يكرر الضرب حي يتحقق 

الضرب بتمام الكفين عليه» وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن» ويأن بالمرتبة المتأرة أيضاً إن كانت ويصلي» وإن لم تكن 
يكني به 

(مسألة ‏ ): [إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به؛ ما يكفي لكفيه معاء يكرر 
الضرب حى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه) وذلك لقاعدة الميسور» فإن الضرب المتعاقب ميسور 
الضرب دفعة واحدة؛ بالإضافة إلى المناط حي إذا لم تكن قاعدة الميسور. 

زوإن لم يمكن) ضرب تمام الكفين ولو دفعات» كما إذا كان التراب مقدار إصبع» وكان الوقت 
ضيقاً عن الضرب المكرر [يكتفي .ما يمكن ويأتٍ بالمرتبة المتأخرة أيضاً إن كانت] كالغبار (ويصلي] 
فيكون التيمم مركباً من المرتبتين» وليس ذلك من قبيل الماء والتراب؛ لا يأت المركب فيهماء للإجماع 
على عدم المركب فيهماء بخلاف المقام. 

[وإن لم تكن] المرتبة المتأحرة [فيكتفي به] لأنه ميسور الجميع» لكن فيه: إن بناءهم أن قاعدة 
الميسور”" لا تحري في الطهارات؛ 


.٠١ الجواهر: ج؟ ص"‎ )١( 
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ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا. 


وأنها لا تبعضء ولذا لا يتبعض الغسل والوضوءء وقد تقدم الدليل على عدم تبعيض الغسل» وعدم 
تبعيض الوضوء. 

[ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا4 من باب أنه كفاقد الطهورين؛ لكن قد عرفت سابقا أن فاقد 
الطهورين أن بالصلاة في الوقت ويكتفي يا فلا إعادة ولا قضاء. 


5 


(مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد» 


(تسالةات ١3)‏ كيه :أن يكوة على جا جسمم يداغياق يعلق واليد) ' كما مو مهمون بل ف 
الجواهر (ولا يعتبر العلوق ما ضرب عليه للمسح على أعضاء التيمم في المشهور بين الأصحاب نقلا 
مستفيضا وتحصيلا)"'؛ بل عن جملة من الفقهاء دعوى الإجماع عليه» خلافا لابن الجنيد» والسيد 
وجماعة من المتأحرين» كالوحيد» والنراقي» والحدائق» والسبزواريء والبهائي» ووالده» والكاشاني, 
فأوحبوا العلوق» بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة» والأقوى ما عليه المشهورء لأصالة عدم الاعتبار بعد 
عدم الدليل عليه» ولأدلة النفض الظاهرة في عدم اعتبار العلوق» لأن النفض يزيل العلوق» فإن العلوق 
ليس بشرط لنفسه وإِنما إذا كان شرطاً فهو شرط للمسح به» والنفض يزيله» فدليل النفض يدل على 
عدم اعتبار العلوق» ولما تقدم من كفاية التيمم على مطلق الصعيد ولو لم يكن فيه غبار» وذلك ينافي 
اشتراط العلوق» فإطلاق الأدلة يدل على عدم اعتبار العلوق. 

إن قلت: الغالب وجود العلوق؟ 

قلت: بعد نزول الأمطار على الأحجار لا يبقى عليها علوق» 


.١/807ص الجواهر: جه‎ )١( 
ملحن‎ 





هذا اننا كثير» قال تعالى: «إقبَرَكَهُ صَلْده0". 

استدل القائلون باعتبار العلوق: بالكتاب والسنة ووجوه أخر. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: لإقَامْسَحُوا بوُجُوهكُمْ وَبْديكُمْ منة”" فإن ظاهر "من" التبعيض» أي 
يكون المسح من ذلك التراب. 

وأما السنة: فقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة» حيث قال (عليه السلام) في تفسير الآية: 
«فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل 535 لأنه قال: (بوجوهكم). ثم وصل بها 
(وأيديكم منه) أي من ذلك التيممء لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجد على الوجه, لأنه يعلق من ذلك 
الصعيد ببعض الكف»ء ولا يعلق ببعضها»”". 

وأما سائر الوجوهء فهي أصل الاشتغال المقتضي للبراءة اليقينية الي لا تحصل إلا بالعلوق» وأن 
العبادة توقيفية» فلا خحروج عن عهدقا إلا بصنع شيء يعلم بالخروج» وذلك الشيء هو العلوق» ولقاعدة 
البدلية» فإن الماء يجب إمراره على الأعضاءء 


.55 5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب التيمم‎ ١7 (؟) الوسائل: ج؟١ ص١1 الباب‎ 
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فالتراب يجب إمراره أيضاًء وإلآ لم يكن بدلاً في كل شيء, وأنه لولا العلوق لم تككن فائدة في ضرب 
اليد على الأرضء وقد أكثر الفقهاء الكلام حول الاستدلال والإيراد» والحل والنقض ف المقام. 

والحاصل من جميعها: أن الأدلة المذكورة لا تكفي للدلالة. 

أما الآية المباركة» فلا دلالة فيهاء إذ ظاهرها أن "من" للابتداء» أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
سما :الل قم لقره قل الأرض وان لو لامقللة السو كان اللا زميق مع الآنه أذ وس اين 
الأرض شيء ويعسح به مواضعء أو يمسح مواضعه بالأرض كما فهم عمار”"'»؛ فتمعك كما يتمعك 
الحمار» وحين أن مشترط العلوق لا يقول بذلك» حيث لايرى وجوب استيعاب المواضع بإمرار العلوق 
عليها. 

وأما الصحيحة» فلو لم تكن ظاهرة في عدم العلوق» ولذا قال الشهيد في الذكرى: (وفي هذا إشارة 
إلى أن العلوق غير معتبر)' لم تكن ظاهرة في العلوق» كما قاله الحدائق» حيث أدعى إنما ظاهرة في 
اشتراط العلوق» وذلك لأن الرواية بحملة» هل هي بصدد 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص475 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح؟. 
(؟) الذكرى: صلم ١١‏ س 758. 
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بيان كون الممسوح بعض الوجه واليدين» أو بصدد بيان اشتراط العلوق» بل الأول اظهرء حيث إنه 
في ذيل استدلال الإمام (عليه السلام) للمسح ببعض الرأس والرحلين» فيكون مععئ الحديث هكذا: فلما 
أذكوضف الوضوو عدن 1 نهد ثنلي أو "قف مض القشل :ل :ليواي كنل عام الر مه واليدين مضا 
لأنه لبعض الوجه واليدين» لأنه قال: بوجوهكم فأراد بعض الوجه ثم وصل با وأيديكم منه فكأن المسح 
لبعض اليد أيضاً. حيث إن اليد جاءت ردقا للوجه؛ فيسري إلى اليد التبعيض أيضاً أي المسح يكون من 
ذلك التيمم الذي هو الضرب على الأرض» فيمسح وحهه بعد أن ضرب بيده على الأرض» وإنما لا 
بمسح وجهه على الأرضء أو لا بمسح قطعة من الأرض على وجهه, لأنه علم أن ذلك "الصعيد" أجمع؛ 
لا يحري على الوجه؛ لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف»ء ولا يعلق ببعضهاء فسقط اعتبار مسح 
تمام الوجه. 

والحاصل: إنه لما لم يمكن مسح تمام الوجه بالتراب ‏ لأنه سواء مسح الوجه بالتراب» أو مسح 
التراب بالوجه؛ أو مسح اليد المضروبة على التراب على الوجحه ‏ كان اللازم مسح بعض الوجه. 

أما سائر أدلتهم» فالاشتغال محكوم بأصالة عدم اشتراط العلوق» والتوقيفية تقتضي أن لا يقال 
بالعلوق بعد عدم دلالة دليل عليه؛ والبدلية بهذا المعى مقطوع العدم, إذ لا يقول باعتبار مسح تمام الجبهة 
بالتراب حي القائل بالعلوق» وفائدة التيمم بدون 


ا" 


العلوق» أنه نوع تواضع لله سبحانه» وإشارة إلى أن وحهه ويديه خاضعة له سبحانه خحضوع 
القراب». كما يقال: آنا تراب قدم فلان: بالإضافة إلى أنه ثيت بي العلم الخديفه» أن الأرض تحمل أنؤاعا 
من الحراثيم المجهرية الى تسبب النظافة وهي تعلق باليد .ممجرد المماسة» وكانت الأرض لا تراب فيها 
أبدا» كما في كتاب المطهرات في الإسلام» هذا لكن لا محيص عن القول باستحباب العلوق للفتاوى» بل 
ظهور بعض الروايات فيه» كما يأقِ من خبر الدعائم في المسألة التالية» ولو ممعونة الفهم العرفي» فقول 
السيد الحكيم: (يشكل الحكم باستحبابه إلا بناء على قاعدة التسامح؛ والاكتفاء فيها بفتوى الفقيه 
فلاحظ وتأمل)”"» لا يخلو عن تأمّل. 

(ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب) بلا إشكال ولا حلاف» بل عن المختلفء والمنتهى» 
والمدارك» وغيرهاء الإجماع عليه والمراد بالنفض: عمل حركة شديدة يوجب ذهاب الغبار العالق باليد؛ 
كما يقال: نفض الثوب ونحوه. والظاهر أن ذلك يتحقق بضرب إحداهما بالأحرى» وتحريك كل واحدة 
منهما على حدة؛» وضرب إحداهما على شيء صلد يوجب الإطاحة بغبارهاء وإن كان الأفضل الأول؛ 


ففي صحيح زرارة: «تضرب بيديك مرتين 


)١(‏ المستمسك: ج4 ص595. 
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ثم تنفضهما مرة للوجه؛ ومرة لليدين»”"2. 

وصحيحه الآخر: «تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بمما وحهك ويديك»2'7» وفي خبر 
زرارة» عن الباقر (عليه السلام) الحاكي لتيمم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فضرب بيده" 
على الأرض ثم ضرب إحديهما على الأحرى»”, فإن التأسي يقتضي الاقتداء به (صلى الله عليه وآله 
وسلم) حى في الكفاية. وخبر ليث: «تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما»” , 
نم إن المشهورء بل المجمع عليه إلا عن قيل» استحباب النفض وكفى به دليلاً صارفاً لظاهر الروايات. 

أما قول القيل: فمستنده في وجوب النفضء ظاهر الروايات» لكن الإجماع لا يترك مخالاً لذلك» 
وذهب ابن الحنيد إلى وجوب المسح بالتراب العالق» وكأنه لظاهر "منه" ف الآية» والرواية. 

لكن قد عرفت الإشكال في الظهور» بالإضافة إلى أن ظاهر 


)١(‏ المعتبر: ص17١٠١‏ س77. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص/417 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 
(9) كذا في الأصل. 
25 جامع أحاديث الشيعة: 7 ص 117/8 البابه ا من أبواب كيفية التيمم ح5. وفي السرائر: ص 7177١‏ 5 المستطرفات س 7. 
(5) الوسائل: ج13 ص378 الباب ١١‏ من أبواب كيفية التيمم ح3. 
يعض 


الأدلة الدالة على النفض يدفعه. ثم الظاهر أن استحباب النفضء إِنما هو فيما إذا تيمم .ما علق بيده 
لأنه المنصرف من أدلة النفضء لا ما إذا تيمم .ما لا يعلق» والظاهر استحباب النفض إذا تيمم بالغبار» إذا 
علق وكان معرضاً للزوال بالنفضء فإن المنصرف من النفض ما إذا كان معرضاً للزوال» كما هو واضح, 
ورجما حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط؛ استحباب مسح إحدى اليدين زائداً على النفض» وكأنه 
مستفاد من خارجية النفض» فإن الضارب إحدى يديه على الأخرى يتمم الضرب بجر إحداهما على 
الأحرى» ولا بأس به. 

ثم الظاهر إن مسح اليد بثوب ونحوه لا يؤدي استحباب النفضء إذ لعل في النفض خصوصية. 

أما العّسل بالماء قبل مسح الحبهة فهو مشكل كما تقدم» والظاهر استحباب النفض ولو لم يضرهماء 
بل وَضّعهما على الأرض نحذور شرعي أو عقلي في ضرهما للمناط» كما هو المستفاد عرفا. 


ا" 


(مسألة ب 84): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة. 


(مسألة ‏ 5): إيستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها) هي أعم من الربى 
[لبعدها عن النجاسة] دون السوافل الى تسمى بالغائط» بلاخلاف ولا إشكال» بل عن الخلاف»: 
والمعتبر» والتذكرة» وجامع المقاصد, الإجماع عليهء يستدل لذلك بظاهر الآية» فإن "الصعيد" من "صعد" 
باعتبار أول وضعه. والعمدة الإجماع. 

ورواية معاني الأخبار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الصعيد الموضع المرتفع ‏ من الأرض ‏ 
والطيب الموضع الذي يمعدر عه لم20 

ومثله ما عن الفقه الرضوي”"؛ وما عن الدعائم عنهم (عليهم السلام): «ويتيمم بالصفا النابت في 
الأرض إذا كان عليه غبار» وإن كان مبلولا ل يتيمم به»”". 


)١(‏ معان الأخبار: ص77 باب معي الحاقلة والمزابنة. 
)١(‏ فقه الرضا: صه س .١5‏ 
(*) دعائم الإسلام: ج١1‏ ص١١١‏ في ذكر التيمم. 
يض 





(مسألة  :)٠١‏ يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح» وإلا فلا يحوزء 


(مسألة  :)٠١‏ إيكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلاّ فلا يحوز) أما عدم 
حواز التيمم على الملح» فقد تقدم وجهه؛ بأنه ليس بأرض بل هو معدن خارج اسم الأرضء ولا حلاف 
في عدم جوازه ولا إشكال. 

وأما كراهة السبخة فهو المشهورء بل المجمع عليه إلا عن ابن الحنيد الذي منع عنه» ويدل على 
الكراهة أمور: 

الأول: خفاء صدق "الطيب" عليه؛ ويؤيده قوله تعالى: «إوَالْبلَدُ الطَيْبْ يَحْرٌجُ تَبأنهُ يإذن ربّهِ واْذي 
بت لا يَعْرُج إلا تكداً»”", فإنه وإن كان صادقاً ‏ كما تقدم في معئى الطيب ‏ إلا أن الخفاء 
يوجب تأخره عن غيره. 

الثاني: فتوى الفقهاء بضميمة التسامح. 

الثالث: خروها وكات موسا 

الرابع: ما تقدم في المسألة السابقة من استحباب التيمم بالأعالي ال ينحدر منها ماء المطر» فإن 
السبخحة حلاف ذلكء ففي تلك الأدلة ليماء على كراهة ذلك» وإن لم نقل بتلازم الاستحباب والكراهة. 


)١(‏ سورة الاعراف: الآية /ه. 


كا" 





وكذا يكره بالرمل» وكذا بمهابط الأرض؛ 


الخامس: ما رواه في الكافي والتهذيب» عن محمد بن الحسين» أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي 
الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزحاج؟ قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت» وقلت: 
هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأله عنه؟ فكتب إلي: «لا تصل على الزحاجء وإن حدثتك 
نفسك أنه مما أنبتت الأرض» ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخحان»7"©. 

فإن كون الملح ممسوخاً يقتضي أن يكون الذي في طريقه إلى الملح مثله بالفهم العرفي» ولذا استند 
إليه صاحب الحدائق» بل يؤيده الرواية الأحرى الي رواها الحميري عن محمد بن الحسين ‏ إلى أن قال 
: «فإنه من الرمل والملح سبخ»”©. 

(وكذا يكره بالرمل) بلا إشكال عندهم, ويكفي به دليلاً بعد التسامح؛ ويؤيده الخبر المتقدم بعد 
إجماع جامع المقاصد وغيره على جوازه؛ ثما يوجب حمله على الكراهة. 

(وكذا بمهابط الأرض] بلا خلاف ولا إشكال؛ بل عن الخلاف» والمعتبر» والتذكرة» وجامع 
المقاصدء الإجماع عليهء وكفى به دليلاً بضميمة التسامح» بل بنفسه» ويؤيده فهم العرف كراهة ذلك 
من استحباب التيمم بالأعالي كما تقدم» وللمناط في أثر 


)١(‏ الكافي: اج ص77” باب ما يسجد وما يكره ح5١.‏ التهذيب: ج١٠‏ ص؛ "١‏ الباب ١5‏ باب كيفية الصلاة وصفتها ح/7. 
(؟) الوسائل: جا ص5 »50 الباب ١١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح١.‏ 
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وكذا بتراب يوطأء وبتراب الطريق. 


الطريق كما يأني. 

[وكذا بتراب يوطأ] بلا إشكال عندهم, لخبر غياث قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا وضوء 
من موطأ»”' قال النوفلي "يعين ما تطأ عليه برحلك" والوضوء هو التيمم أو الأعم من كل الطهارت» 
فيشمل التيمم» ويؤيده ما تقدم من استحباب العوالي» وما يأنَ. 

(وبتراب الطريق 4 بلا إشكال عندهم, لما تقدم من استحباب الأعالي» وخير غياث. 

وما رواه في الكافي0" والتهذيب» عن غياث, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نمى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق»7". 

ثم الظاهر إنه يستحب السواك قبل التيمم والبسملة؛ لدليل البدلية عن الوضوء؛ كما يستحب تفريج 
الأصابع عند الضرب» كل ذلك لنص الأصحاب عليهاء فالتسامح يشملهاء ويكره رفع اليد 


.١ح الوسائل: ج7؟ ص 1159 الباب 5 من أبواب التيمم‎ )١( 

(؟) الكافي: ج؟ ص”” باب صفة التيمم ح5. 

(5) التهذيب: ج١‏ ص87١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح١١.‏ 
1" 





عن الممسوح حى يكمل مسحه؛ كما يكره تكرار المسح» لنصهم على كراهتهما بضميمة التسامح, 
وإن كان في كل ذلك تأمل» حيث إفم عللوها .ما يظهر منها أنها مستنبطة لا منصوصة:؛ فإذا أراد أن 
يأن مود بوي ا ا فالأولى أن يفعلها بقصد الرجاءء والله سبحانه العالم المستعان. 


"1 


5 


فصل 
إن كيفية التيمم] 
ويحب فيه أمور: 
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض» فلا يكفي الوضع بدون الضرب» 


(فصل] 
في كيفيه التيمم] 


[ويجب فيه أمور: 

الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرضء فلا يكفي الوضع بدون الضرب] كما لا يكفي 
مسح اليد بالتراب كيف كانء بأن يطرح التراب ف كفه أو بمسح التراب بكفه. 

أما عدم كفاية ذلك فهو المشهورء بل ادعي عليه الإجماع» وذلك للنصوص المستفيضة الآتية» خلافا 
للمحكي عن النهاية» من كفاية وضع التراب على اليدء بل قال: بأنه لو حصل بمبوب الرياح وطرح 
التراب في اليد كفى» حملاً للنصوص على الغالب» 


ل 


وإن المراد أن تترب الكف وهو حاصل كيفما كان. وفيه: إنه حلاف ظاهر النص والفتوىء والمناط 
غير معلوم. 

لا يقال: إذ العرف لا يستفيد ذلك إلا من فرض تترب اليد. 

لأنه يقال: كلا لأن الوضع على الأرض نوع من التواضع؛ وليس ف وضع التراب على اليد. 

م: الظاهر إنه لا فرق في الضرب بين أن يكون على الأرضء أو على السقف عكساًء أو على 
الحائط» وذلك للمناط المستفاد من رواية التيمم على الحائط. 

أما لزوم الضرب وعدم كفاية الوضعء؛ فعن كشف اللثام أنه المشهور» وعن المصابيح شهرة مقاربة 
للإجماع» وعن الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحابء لكن في الشرائع وغيره التعبير بالوضع» 
والسر في ذلك اختلاف عبارات الروايات» ففي جملة منها التعبير بالضرب» وفي جملة أحعرى ‏ أقل 
عدداً من الحملة الأولى ‏ التعبير بالوضع. 

استدل الأولون: بأن الوضع أعم من الضربء بالجمع بين المطلق والمقيد» يقتضي حمل المطلق على 
القيد فوم نوان القن كدر سه اا قو عاب 

واستدل الآخرون: بأن مفهوم الضرب غير مفهوم الوضعء ولذا: من صفع إنساناء لا يصدق عليه 


أنه وضع يده على وجهه. 


ميلا 


ولا الضرب يإحداهها 


ومن وضع يده على شيء بدون دفع» لا يسمى ضرب» وحيث ورد التعبير يمما في الروايات» لا بد 
من التخيير» والأكثرية عددا وعاملاً لا يوجب الترجحيح» بعد صحة روايات الطائفة الثانية» والعامل يما 
أمثال المحقق» والعلامة» والشهيد؛ والكركيء وغيرهم من أعاظم العلماء» فالقول بالتخيير هو الأقوى. 
وإن كان الاقتصار على الضرب أحوط. 

زولا الضرب بإحداهما] بلا إشكال ولا خلاف» بل في الجواهر: (إجماعا محصّلا ومنقولاء 
ونصوصا”"' انتهى. وقد مر بعض النصوص الناصة على اليدين. لكن عن التذكرة» والنهاية» احتمال 
الاحتزاء بكف واحد. وعن الأردبيلي استظهار الاحتزاء بضربة واحدة» ولعله لاحتمال أن الضرب ليس 
من حقيقة التيمم؛ وإِنما المقصود مسح الحبهة» وهو يحصل بالكف الواحد» ولظاهر موثق زرارة: سألت 
أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ «فضرب بيده على الأرض ثم رفعهاء فنفضهاء ثم مسح يها جحبينه 
اا 


وف رواية الخزاز: «فوضع يده على ليح 


.1875 الجواهر: جه ص١8١1 ل‎ )١( 
من أبواب التيمم ح”؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص475 الباب‎ 
من أبواب التيمم ح7.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج٠١ ص45 الباب‎ 
لديا‎ 





ولا بمما على التعاقب» 


لكن يرد على الاحتمال أنه حلاف ظاهر النص والفتوى» ولو كان كذلك كفى أن يمسح وجهه. 
فون أن لوي ع كناو تعدا والزرؤ افك ها رود كنا للعو «بقرينة قي الروانة الأول 

ثم لو لم يقدر على ضرب اليدين» وإنما تمكن من ضرب يد واحدة:» لمكان ضعفه الموجحب الاتكاء 
على نيل قاذ فالخلاه ]نه لوا:قؤق دين البق والتسعرعة اله الاين عق سدم العدريه علق الأخرين: 
زولا بمما على التعاقب] وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب وظاهر الأخبار. 

واستدل له بصحيحه زرارة: «ثم أهوى بيديه فوضعهما على الفعين, 

وحسنة الكاهلي: «فضرب بيده على البساظطع0؟, 

وصحيحة أخرى لزرارة: «فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض»"". 
وف موثقته: «تضرب بكفيك الأرض»2. 


لكن الجواهر ناقش في استفادة الشرطية من الأخبار» قائلا 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص/417 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح8. 
(؟) الكافي: ج؟ ص”” باب صفة التيمم ح"؟. 
(*) الوسائل: ج١‏ ص477 الباب ١١‏ من أبواب التيمم حه. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص97/7 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 
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ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار 


: (وإن كان ريا ينساق من قوله "اضرب بكفيك" ونحوه. لكنه انسياق أظهرية» لا شرطية» وإلا 
فالصدق حاصل بالتعاقب)7" انتهى. 

وتبعه المستمسك فقال: (فإن الوحدة العرفية إنما هي .مملاحظة الدفعة» فإن المراد من الوحدة ما يقابل 
التعدد, لا ما يقابل التعاقب أيضاًء فتأمل)2©. 

أقول: الظاهر من الأخبار كلا الأمرين» وكون المناط حاصلاً في التعاقب غير ظاهر, لأن الشارع 
يريد المزاياء بالإضافة إلى أصل الموضوعء مثلا أنه يريد الحمد قبل السورة» بالإضافة إلى أصل القراءة 
وهكذاء وإذا حاء هذا الاحتمال في المقام كفي في عدم القطع بالمناط. 

زولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار1 كما عن المفيد» والمرتضىء والحلي» والذكرىء والمدارك؛ 
وغيرهم» بل بعض المحققين إنه وفاقي» وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شكء؛ وذلك 
لانصراف النصوص إليه» ولا وجه لمنع المستند. 

بل يمكن أن يقال: إنه لو قال المولي لعبده؛ اضرب كفيك 


.١185ص الجواهر: جه‎ )١( 
.4١"ص المستمسك: ج4‎ )١( 
م"‎ 





نعم حال الاضطرار يكفي الوضعء؛ ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى» ومع تعذر الباطن فيهما 
أو في إحداهماء ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهماء 


على الأرضء فهم منه الباطن؛ حي أنه لو ضرب الظاهر عدّ مخالفاً لكلام المولى» وهذا الانصراف لا 
يناي إطلاق الكف على مجموع الظاهر والباطن؛ إذ قرينة الضرب كافية في الانصراف, فحاله حال ما 
إذا قال حسر كفهء نعم لو قال: قطع كفه. انصرف إلى الكل من الزند. نعم حال الاضطرار يكفي 
الوضع) بلا إشكال ولا خلاف, بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه» وذلك لقاعدة الميسور. هذا كله 
عند من يرى وجوب الضرب في حال الاختيار» ولا وجه لمنع القاعدة وجعل المستند الإجماع كما في 
المستمسكء ولا يخفى أن المسح حاله حال الوضع إذا لم يقدر على الوضع» بل وضع التراب في اليد» أو 
مسح الحجر على اليد أيضا جائز في حال الاضطرار» للميسور والمناط» ولا منافاة بين فهم المناط هناء 
دون حال الاختيار» كما يفهم ذلك من الواقف إذا تعذر صرف الوقف في المصرف المعين» حيث 
يصرف في الأقرب» بدعوى فهم ذلك من ارتكاز الواقف» وإن لم يصح ذلك في حال الاختيار. [ومع 
تعذر ضرب إحداهما يضعها) أي الي يتعذر ضرها (ويضرب بالأخرى] للميسور والمناط ومع تعذر 
الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما1 وذلك لقاعده الميسور والمناط 
المذكورء قال في المستند: (ولو تعذّر الباطن من إحديهما ففي الاجتزاء بباطن الأخرى أو ضم ظاهر 


الملا 


وبحاسة الباطن لا تعد عذراء فلا ينتقل معها إلى الظاهر. 


الأولى إليه» أو كفاية الظاهر منهما حينئذ أوجه. أوجهها أحد الأخيرين» للإطلاق المذكور)"” 
انتهى. 

لكن في المقام احتمال آخرء وهو التخيير بين ظاهر الكف المتعذرة» وباطن ما يقرب الكف من 
باطن الذراع؛ وذلك لكون كليهما ميسور بباطن الكف عرفا والمناط موحود فيهماء والإطلاق الذي 
تمسك به غير مسلمء وهذا هو الأقرب؛ وما دام للمتعذر ميسور ول يكن وجه للاكتفاء بباطن السليمة 

[ وتحاسة الياطق لاعت عدر "قاذ يتتقل هنها إل الظاهر 1 جحاتة الباطع قد له يلرم تمتها دور وقد 
مض إل التراة روف فصوي :إل الطبهه وظاسر الكد قر وقد توق باناة كما إ5ا نع الدام على 
الكف. وحيث إن ظاهر الأدلة لزوم طهارة التراب ‏ كما عرفت وطهارة الكف والحبهة» وظاهر 
الكف» غنا يناق: اسه إلحداعيا بعامق ان اليب" تايان لا بف سا بر اسكله التسويت كنانان 
ظاهر الأدلة وحوب مسح نفس الماسح على نفس الممسوح, لا أن يكون حائل على الماسح؛ ولا على 
الممسوح, فاللازم تجنب النجاسة مهما أمكنء وإلا فتقليلهاء لأن الضرورات تقدّر بقدرها. 


, المملعيذ» ج ١ض من‎ 01١ 
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ولو دار الأمر بين محذورين» يقدم الأهم لو كانء وإلا فالتخيير. 

ففي الصورة الأولى: يتخير بين المسح بالكف النجسة» أو يضرب ظاهرهاء أو الذراع؛ إذ الباطن 
وإن كان أولى من جهة انصراف النصء إلا أن الظاهر والذراع أولى من جهة عدم النجاسة» ولا فرق 
فق ذلك بين كورن كل الناطن ا ال بعضه» وإن كانت نحاسة البعض تقتضي أولوية الباطن على 
الظاهر. 

وفي الصورة الثانية: يقدم الظاهر أو الذراع؛ إذ سراية النجاسة إلى التراب» توحب سقوط التراب 
عن المطهرية» لما تقدم من اشتراط طهارة التراب» ولا فرق في ذلك بين بحاسة كل الباطن أو بعضه. 

وف الصورة الثالئة: يقدم الظاهر أو الذراع لما ذكر في الصورة الثانية. 

وثٍ الصورة الرابعة: يتخير بين ضرب الباطن وضرب الظاهرء لأن دليلي عدم الحائل ولزوم الباطن 
متكافئان» فاللازم الحكم بالتخيير» وإن كان الأولى في صورة كون الحائل قليلاً» تقديم الباطن؛ لأقوائية 
دليل الميسور هنا عن الدليل المذكور بالنسبة إلى الذراع والظاهرء وللمسألة فروع كثيرة وتفاصيل نكتفي 
منها يمذا القدر » وسيأتي وجه اشتراط طهارة الجحبهة والظاهرء ووجه عدم الحائل في الشرائط الآتية» إن 
قا انه ان 


الملا 


الثاني: مسح الحبهة بتمامها 


الثاني ] من الأمور المربوطة بكيفية التيمم ؟ مسح الجحبهة بتمامها] بلا إشكال ولا خلاف؛ وإجماعا 
محصّلاً ومنقولاً» ومستفيضاء بل متواترأء كما في الجواهرء وهو محل وفاق بين المسلمين» بل هو ضروري 
الذيق كهاتق المسقندة ذل عرح كشق :إن المع الاعن: تزائز الأبان» أنه حيو عله غمارا ميت ونا 
جبهته. وقد احتلف في المسألة إلى ثلاثة أقوال» بعد اتفاقهم على مسح الحبهة. 

الأول: هو القول المشهور» من مسح البعض وهو الحبهة فقط. 

الثاني: قول والد الصدوق» من وجوب مسح كل الوجه. 

الثالث: قول المعتبر» من التخيير بين مسح الحبهه فقطء أو مسح الوجه كله. 

والأقوى هو الأول» بل لم يعلم حلاف الصدوقء لاحتمال أنه عبر بلفظ الرواية المشتملة على 
الوجه» وسيأيٍ أن الجمع بين الروايات يقتضي إرادة البعض من الوجه. فهو مثل قول القائل: رأيت 
وجهه. وقد رأى بعض الوجه؛ بل حلاف المعتبر موهون بذهاب صاحبه إلى المشهور في مكان آخر. 

وكيف كانء فيدل على المشهور: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

اما الإجماع» فقد عرفته. 


املا 


واما الكتاب: فهو الظاهر من الباء من قوله تعالى: «ؤبوجوهكم7#' على ما استدل به الإمام (عليه 
السلام) في مسح الرأس في الوضوء» ومسح الوجه في التيمم» بل هو الظاهر حى بدون استدلال الإمام 
للصدق عرفاء إذا مسح ببعض الشيء, ألا ترى أنه لو قال: امسح رأس البتيم بيدك. أو امسح يدك براش 
اليتيم» أو ما أشبه ذلك لم يفهم منه إلا البعض. 

وأما السنة: فقد ورد أربع طوائف من الأخبار: والفيوق) شقردا هياو و انقيية و الوندة لك المزاة 
من الحبين تثنية هو الحبين مفرداء إذ استعمال المفرد في التثنية حيث يراد بالمفرد الجنس شائع» مثلاً: عينه 
وأذنه» وحاحبه» وهكذاء حيث يراد به الجنس الشامل لاثنين» لا المفرد منهماء والمراد بالجبين الحبهة» 
لأنما المراد به حيث يطلق مثل قوله «تعفير الجبين»» وقوله "عرق جبينه:» فإن كلا من الجبهة والحبين» إذا 
أطلق وحده أريد به المحموع من الجبهة والحبينين» واذا ذكرا أريد بكل واحدة منهما ما يقابل الآخر, 
كما صرح بذلك الفقيه ال همداني في مصباح الفقيه» وغيره في غيره. 

اذا: فالجمع بين الطوائف الثلاثة يقتضي وجوب مسح الحبهة والحبينين» واللازم حمل الطائفة الرابعة 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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من باب حمل المطلق على المقيّدء إذ لو أريد الكل لم يصح التعبير عنه بالبعض» بخلاف ما إذا أريد 
البعض» فإنه يصح التعبير عنه بالكل» كما ذكرناه في مثل قوله: رأيت وجهه. وقد رأى حبهته. 

وعليه: فلا مجال لقول والد الصدوق إن أراد ظاهره» كما لا وجه للتخيير: وإن ذكر في وحهه أنه 
للجمع بين أخبار الوجه وبين أخبار الحبهة إذ الجمع بالتخيير إنما هو في المتباينين» لا في المطلق والمقيد. 

اما الطوائف الأربع» فمن الأولى: صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): «ثم مسح جبينيه 
با فنايع 7 
وموثق زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «ثم مسح كنا جبيقة 7 


ومن الثانية: ما رواه السرائر» عن زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «ثم مسح بجبينيه»2». 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص/411 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح8. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص97/7 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص475 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح". 
(4) السرائر: ص77 في المستطرفات س 8. 
5353١‏ 


وكذا رواية الفقيه» عن زرارة» عن الباقر (عليه السلام) 2 إحدى نسختيه» «ثم مسح جحبينية 
بافتايع 7 
والرضوي: «وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه»””". 
القالقة زو اية :زوارقة ققخ مكان الحيديب؟" + يلفظك نيط واقن تقدس اغا اليه اتو اق الأعنا 
ومن رؤايه ررارة2 2 : 00 3 لوال 5 
بذلك؛ والإشكال على الحسن بأنه لم يوحد رواية يبهذا اللفظ غير موثق زرارة» فغير واردء إذ قريبو العهد 
بالأخبار أعرف بماء يوقا وقد ضاع كثير من كتب الأخبار» كمدينة العلم» وغيره. 
خا لاه 5 ا فاو 02 
ومن الرابعة: رواية الخزاز عن الصادق (عليه السلام): «فمسح وحهه» '. ومثله صحيح داود ". 
1 5 3 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص" الباب ١١‏ في التيمم ح؟. 

.١ ١ص فقه الرضا: صه‎ )١١ 

(") التهذيب: ج١‏ ص7١7‏ الباب 1 في صيغة التيمم ح4. 
(5) الوسائل: ج٠١‏ ص1725 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص475 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص/417 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص45 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 
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وخبر زرارة: «وتمسح مما وجحهك»”". وصحيح الكندي: «ضربة للوجه»”". 

وصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «مرتين مرتين للوجه واليدين»7". 

وخبر ليث: «وتمسح جا يا 

وموثق سماعة: «فمسح يها وجهه»”2. 

وصحيح محمد: «ثم مسح هما وجهه»”"'. إلى غيرها. 

أما رواية الدعائم: عن الصادق (عليه السلام): «ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاحب 


إلى أسفل الوجه مرة واحدة أصاب ما أصاب وبقي ما بقي»”. فلا بد أن يردٌ علمه إلى أهله (صلوات 


ومثله الرضوي: «ثم تمسح هما وجحهك من حد الحاحبين إلى الذقن»7”". بالإضافة إلى أنه معارض 


مما عن نفس الرضوي ‏ كما ف 


000 
02 
002 
05 
0 
0 

















لوسائل: ج؟ ص477 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 
لوسائل: ج؟ ص37/8 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح” 
لوسائل: ج؟ ص37/8 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح١‏ 
لوسائل: ج؟ ص478 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح؟ 
لوسائل: ج؟ ص١38‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح” 
لوسائل: ج؟ ص 479 الباب ١١‏ من أبواب التيمم حه. 


(7) دعائم الإسلام: ج؟ ص ١١١‏ ذكرالتميم. 
(8) فقه الرضا: صه س ”. 
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والحبينين. 

كتب الفقه ‏ «تمسح بمما وجهك موضع السجود, من مقام الشعر إلى طرف الأنف الأعلى»0©. 

[والجبينين] كما هو المشهورء وذلك لاشتمال الروايات عليهاء ولا ينافيها سائر الروايات» لما 
عرفت من إطلاق الجبهة ‏ لدي إفرادها ‏ عليهماء كما أن الوحجه يطلق عليهاء وحيث قام الإجماع 
على أنه لا يكفي مسح الحبينين فقط» بل هو ظاهر روايات الحبهة وغيرهاء فاللازم القول: بوجوب 
مسح الجميع: الحبينين وما في وسطهماء ورا نسب إلى جماعة عدم وجوب مسحهماء لكنه خال عن 
الدليل؛ إلا الأصل الذي لا محال له في قبال الدليل. 

والآية الكرية الدالة على البعض المحقق بالوسط فقط. 

والروايات المشتملة على الوجه الشامل للوسط من الحبهة» بعد وضوح عدم إرادة الجميع» وكفاية 
البعض. 

وفيهما: إن روايات الحبين تقيد المطلقات. 

ثم لا يخفي أن "الحبهة" هي من طرف طول الوجه من قصاص الشعر إلى الطرف الأعلى من الأنف»؛ 
أي ما بين العينين الأعلى المشرف على الشارب» ومن طرف عرض الوجه محددة بما ينتهي كل من 
الحاجبين من الداحل. 


.535 كما 5 مصباح الهمدى: 7 ص1‎ )١( 
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كمما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى؛ 


و"الحبيين" من طرف طول الوجه من قصاص الشعر إلى الحاحب» ومن طرف عرض الوجه من 
الجبهة إلى الصدغ» والصدغ ما يقرب من الأذن. إلى أن ينتهي إلى الأذن» والحاحب ليس من الجبهة» ولا 
من الحبين» ولا من الصدغ [ يما أي الكفين كما هو المشهورء بل في الجواهر لعلّه بمجمع عليه» لكن 
عن التذكرة» والنهاية» احتمال الاجتزاء بواحدة» وعن الأردبيلي استظهاره. والأقوى ما هو المشهورء 
مثل قوله: "وتمسح بهما وجحهك' وغيره. 

استدل للاحتمال الآخر: بإفراد اليد في جملة من الروايات» وبالأصلء وبأن المناط مسح الجبهة 
وذلك يحصل باليد الواحدة» وفي الكل ما لا يخفى» إذ اليد مطلقة» فلا بذ من تقيبيدها .مما صرح فيه 
باليدين» والأصل لا بحال له مع الدليل» والمناط غير قطعيء» وقد تقدّم الكلام حوله من قصاص الشعر 
إلى طرف الأنف الأعلى1 كما عن الصدوقء والشيخين» والحلي» والحلبي» وابن حمزة» والفاضلين؛ 
والشهيدين» وغيرهم» بل هو المشهور شهرة عظيمة» وعن الانتصار» والغنية» والروضة» والروض» 
وغيرهاء الإجماع عليه» وعن أمالي الصدوق أنه من دين الامامية. 

نعم لم يقيد في بعض الكتب طرف الأنف "بالأعلى" ويدل عليه بالإضافة إلى الإجماع المذكورء 


الرضوي: «تضرب بيدك 


1 


الأرض ضربة واحدة تمسح بُحما وحهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف 
الأعلى»”". كذا وحدته في كتب الفتوى» بل وما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) في نقل قصة 
عمار: «ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاحبيه»”". فإن ظاهره أنه وضع يديه بحيث كان أخير الكف 
على الحاحبين ثم جرهماء بحيث كان المسح من الأعلى إلى الأسفل. 

ورقا اشتدل لذلك بأمور أخعر* كقاعدة الاشعال» ويظهون' اليمات البيانيةق ذللقف» لأنلو كان 
على خلاف المتعارف نقل إليناء فعدم النقل دليل العدم» وبعموم المنزلة» فكما أنه إذا قال: "ماء الورد" 
يقوم مقام الماء في الوضوءء لم يفهم منه إلا وجوب الابتداء بالأعلى» كذلك إذا قال التراب يقوم مقام 
الماء» ولا يخفى ما في الكلء إذ لا بحال للأصل في مورد الإطلاق» ولا نسلّم الظهورء واللازم المذكور 
غير لازم» وإلا كفى أن ننظر إلى العرف ف كيفية تيممهم, ول نحتج إلى الاستدلال» والمنزلة في الجملة لا 
في كل شيء» ولذا لا يشترطون ف التيمم ما يشترطون ف الوضوء. 


.55 كما 5 مصباح الهمدى: ج72 ص1‎ )١( 
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وإلى الحاجبين» والأحوط مسحهما أيضاء 


ثم إنها نقول بطرف الأنف الأعلى, لأن النص الوارد في الحبهة والحبين» يدل على عدم كن ل 
ذلك» وبقية الأنف خارحة عن الحبهة والجبين» بل عن السرائر الازدراء ببعض المتفقهة» حيث ظن أنه 
الأسفل. 

وف المستمسك قال: (وهو كذلك لعدم ظهور وجهه لا من النص ولا من الفتوى)"". 

ثم إنه احتمل بعض الفقهاء استحباب مسح تمام الوجه. لإطلاقات أدلة الوحهء وأدلة الجبهة والحبين 
لا تدل على عدم استحباب غيرهاء ويؤيده ما تقدّم من رواييٍ الدعائم والرضوي؛ لكن يشكل العمل 
حماء حيث إهُما جعلا المبدء من الحاحب فتأمل. [وإلى الحاحبين» والأحوط مسحهما أيضا؟ لفتوى 
جماعة به» كما عن الصدوق في الفقيه» ونفى عنه البأس في الذكرى؛ واختاره جامع المقاصدء بل هو 
ظاهر المنتهى» حيث قال: (لا يحب مسح ما تحت شعر الحاحبين بل ظاهره كالماء)”'» بل نقل عن شرح 
المفاتيح أيضاء بل ونقل عن الضدوق أن به رواية» لكن المشهور عدم الوحوب» لأن الحاحبين ليسا من 
الحبين والجبهة» ولم تثبت صحة الرواية الي نقلها الصدوق» بل يحتمل أن 


.5١035ص المستمسك: اج‎ )١( 
.١18س‎ 1١:16ص‎ 1١ج المنتهى:‎ )١١ 
/ا535‎ 





يكون مراده رواية الدعائم أو الرضوي» وقد عرفت ضعف كلتيهما سنداً ودلالة. 

نعم في موضع آخر من الرضوي: «روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاحبيه»”©. 

نعم ذكر بعض الفقهاء وحوب مسح بعضها مقدمة» وفيه نظرء لأن المستفاد من أدلة التيمم العرفية؛ 
لا الدقية كما سيأي» ومعه لا وجه لوجوب المقدمة لحصول العرفية» ولو بدون ذلك. 

أما بين العينين من الفراغ فهل يحب مسحه؟ قيل: نعم. لأنه من الحبهة والحبين» وهو الذي يظهر من 
الفقهاء» حيث قالوا: طرف الأنف الأعلى» وقيل: لاء» لأن عدم دعول الحاحب يقتضي عدم دخوله. 
وللشك في أنه من الجبهة» فالأصل عدم وجوب مسحه. وحيث قد عرفت أن الواجحب العرفية» فالظاهر 
عدم الوجوب, وإن كان هناك روايات في باب السجود تدل على دخول ما بين الحاحبين في الجبهة, 
فراجع. 

ثم إن ما ذكرناه من عدم وجوب مسح الحاجبين» لا فرق فيه بين خفتهما بحيث يظهر ما بينهاء 
وبين كثافتهماء كما لا فرق في عدم وجوب مسح ما بينهما ما بين عدم الشعر عليه» أو كون الشعر 
عليه. 


.١5١ فقه الرضا: صه س‎ )١( 
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ويعتبر كون المسح .مجموع الكفين على المجموع» فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين» ولا مسح بعض الحبهة 
والحبينين» نعم يجزي التوزيع؛ فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. 


أما الأغم» وعريض الحاحبء فالظاهر أن الواحب عليه مسح نفس الشعرء دون ما تحته» لإطلاق 
قوله (عليه السلام): «كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه»”"'» كما تقدم في باب 
الوضوءء وقد ذكرنا هناك إطلاق الحديث. 

[ويعتبر كون المسح ممجموع الكفين على المجموع] من الجحبهة إفلا يكفي المسح ببعض كل من 
اليدين) على المجموع من الحبهة ولا مسح بعض الحبهة والحبينين] ولو بمجموع الكفين. 

(نعم يجري التوزيع؛ فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح). لا يخفى أن الصور 
المتصورة في المسألة خمسة: 

الأول: إمرار كل جزء من الماسح على كل جزء من الممسوح, وهذا لا يجب قطعاًء لأنه بالإضافة 
إلى عادر نأ قحم ااطد لاف اظاهر النضرء والششرق و الفورة وقلادل علج إعراد اليقم قاو عرق 

الثاني: أن يمر بعض الماسح على بعض الممسوح.» كيفما 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص65" الباب 55 من أبواب الوضوء ح”؟. 


8 





اتفق» وهذا لا يكفي قطعاً لأنه حلاف ظاهر النص والفتوى والسيرة» فلا يكفي أن يمر إصبعاً 
واخدا تمن كل كف هن مكاة اصع ؤائعة على اليه مفلل كن يفال ذلك مدل لسع دق 
الوضوء .تخصوضا بالنسبة إلى الرأس. 

الثالث: أن يمر بعض الماسح على كل الممسوح, بأن يمر الأصبعين مثلا على كل الجبهة» وهذا لا 
يكفي أيضاًء لأنه حلاف الثلاثة. 

الزانمة افر كل الانجع هل بعض" العسوص بأن فر كلها الكفين: عنيوقا عن ,يعض اطبهة» وهذا 
لا يكفي أيضاء لأنه حلاف الثلاثة. 

الخامس: أن يقع مسح تمام الممسوح بتمام الكفين على سبيل التوزيع؛ بأن يمر تمام باطن الكفين على 
تمام الممسوح, ولو لم يمر تمام كل جزء من الماسح على كل جزء من الممسوح, وهذا هو الظاهر من 
النص والفتوى وعليه السيرة» وهو مقتضى كفاية إمرار مرة كما في النص» هذا ولكن الظاهر من النص 
عدم لزوم إمرار باطن كل الكفين لصراحة صحيحة زرارة: «ثم مسح جبينيه بأصابعه»0". 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص7ه الباب 7١‏ في التيمم ح؟. 





الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمئ بباطن اليسرى, ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمئ من الزند إلى 
أطراف الأصابع؛ 


وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه»0". 

وف الرضوي: «ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك»”2. 

وعلى هذا يصح المسح ببعض الماسح. 

أما احتمال كفاية بعض الممسوح لمكان "الباء" كمكان الباء في آية الوضوءء فيه: أن البعض هناء 
باعتبار بعض الوجه وهو الحبهة» لا بعض الحبهة لتحديد كل الجبهة في النص والفتوى والإجماع» كما 
فرك اها 

[الثالث1 من أعمال التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمئ بباطن اليسريء ثم مسح تمام ظاهر 
اليسري بباطن اليميئ» من الزند إلى أطراف الأصابع] أما أصل وجوب مسحهما فلا إشكال فيه ولا 
خحلافء بل عليه الكتاب» والنصوص المتواترة» والإجماعات المتكررة. 

وأما الكيفية ففيها أقوال: 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١١٠١‏ في ذكر التيمم. 
(1) فقه الرضا: صه س 4. 





إحدى الأقوال: ما ذهب إليه المصنف وعليه الشهرة المحققة» والمستفيضة نقلهاء بل ادعى بعض 
الإجماع عليه. 

وثانٍ الأقوال: وجوبه من المرفقين إلى أطراف الأصابع» كما عن والد الصدوق. 

وثالثها: كفاية المسح من أصول الأصابع إلى أطرافهاء كما نقل ابن ادريس عن بعض. 

ورابعها: التخيير بين المسح على ظاهر الكفين والمسح على الذراع. 

والأقوى: ما هو المشهورء لتواتر الأخبار بالمسح على الكف الظاهر في تمامهاء 

أما القول الثاني» فقد استدل له: بصحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه؛ ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بما مرفقه إلى أطراف 
الأصابع واحدة على ظهرهاء وواحدة على بطنهاء ثم ضرب بيمينه الأرضء ثم صنع بشماله كما صنع 
0000 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص؟175 الباب ٠١7‏ في كيفيه التيمم وعدد المرات ح8. 


لمان 





كما وجحهك وذراعيك»7". 

وفي موثق سماعة: «فمسح مما وجهه وذراعيه»”". 

ومرسلة المقنع» قال: «روي ‏ إلى أن قال : فتمسح بمما بمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع؛ 
ثم تضرب بيمينك الأرض فتمسح بما يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع»”"» بل ويدل عليه المطلقات 
الدالة على أن التيمم هما غسلا الوضوء. 

كمرسله الرضوي قال: «ونروي أن جبرائيل (عليه السلام) نزل إلى سيدنا رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ف الوضوء بعَسلين غسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرجلين» ثم نزل في التيمم بالقاسط 
المسحين» وجعل مكان موضع العّسل مسحا»”©. وهذا القول كان من اللازم الذهاب إليه على سبيل 
ليتساب كه يوون أذلة الشتوور د لم يكن محمولاً على التقية» كما صنعه الشيخ» لكن بعد ما 
ذكره فالاستحباب أيضاً لا يخلو من تأملء خحصوصاً مع عدم ذهاب الفقهاء إليه» والحال أن روايته واردة 
في الكتب الأربعة» وقد كانت بمنظر العلماء. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص1728 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١48‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح". 
(") المقنع» في الجوامع الفقهيه: ص7 س7”7. 

(:) فقه الرضا: صه س38. 


أما إسقاط هذه الروايات بممعارضتها لرواية المشهور» خحصوصا صحيح زرارة» سمعت أبا جعفر (عليه 
السلام) يقول» إلى أن قال: «ثم ا وجهه وكفيه ولح بمسح الذارعين ع 
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): «ثم مسح جحبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما الع 


الغسل. فلا يخفى ما فيه: إذ لا منافاة بين الاستحباب» وبين عدم اللزوم الظاهر من هذه الروايات. 
وأما القول الثالث: فقد استدلوا له بالآية لمكان الباء» وبصحيح زرارة» "اثبت بعض الغسل مسحا". 
ومرسل حمادء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «فامسح على كفيك من حيث موضع 


القطع»”''. بضميمة أن قطع 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص/417 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص" الباب ١١‏ في التيمم ح؟. 
(”) الكافي: ج؟ ص”” باب صفة التيمم ح4. 
(5) الوسائل: اج ص 18٠60‏ الباب ١‏ من أبواب التيمم ح5. 
0 


ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف» وليس ما بين الأصابع من الظاهر» فلا يحب مسحهاء إذ 


يف السارق: ديحكون للأصابع فقطء ويرد على ما عدا المرسل» أن التيممات البيانية توجب حمل 
المطلقات عليهاء وعلى المرسل أن إرساله مانع عن العمل به ولعل المراد بالقطع قطع الكف تقية. 

واستدل للقول الرابع: بالجمع بين دليل الكف ودليل الذارع» وفيه: إن الجمع يقتضي استحباب 
الأكثر» لا كونه أحد الفردين تخييراء بالإضافة إلى ما عرفت من كون الأكثر محمولاً على التقية. 

ثم إنه حكي عن الفقيه الفتوى بلزوم كون المسح من فوق الكف قليلا. ولعل مستنده صحيح؛ 
فمسح وجهه ويديه من فوق الكف قليلا ونحوه» صحيح الخزاز» وفيه: إنه محمول على الاستحباب» أو 
عن العامة الغلفية» زود سائق الرو اينات ولغ قاه الصيذوف أرظنا ذلك 

[ويحب من باب المقدمة إدحال شيء من الأطراف] ليعلم أنه قد استوعب الجميع» فقول 
المستمسك: (ليس المقام من باب المقدمة العلمية)”'2 لم يظهر وجهه؛ لكن الظاهر عدم وجوب ذلكء لما 
سيأتي من أن وجوب الاستيعاب ليس دقياً بل عرفياً. 


زوليس ما بين الأصابع من الظاهر» فلا يحب مسحهاء إذ 


.4 ١7ص المستمسك: ج؛‎ )١( 





المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسحء بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه» بل المناط صدق مسح التمام 
عرفاً» 


المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح] بلا إشكالء إذ قوله (عليه السلام): "ظهر الكف" ظاهر في 
القدر المماس» فإن ما بين الأصابع ليس ظهراء مضافا إلى ظهور قوله (عليه السلام): "مرة" في كفاية جرة 
واحدة بالغاً ما بلغ» ومن المعلوم أن ما بين الأصابع لا بمسح بالمرة الواحدة» بل عدم الوجوب منصرف 
من سائر النصوص أيضا. 

بل الظاهر عدم اعتبار التعميق] بإيصال المسح إلى عمق الظاهر في مواضع الألتواء» كأوساط 
الأصابع ( والتدقيق) بإيصال المسح إلى كل جزء من السطح [فيه» بل المناط صدق مسح التمام عرفاً) 
وذِلك لآنه'الظاهر من المستح 'مرة»..تخصوضاً والمتعارك عدم استيعات السبح إلا عرات» حى آنه الو 
وجب لزم التنبيه عليه» وقد نقل مجمع البرهان من الأصحاب: عدم استحباب التخليل» وأفى هو بذلك. 

ولم يستبعده المستمسكء قال: (وما ذكره غير بعيد.ملاحظه أن بقاء بعض الخلل بلا مسح من لوازم 
اليم نز غالا لمن اليم الحتي بق النقلم الماع ب المشوع !"بوني يظهر اناتامل الدراهر فى 
ذلك لا وجه له وإن استدل له بالإجماع على الاستيعاب» إذ الاستعياب يراد به العرفي لا ا لحقيقي» ولذا 
سكت على المتن السادة ابن العم» والبروحردي» والاصطهباناق» والجمال» وإن أشكل 


.4١ المستمسك: ج؛ ص؛‎ )١( 





وأما شرائطه فهي أيضا أمور 
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين 


عليه شيخ مصباح الحدى؛ ومنه يعلم أن احتياط بعض بلوي الاصالع حق يسوعت المسح التواءات 
الأصابع اسع مانن باجام والطية تالا ويه لهء كما أنه يعلم منه أيضاً عدم لزوم جعل اليد 
من فوق الزند قليلاً وجرها إلى رؤوس الأصابع قليلاً من باب المقدمة العلمية. 

نعم لا يبعد استحباب الأول» لمكان الرواية السابقة» ثم إنه يكفي أن يضع يده على حبهته ويجرهاء 
وكذلك في الكفين» فلا يلزم أن يضع قرب الزند على قصاص الشعر حي يمر كل الماسح على كل 
الممسوحء وكذلك لا يلزم أن يضع طرف الكفٌ على الزند. 

(وأما شرائطه فهي أيضاً أمور) وإن كان في شرطية بعضها إشكال» كما سيأي. 

[الأول: النية1 بلا إشكال ولا خلاف» بل عن المعتبر» والتذكرة» وجامع المقاصد» والروض» 
دعوى الإجماع عليه» ويدل عليه ما استدللنا به على عبادية الوضوء والغسلء من الآية والرواية» وكونه 
من مرتكزات المتشرعة أجمع» ما يدل على أفهم تلقوها كذلك عن الشارع [مقارنة لضرب اليدين) وقد 
احتلفوا في ذلكء فالمشهور أن الضرب من حقيقة التيمم وأنه أول أفعاله» وذهب العلامة في النهاية؛ 
والجامع والمفاتيح» إلى وجحوب مقارنتها لمسح الحبهه» وعليه فالضرب حاله حال الاغتراف في الوضوء 
ليس من حقيقته» وتظهر الثمرة فيما لو نوى في حال مسح الحبهة» وفيما لو أحدث بين الضرب وبين 
المسح» وفيما لو ضرب يديه في حال 


الجنون» والصغر» والنوم» ومسح في حال اليقظة» والإفاقة» والكبر إلى غيرها. 

فعلي القول الأول: يبطل التيمم. 

وعلى القول الثابي: يصح. 

والأقوى ما هو المشهورء لدلالة جملة من الروايات» على أن الضرب من التيمم» مثل صحيحة داود: 
فقلنا له فيكف التيمم؟ «فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه»”". 

وصحيحة الحزاز: فقلت له: كيف التيمم؟ «فوضع يده على المسح»”". 

وخبر الدعائم: «فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه إلى الأرض ضربة واحدة»7". 

وصحيح زرارة: كيف التيمم؟ قال: «هو ضرب وا 

وموثق سماعة: سألته كيف التيمم؟ «فوضع يده على الأرض»”2. 

إلى غيرها من الروايات الظاهرة في أن الضرب من 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص17256 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص1725 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 
(9؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١١٠١‏ ذكر التيمم. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص1728 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١48‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح"؟. 


الفيميم: 

أما القول الثاني» فقد استدل له: بظاهر الآية الشريفة» بتقريب أن تفرع مسح الوحه على قوله 
تعالى: طقَتَيَمَّمُواك”2 ظاهر في كون أول أفعال التيمم هو المسح, إذ لو كان أول أفعاله هو الضرب 
لكان اللازم الابتداء به» وبظاهر رواية زرارة: «إن خحاف على نفسه من سبع أو غيره» وحاف فوات 
الوقت» فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة» ويتيمم ويصلي»7, فإن قوله (عليه السلام): 
و"يتيمم" بعد قوله "يضرب" كاشف عن أن الضرب ليس من التيممء وبالأصل في الشك في الحزء 
الزائد» وبأنه لو كان أول أجزاء التيمم الضربء؛ لزم كون التراب في حكم المستعمل» مع أنهم أجمعوا 
على أنه ليس كالمستعمل» فيجوز التيمم عليه مكررء وفي الكل ما لا يخفى. 

أما الآية» فإن المراد بالتيمم فيهاء إن كان الضرب ‏ كما قال بعض ‏ فالحزئية ظاهرهاء وإن كان 
المراد به القصدء فلم يذكر الضرب مع أنه لازم إما جزءء أو شرطاًء أو مقدمة فلا دلالة في الآية على 
الاثبات» ولا على النفي, كما أما لا دلالة فيها على سائر الخصوصيّات. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


(؟) الوسائل: ج؟ ص17 الباب 94 من أبواب التيمم حه 





على الوجه الذي مر في الوضوء»ء ولا يعتبر فيها قصد رفع 


وأما الرواية: فإن قوله (عليه السلام): "ليتيمم أولا" كاشف عن أن بعده من الضرب وغيره هو 
التيمم» وأما ذكر التيمم ثانياء فلا بد وأن يراد إتمام التيمم» غاية الأمر أن الظهورين يتدافعان» فتكون 
الرواية مجملة. 

وأما الأصل: فلا حال له بعد تلك الظواهر الى استدل با المشهور. 

واتاكع طبرو :ة قراف سستمنافز ننإن اريد اداليي: كما القسل ققدم خراك عل الخر يه 
فإن ذلك لا يلازم كون الضرب ليس أول الأحزاءء لأنه لا دليل على تلازم حكم الماء والتراب» وإن 
أريد شيء آخر فذلك ليس بين ولا مبيناء وعليه فقول المشهور هو الأقرب» وإن كان رما يقال: إن 
المنسبق إلى الذهن أن الضرب كالاغتراف في الوضوء والغسل. 

إلا أن فيه: إنه قياس مع الفارق» إذ الوضوء يتحقق بدون الاغتراف» كما لو أذ وجهه تحت الماء 
النازل» والتيمم لا يتحقق مسح التراب على الوجه كيفما كان, بلا إشكال ولا حلاف. 

ثم إن ما ذكرناه من اشتراط التيمم بالنية» يأني فيه ما تقدم في نية الوضوء والغسل» من قصد الفعل 
والقربة والأخلاصء إلى غير ذلك» ولذا قال: على الوجه الذي مرّ في الوضوء] من امزايا 
والمخصوصّيات [ ولا يعتبر فيها قصد رفع 


5 


الحدث» بل ولا الاستباحة. 
الثاني: المباشرة حال الاختيار. 


الحدث» بل ولا الاستباحة) الأقوى أن التيمم يرفع الحدث كالوضوء والغُسلء وإن كان التيمم في 
طواء وسيأق الكلام في ذلك. 

وكيف كانء فلا يلزم قصد ما يتأتى منه من الرفع أو الإباحة» لعدم الدليل على القصد المذكورء 
والأصل عدمهء وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القصد المذكورء إذ اللازم في مقام الامتثال للأمر 
التعبدي قصد المأمور به على ما هو عليه في الواقع من الأوصاف». حى يكون متعلق إرادة الفاعل هو 
الذي تعلق به إرادة الآمر» فتحصل الإطاعة والامتثال. 

وفيه: إن رفع الحدث؛ء أو الاستباحة» ليس من أوصاف اللمأمور به وعناوينه حى يلزم قصدهماء بل 
هما من الآثار المترتبة على فعل المأمور به فعدم قصدهما لا يضر بانطباق المأتي به للمأمور به» كما هو 
واضح. 

[الثاني: المباشرة حال الاختيار) بلا إشكال ولا خلاف» وعن المدارك نفي الريب عنه؛ وعن المنتهى 
نفي الخلاف فيه» وعن كشف اللثام الإجماع عليه» وعليه: فاللازم أن يتولى التيمم بنفسه؛ بحيث يسند 
الفعل إليه مستقلاء لا إلى غيره مستقلاء ولا إلى نفسه وإلى غيره بالاشتراك» ويدل عليه بالإضافة إلى 


الإجماع» وعدم ظهور حلاف من أحدء انسباق ذلك من الآية والرواية» وا 
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حقق في محله من أصالة عدم جواز النيابة في العبادات وإن جازت في غيرهاء لكن ربعا يقال: بعدم 
تحقق الأصل المذكورء بل الأصل جواز النيابة إلا ما حرج بالدليل» وفيه: إن ظاهر قوله تعالى: #إوّما 
حَلَقَتْ الحنّ والْإِنْسَ إلا يَعْبُدُونك''' لزوم إتيان الإنسان العبادة بنفسه. 

وكيف كانء فالإجماع والانسباق كافيان في إثبات هذا الشرطء لا يقال: الانسياق وإن كان 
لما الكل رماتو علق عقوم اتوص منارك المع فى موسلة"ابق أن كميرة بقن السنادق "ضيه 
السلام) قال: «يؤمم المحدور والكسير إذا أصابتهما الحنابة»”"©. 

وف رواية محمد بن مسكينء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: إن فلاناً أصابته جنابة وهو 
بحدور فغسّلوه فمات؟ فقال: «قتلوه» ألا سألواء ألا بممّوهء إن شفاء العي السؤال»”©. 

ومرسلة الفقيه» قال الصادق (عليه السلام): «المبطون والكسير يؤممان ولا يغسّلان»". 


وفيه: إن ظاهر هذه الروايات حالة 


)١١‏ سورة الذاريات: الآية 5ه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص458 الباب ه من أبواب التيمم ح١٠.‏ 
() الوسائل: ج؟ ص58 5 الباب ه من أبواب التيمم ح١.‏ 
(5) الفقيه: ج١1‏ ص 5ه الباب 5١‏ في التيمم ح7. 
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الثالث: الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسلء 


الاضطرار» ويؤيده قوله في رواية محمد "فغلسوه", فلا تعارض الانسباق المذكور» وقد تكلمنا حول 
أصالة المباشرة في العبادات في مكان آخر من هذا الشرح, ثم إنه لا إشكال في حواز النيابة في حال 
الاضطرار» لقاعدة الميسور» وللروايات السابقة» ولغيرهما من الأدلة. 

[الثالث: الموالاة1 بلا إشكال ولا خلاف؛ بل عن المدارك قطع الأصحاب باعتبارهاء وإجماعاً كما 
عن الغنيه» والمنتهى» والتذكرة» وجامع المقاصد. والروضء والحدائق» وغيرهاء وهي شرط مطلقا [وإن 
كا نيدلا عن العمل 1 حلاف لما عن الدروس فتوى» وعن فماية الأحكام احتمالاً من عدم وجوها فيه 
لعدم وجوبما في البدل الذي هو العُسل. 

ركف كانه اقدل حلم قط اك الوالذة ملفا لتاقي فى "لكبو الزرز ينطق ان ادن لو فل 
التيمم بفصل طويل» روي أن ذلك مخالف للظاهر منهماء ويؤيده الإجماع المستفيض نقلهء» وكونه 
المركوز في أذهان المتشرعة ارتكازاً يدل على أنه متلقى من الشارع. 

آم الاستدلال لذلك بقاعدة المنزلة في الوضوءء فيتعدى إلى ما هو بدل الغسل بالإجماع المركب» 
وبظهور كلمة «الفاء» في قوله "فتيمموا" لأنه للترتيب بلا مهلة وكذلك الفاء في "فامسحوا", وبدلالة 
الأخبار الحاكية للتيممات البيانية» لأنهم (عليهم السلام) 


الذاذنا 


والمناط فيها عدم الفصل المخل بيئته عرفاً بحيث تمحو صورته. 


جاءوا بالأجزاء متتالية» ففي الكل ما لا يخفى» إذ يرد على القاعدة أنه لا دليل على التنزيل في كل 
الشرائط والأجزاءء بالإضافة إلى إمكان قلب الدليل بإثبات عدم اعتبارها في ما هو بدل الغسل» ويتعدى 
عنه إلى ما هو بدل الوضوء بالإجماع المركبء وعلى دلالة "الفاء"» بأن الفاء الأول لا موالاة فيه قطعاء 
إذ القيام إلى الصلاة لا يلزم تعقيبه بالتيمم» وبأن الفاء الثاني لا دلالة فيه» إذ الآية بجملة» فلا يعلم أن 
المراد بالتيمم القصد أو الضرب, فإن كان الأول فلا موالاة قطعاء وعلى دلالة الأحبار الحاكية بأن 
الحكاية للإفادة» فالتواللي نشأ من اقتضاء البيان» لا من جهة اعتباره في المبين» لكن لا يبعد دلالة الأخبار 
الحاكية» إذ اللازم الأحذ مما عمل الإمام إلا فيما علم بعدم لزومه. 

ثم الظاهر من شرطية الموالاة» كوا كسائر الشرائط يبطل التيمم بإخلالهاء فالقول بأنه واحب 
تعبدي» فإذا أخل با أثم وصح تيممه, لا وجه له. وإن ذهب إليه بعض كبار الفقهاء. 

[والمناط فيها عدم الفصل المخل بميئته عرفا بحيث تمحو صورته] فاللازم المتابعة العرفية بالقدر 
المرتكز في الأذهان المستفاد من التيممات البيانية» وذلك لأن الدليل دل على هذا المقدار» فلا تكفي 
الوزلاة انها قلاع الى الأهب زرا ينا لكر كن الشيوك ف" الدووتر» الدع ها اللا انه ري 
وأنه لو كان الماء 


دن 


الرابع: الترتيب على الوجه المذكور. 


بدل الصعيد لم يجب الماء. 

وفيه: إنه حلاف المستفاد من الموالاة في التيممات البيانية» ولا دليل على اشتراك التيمم مع الوضوء 
في جميع الخصوصيات كما عرفت» وكذلك لا وجه لما في الجواهر» من أن اللازم في الموالاة عدم التفريق 
بين أفعاله» بحيث يزول صورته وتمحى هيئته» فلا يضر ترك المتابعة العرفية ما لم ينتف مسماه وصورته. 
إذ يرد عليه: إن المستفاد من الأدلة: المتابعة العرفية فتركها إلى معي أوسع من ذلك حلاف الدليل؛ ثم إن 
كان عط ل دف انئاك رعباي “كن الكسزاك و العراسه سيط بالكعس ار لديل اممو 

[الرابع: الترتيب على الوجه المذكور) بأن يقدم الضرب ثم الوجه ثم اليمئ ثم اليسريء بلا إشكال 
ولا خلاف» بل عن الغنية» والمنتهى» وإرشاد الجعفرية» والمدارك» والمفاتيح» والتذكرة» والذكرى؛ 
وغيرهاء الإجماع عليه» ويدل عليه: الترتيب في الآية» وفي التيممات البيانية» والسيرة القطعية» والارتكاز 
المتلقى من الشارع؛ فقد ورد العطف في بعضها بالفاء» وف بعضها بثم» وفي بعضها بالواو» لكن الواو 
أيضاً تدل على الترتيب في أمثال المقام» كما تقدّم وجهه في آية الوضوءء ففي مستطرفات السرائر» عن 
ف جعفر (عليه السلام) في حكاية تيمم الببي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «فضرب بيده على 
الأرض ثم ضرب إحديهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه 


تدان 


كل واحدة على الأخرى؛ فمسح باليسرى على اليمئ واليمئ على اليسرى»”". 

وكذا في صحيحة محمد بن مسلم”"» وصحيحة الخزاز”"'. وصحيحة زرارة””» ورواية الكاهلي/”, 
وغيرهاء دلالة على الترتيب. 

وفي الرضوي؛ صفة التيمم: «أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة؛ ثم تمسح بهمما وجحهك 
من حدٌ الحاحبين إلى الذقن» وروي : أن موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف, ثم تضريهما 
أخرى فتمسح باليسرى اليمئ إلى حد الزند» وروي: من أصول الأصابع من اليد اليمئ» وباليمئ 
اليبسرى على هذه الصفة»9'. 

وق الدعائم: عن الصادق (عليه السلام): «ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه ‏ إلى أن قال ا ثم 
وضع أصابعه اليبسرى على أصابع اليمئى ‏ إلى أن قال ثم وضع أصابعه البح عل 


." السرائر: ص477؟ س‎ )١( 

.١ح من أبواب التيمم‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص1728 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم ح7.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج٠١ ص17256 الباب‎ 
من أبواب التيمم ح7.‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص97/7 الباب‎ )5( 
.١ح من أبواب التيمم‎ ١١ الوسائل: ج١ ص47/5 الباب‎ )5( 
فقه الرضا: صه س؟.‎ )5( 
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وف رواية المقنع: «فتمسح بمما وجهك ثم تضرب بيسارك الأرض فتمسح هما يبمينك ‏ إلى أن قال 
حم قشرت سنك الأرطن تعسدع قا ونازك) 7 

ومن هذا كله يظهر أن ما عن السيد المرتضى من الفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب» 
حلاف النص والفتوى» ولذا قال بعض الفقهاء إنه حرق للإجماع, كنا أن. شكال" المنسميياكة: يها 
لبعض آخر قال: (لأن بحرد وقوع الترتيب بين الأفعال» لا يدل على وجوبه. لأنه من ضروريات الأفعال 
الي لا يمكن الجمع بينها)”"»؛ وأن العطف بثمء أو الفاء بين الضرب والمسح, أو بين الوجه واليدين؛ لا 
يدل على الوحوب» ففيه: ما لا يخفى» إذ الظاهر من الفعل في المركب العبادي وجوبه على الأسلوب 
المأتي به» وإلا لزم البيان» وإلا حرى ذلك في الحج والصيام وغيرهماء والعطف حي بالواو» يدل على ما 
عرفت» فكيف بالفاء وثم. وعلى هذا فلو نكسء أو أتى باليسرى قبل اليمئ مثلا» وجب أن يعيد على 
ما يحصل معه الترتيب قبل فوات 


)١١‏ دعائم الإسلام: ص ١١٠١‏ ذكر التيمم. 
؟) المقنع» في الجوامع الفقهية: ص7 س9". 
(5) المستمسك: ج؛ ص8١‏ 5. 
/" 





الخامس: الابتداء بالأعلى» ومنه إلى الأسفلء في الحبهة واليدين. 


الموالاة» وإن فات الموالاة أعاده من رأس. 

[الخامس: الابتداء بالأعلى] فالأعلى» وهذا ما أراده بقوله: [ومنه إلى الأسفل في كل من 
[الجبهة واليدين1 كما هو المشهورء وادعى الشهرة على ذلك الكفاية والحدائق. وعن شرح المفاتيح 
نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وعن التذكرة» والنهاية» والذكرى» والدروسء وجامع المقاصدء الإجماع 
عليه. 

لكن عن الأردبيلي» أن القول بعدم وجوبه أوفق بالإطلاق» وجعله ف محكي المدارك أحوطء وفي 
كشف اللثام أن الأصل العدم. 

واستدل لالتسهور «الرصوني الدج ما وكيك إل أن :لد مرضع الندوة من عقام اقفر 
إلى طرف الأنف", فإن ظاهره أنه تحديد للمسح, لا للممسوح, وإلا حرج لفظ "من وإلى" من إفادة 
الابتدائية والانتهائية اللتين هما حقيقتهما عند ذكرهما معاء إذ لا ابتداء حينئذ ولا انتهاء» بل يكونان 
طرفين للمحدود» كذا في المستند» وكذا اشتملت رواية الدعائم على "من وإلى". 

اما "من وإلى" بالنسبة إلى الكفين» فقد ورد في جملة من الروايات» ولعل هذا القدر بضميمة الإجماع 
المدعى متواتراً في كلماتهمء والارتكاز» والسيرة» كافية في القول بالوجوبء ولا 
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السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح. 
السابع: طهارة الماسح والممسوح 


أقل من الاحتياط» وكيف يمكن رفع اليد عن ذلك» وظاهرهم أنه لم يخالف في ذلك إلا في زمان 
الأردبيلي» وقد نسب الأمالي ذلك إلى دين الإمامية» وبعد هذا لا حاحة إلى وجوه آخر استدل ها لهذا 
القول» مثل أصالة الاشتغال» وعموم المنزلة» مع أن الوضوء يجب فيه الابتداء» والانسباق إلى الذهن من 
التيممات البيانية» كما أنه كذلك في الوضوءات البيانية» وأنه لو وقع في التيممات البيانية ابتداء بغير 
الأعلى لنقله السائل» إلى غير ذلك» وذلك لأنها كلها غير تامة» وإن استدل يما جماعة من الأعاظم 
كالجواهر وغيره. 

وما تقدم تعرف دليل القول الثاني» وهو الإطلاق والأصلء بعد منع كل الأدلة المذكورة» لأن 
عمدقا الإجماع» وهو محتمل الاستناد» والرضويء والمقنع» والدعائم» وهي ضعيفات» وكأنه لذا 
استشكل المستند في الوحه» والمستمسك ومصباح الهدى في المسألة» وإن سكت على المتن السادة 
البروحرديء وابن العم» والجمال» والاصطبهاناتي. 

[السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح] كما هو المشهورء بل ادعي عليه الإجماع» وذلك 
لانصراف الأدلة إليه» بالاضافة إلى السيرة والارتكاز كما سبق. ومنه يعلم وحوب إزالة الحائل لو كانء 
ولو كان على بعض الماسح أو بعض الممسوح. 

[السابع: طهارة الماسح والممسوح] كما هو المشهور» بل عن 
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شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاءء وعن جامع المقاصد القطع به» وعن حاشية الشهيد على القواعد 
الإجماع عليهء لكن عن ابن فهد والسيد العميدي العدم» ومال إليه مجمع البرهان والحدائق» على ما 
حكي عنهم؛ وفي الجواهر: لم أعثر على مصرح بشيء منه من قدماء الأصحاب استدل للزوم الطهارة 
بالإجماع المتقدم» وبدليل المنزلة» وبالارتكاز في أذهان المتشرعة» حيث إهم يرون أن بحاسة أعضاء المسح, 
ماسحاً أو ممسوحاً لا يناسب استعمال الطهور الذي وجب لرفع القذارة» وبالأصلء لأن المقام من 
العنوان والمحصل كما في سائر الطهارت. 

واستدل القائل بالعدم بالأصل» وإطلاق الأدلة» وأشكل في أدلة المشهورء بأن الإجماع غير ثابت» 
والمنزلة ليست كلية» والارتكاز مستند إلى فتوى المشهور. ولا نسلم أن الطهارت من العنوان وا محصل» 
فالأصل البراءة لا الاشتغال. 

أقول: الظاهر لزوم الاحتياط في المسألة حيث إنه المنسبق من الأدلة خصوصاً قوله تعالى: للإطُييا 20 
لرؤية العرف التلازم» ألا ترى أنه لو قال: اغسل يدك بالماء الطاهر» رأى العرف إرادة المولى نظافة يده 
ثما يناقي إبقاءه النجاسة على يده, والارتكازات من الدليل لا من الفتوى» وهذا إن لم يوجب الفتوى فلا 
أقل من الاحتياط, 


.417 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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حال الاختيار. 


وقد تقدم الكلام في النجاسة المسرية» والمتجددة؛ والحائلة» في أول فصل كيفية التيمم في البحث من 
ضرب اليك غلئ الأرض. !حال الاعتيار 1. 'أما حال. الاضطرار .قلا يشرط لقاعدة الميسونء والقول 
بسقوط التيمم لأنه الماء النجس يسقط الوضوء به» ليس بشيء» لأنه قياس» لوجود الدليل هناك بخلاف 


5١ 


و 


لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق. 


(مسألة  :)١‏ [إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزء يسيرا بطل) وذلك لعدم 
الإتيان بالمأمور به الموحب لبطلانه إذا فاتت الموالاة» وإلا رحع وأتى به (عمداً كان أو سهواً أو جهلاً) 
لأن التكاليف الواقعية يدور الأمر فيها مدار الواقع» فلا مدحلية للجهل ونحوه في تغير موضوعها. [لكن 
لاخر آنةالا:يلرم المذاقة والتعميق ] فالمراة.بقاء ش عط اللمستوح بقاع ها وبحب مسيتعة عزفا لذ كل ينا 
على سطح الممسوح, ومنه يعلم: أن ما تقدم من إبطال الحائل» هو الحائل المنافي للعري» لا للحائل 
الدقي» كما أن وجود ذرات غير التراب في التراب» إنما يبطل التيمم إذا لم يكن بقدر ما يبقي من الفراغ 
في ثنايا الرمل ونحوه؛ وإلا لم يضر ذلكء والحاصل أن كل ما ذكرناه في التراب والماسح والممسوح» من 
الطهارة وعدم الحائل؛ إنما يضر عدمه إذا كان منافياً للعرئي» لا ما إذا كان منافياً للدقي مع عدم منافاته 


للعري. 


تددن 


(مسألة ‏ 5): إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاء وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في 


الوضوءع. 


(تسالة ع م (إقا كاندق خل المع لخم زمه حت سك ايسا يما ئإذا ع اجر شد وذلك 
لأنه جزء من الممسوح.؛ فيشمله دليل وجوب المسح. 

أما إذا لم ا فالظاهر عدم وجوب مسحه. لانصراف الأدلة عن مثله» فإطلاق المصنف» 
وجملة من الشراح والمعلقين الساكتين عليه» لا يخلو من إشكال. 

[وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء] إن كانت فوق الزند واشتبهت بالأصلي 
مسحهما للعلم الإجمالي» وإن لم تشتبه لم تمسح, لعدم مول الدليل عليهاء وإن كانت دون الزند وعدت 
انع ا اطلات دلبل سيو فا فرق ارق ساناي جوز 1 تيه يدر 1 ليق اله ول لديل 
لهء والأصل عدمه, هذا كله بالنسبة إلى الممسوح. 

أما بالنسبة إلى الماسح» فاليد الزائدة من فوق الزند المشتبه يما بمسح بمماء وغير المشتبه يما لا يحتاج 
إلى المسح بماء بل بمسح بالأصلية» وإذا كانت زائدة بعد الزند» فإن عدّت جزء مسح يما 


اتدردنا 


المشتبه بما إن لم تعد جزء فلا إشكال في أنه لا بمسح بما ولا عليهاء وإن عدت جزء فاللازم المسح بما 
وعليهاء على تأمل. 


ردن 


(مسألة ‏ "): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيهاء 


(نسألةاحت 16[ إذا كان علق تخل المديم شعر يكفى اليس عليه ) بوبه كنا إذا كان تكليفه آن 
يضرب ظهر يده على الأرضء هذا إذا كان الشعر في محل ينبت منه الشعر عادة كظهر الكفء ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون حفيفاً أو كثيفاء بل وإن كان غير متعارف لإطلاق الأدلة كتاباً وسنة» بل 
وإطلاق الفتوى» والظاهر أنه يشمله قوله (عليه السلام): «كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن 
ليق كنا سر 

بل الحكم كذلك [وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها1 على غير المتعارف» وذلك للأدلة 
السابقة» واحتمال وحوب إزالته» لأنه كالحائل» والأدلة المنصرفة عنه منظور فيه» لأن الانصراف ليس 
ناشعاً عن الشك في صدق المطلق على أفراده» بل هو ناشئ عن ندرة وجودهء واستئناس الذهن بالأفراد 
المتعارفة» ومثل هذا الانصراف لا يوجب صرف المطلق عن إطلاقه» ومنه يعرف حال الأغم» وحال 
عريض الحواحب. أما إذا كان الشعر في الكف على غير العادة» ففي كفاية المسح به إشكال» للشك في 
مول الأدلة له» فإن لم يكن حلقه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص65" الباب 55 من أبواب الوضوء ح؟. 
عاك 





وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه. لأنه من الحائل. 
حرجا حلقه احتياطا ومسح بالكفء وإلا مسح بالشعر للحرج. [وأما إذا كان) الشعر [واقعا 


عليها من الرأس] أو من الذراع إفيجب رفعه. لأنه من الحائل)» وقد تقدم سابقا عدم صحة المسح 


على الحائل» كما لا يصح المسح بالحائل. 


مدن 


(مسألة ‏ 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح هماء أو عليها. 


(مسألة ‏ 4): [إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح هاء أو عليها1 كما هو 
المشهورء وبلا حلاف يعرف كما في الجواهر» وعن بعض دعوى الاتفاق عليه» وذلك لقاعدة الميسورء 
والعلة في رواية عبد الأعلى”2, حيث يفهم منها أن المسح على المرارة من الحيوان» من مراتب المسح على 
البشرة» فإذا كان المسح على البشرة حرجياء نابت الحبيرة منايما. 

ومنه يعرف: أن إشكال البعض في المسح عليها أو بماء لأصالة وجوب المسح على البشرة وبالبشرة» 
فإذا لم يقدر كان من فاقد الطهورين» وإسقاط دلالة القاعدة والرواية» إذ لم يعلم أن الحبيرة ميسور 
البشرة» بل هما متباينان» والرواية دلت على نفي جزئية ما هو حرجيء لا وجوب الباقي» منظور فيه: إذ 
لا بحال للأصل بعد الدليل؛ والميسور يراد به العرفي الموحود في المقام» والرواية تدل على وجوب الباقي 
بالتقريب الذي عرفتء ومنه يظهر أن احتياط الجواهر بالأداء مع الحبيرة» وبالقضاء مع الوضوء أو التيمم 
الكامل غير لازم. 

ثم الظاهر: إنه لا فرق بين استيعاب الحبيرة للماسح, أو 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57" الباب 59 من أبواب الوضوء ح5. 


ددن 





عرفت أن تكليفه أيهًا الأداى وإن كان الاحتياط بالقضاء لا يمن به. 


مدنا 


(مسألة ‏ 5): إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان. 
(مسألة ‏ 5): [إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان] كما هو الشأن في الشرائط 


الواقعية» وذلك لإطلاق دليل اعتباره من غير مقيّد له بحال الذكر والعلم؛ والمراد بالبطلان» البطلان ما ١‏ 
يتدارك؛ أما إذا تدارك بإتيان المتقدم بعد المتأخر ثانيا بدون فوت الموالاة فلا شك في صحته. 


سردن 


(مسألة ‏ 5): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة» فيضرب النائب بيد المنوب عنه» 


(مسألة ‏ 5): إيجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة] بلا إشكال» وفي الجواهر عدم الخلاف 
فيده وعن الدارك “شيعه إل علماماء ويذل غليه: فاعدة الميسور» وروايات ابن عسكين» واين أن عميرء 
والميكوق 3 الفقية كنا قود ولا قارو قاين الظره اقيق :واتحيه زلوذ ذا 4ن خسار عبرا 
موجباً للرحصة» فيجوز كل من المباشرة والاستنابة» وقد تقدم وجهه في مسائل التخيير بين الوضوء 
والتيمم [فيضرب النائب بيد المنوب عنه] كما عن الذكرى» وجامع المقاصد, والمدارك» بل في الجواهر: 
أنه لم يطلع على قائل بالثاني» مع إمكان ضرب الصعيد بيد المتيمم؛ وَعَرح المكاسي: أنه يطويت» يبك 
الصحيح ثم يضرب بيد العليل» ورا احتمل كفاية يد المتولي. 

معدل لاذول».والدم هو الأقوسض] لقاعدة المبسيوو. 

واستدل للثاي: بقاعدة الاحتياط» وفيه: إنه لا وجه له بعد وجود الدليل؟ 

وللثالث: بأن الظاهر من النصوص كقوله (عليه السلام): «ألا بمموه»”", وقوله (عليه السلام): 
«يؤمّم»”'2» وقوله (عليه 


.١ح الوسائل: ج” ص557 الباب ه من أبواب التيمم‎ )١ 
.٠١ح (؟) الوسائل: ج” ص58 5 الباب ه من أبواب التيمم‎ 
ريل‎ 





وبمسح يما وجهه ويديه» وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه. 


السلام): «يؤممان»2"7» ولما ورد" من أمر الصادق (عليه السلام) غلمته بالليل البارد بأن يغسلوه. 
وبقاعدة البراءة عن يدي المتيمم. 

ويرد على الأول: أن ظاهره مباشرة المتولي ما لا يقدر عليه المتيمم. 

وعلى الثاي: بأنه لم يظهر ما ذا فعله الغلمة من المباشرة» أو فعل مقدمات الغسلء ثم الفعل لا دلالة 
فيه» فلعل الإمام كان بحيث لا يقدر على المباشرة» ولا شبهة في حواز فعل الغير. 

وعلى الثالث: بأن البراءة لا محال لما مع وجود الدليل الذي عرفت» ومنه يعرف وجه قوله: 
(ويبمسح بها وجهه ويديه] إن تمكن هو فَعَلء وإلا فالنائب يجر يد المريض على وجهه؛ كما أنه يفعل 
المتولي كلما لا يقدر عليه النائب ولو بعضها. وإن لم يمكن الضرب بيده] أي يد المريض [ فيضرب 
بيده نفسه] لأنه المقدور من تيممه» فيشمله دليل الميسور» ولو تمكن من ضرب يد واحدة؛ فهل يكتفي 
بحاء أو يضم إليها يد النائب» احتمالان» ولا يبعد الكفاية» لأنه 


.١١ح الوسائل: ج١ ص458 الباب ه من أبواب التيمم‎ )١( 
من أبواب التيمم ح".‎ ١7 (؟) الوسائل: ج١٠ ص9485 الباب‎ 
دين‎ 





الميسور عرفاًء وإن كان الاحتياط في الجمع بين الأمرين» ولو لم يمكن ضرب يد المريض» فهل 
يضرب النائب يد نفسه؛ ثم بمسح يما يد المريض ويمسح المريض وحهه ويديه» أو يضرب النائب يد 
نفسه. ثم بمسح بيد النائب وجه المريض ويديه؛ أو بمسح بيد المريض من التراب بدون ضرب؟ الأقرب 
إلى الذهن الثالث؛ فإنه أقرب الميسورات إلى الأصلء ومن المعلوم أنه يفهم من دليل الميسور تقديم أقرب 
المسوزادت 111 كاك كل :رافح منها ابعل مستووا للد : 

ولو لم يمكن مسح جبهة المريض أو يديه» فالظاهر سقوط التيمم إذ مسح جبهة إنسان آخر لا يعد 
ميسوراًء بخلاف ضرب إنسان آخر يدهء ولو أمكن مسح الوجه فقطء أو اليد فقط» فلا يبعد سقوط 
التيمم» لما دل من أن الطهارات لا تبعض. نعم إذا كان مقطوع اليد» مسح على جبهته فقطء لأنه 
ميسورء ولا دليل على عدم التبعيض ف هذا الحال» فهو كمقطوع اليد في باب الوضوء والعٌسل» حيث 
لا يسقطان بانتفاء جزئهما. 

أما النية: فالظاهر وجوبما على المريضء لأن التيمم فعله» والنائب حاله حال معطي المال من قبل 
عليه الخمس أو الزكاة, آلة محضة. 

نعم في باب الخمس ونحوه؛ يمكن النيابة» كما أن في باب الحج؛ وقضاء الصلاة» والصيام» لا يمكن 
الآلة» وعلى هذا فالنية على ثلاثة أقسام: قد تكون من النائب وحده؛ كما في باب الحج ونحوه. 


تحرون 


وقد تكون من الأصل وحدهء كما في باب توضيه؛ وتغسيله» وتيممه» وقد يكون من هذا أو من 
هذاء كما في باب الخمسء فيصح أن يعطيه مالء ولا يعلم النائب ما هوء ويقصد المالك الخمس عند 
إعطاء النائب المال» كما يصح أن يوكله في تحارته وفي كل حق شرعي عليه؛ وإن لم يعلم المالك المسألة 
فيؤدّي النائب الخمسء ويقصد هو بنفسه لا المالك» ومنه يظهر أنه لا وجه للاحتياط في المقام بنيتهما 
مع كما في الجواهر» وعن جامع المقاصد جعله أولى» كما لا وجه لنية النائب دون المريض. 

نعم فيما كان الأصيل غير شاعرء كالطفل الذي يحج بهء إذا قلنا بوجوب توضيهء وإن لم يبلغ مبلغ 
التميز» فلا إشكال في نية الولي ف وضوئه ووغسله وتيممه, ثم الظاهر إنه في صورة الآلة لا يشترط فيه 
الإسلام فضلاً عن الإعان» فيضح أن يباشر تيممه الكافر» والمخالف» والصغيره 'بل: وآلة جماديةة أو 
حيو ان. 

نعم في الكافر حيث يده بجسة» يشكل مسحه بيده جبهة المريض» أما ضربه يد المريض على الأرض 
فلا بأس به؛ كما أن مسحه وجهه في الكتابي على القول بطهارته لا بأس به. وما تقدم ظهر أنه لو نوى 
الثائب. الخلاف لم يضرء كما إذا ضرب :يده على الأرض بقضد اللعب» .وكات المريض :قاصداً على 
التيمم؛ إذ بعد كون المعتبر نية المريض لا تضر نية غيره» ثم لو توقف تولّي الغير على بذل أجرة» وجب 
لوجوب تحصيل المقدمات للواجب المطلق» 


تدرونا 


ولو دار الأمر بين وضوء الغير إياه» أو كتفهة بنفستة قدم الأول» لأن المقدم بأصله وميسوره مقدم 


على المؤخرء لأن ميسوره من مراتبه» فدليل تقديمه على المؤخر يشمله. 


577 


(مسالة عب 7 إذا كان باطن اللقرر عا دكن تطهيره إن أمكن» إلا سقط اعتبار طهارته» ولا ينتقل إلى 
الظاهر إلا إذا كانت بحاسته مسرية إلى ما يتيمم به ول يمكن تحفيفه. 


(مسألة ‏ 7): [إذا كان باطن اليدين بحسا وجب تطهيره إن أمكن) لما تقدّم من اعتبار طهارة 
الماسح والممسوح [وإلاً سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى الظاهر) لأن بحسه ميسوره؛ وما دام للمرتبة 
السابقة ميسور لا يصل الدور إلى المرتبة اللتحقة كما تقدم. في المسألة السايقة, إلا إذا كانت بحاسته 
مسرية إلى ما يتيمم به] أو إلى الوجه وظاهر اليدين [ولم يمكن تحفيفه] فيضرب ظاهر اليدين» وقد 
تقدم الكلام في هذه المسألة فراحع. 


لك 


(مسألة ‏ 8): [الأقطع بإحدى اليدين) إن بقيت من الكف شيء ضرب ما بقي» وقام مقام 
الكف التامة بلا إشكال» لقاعدة الميسور» بل لاستصحاب وحوب ضرها حين لم تكن أقطع» وتيمم في 
الأقطع من الأصل بعدم القول بالفصلء» وكذلك بمسح با وجهه ويده الأخرى, وبمسح باليد الصحيحة 
ظهر الباقي من المقطوعة؛ وإن لم تبق من الكف شيء. فالظاهر أنه لا يسقط التيمم وإن احتمل بحجة أن 
الليمب لا يدن كما أن الطافر آنه لا سقط مين ظهرالقك:الستعنحة رانيا؟ كنا عق ارو دة نصح 
أن الواحب هو مسح الظهر ببطن الأخرىء فإذا لم يكن سقطء إذا يرد عليهما: أن قاعدة الميسور 
شباكمة عليهماء وحيقد فيدون الأمن بين ثالاثة أشياء: 

الأول: أن تقوم الذراع مقام الكف إذا كان له ذراع. 

الثاني: الاكتفاء بضرب الصحيحة والمسح بما وجهه ثم مسح ظاهر الصحيحة على الأرض. 

الثالث: الاستنابة لليد المقطوعة» بضم يد النائب مقام اليد المقطوعة» والأقرب من هذه الاحتمالات 
هو الأوسطء كما قال المصنف: [ يكتفي بضرب الأخرى ومسح الحبهة بها ثم مسح 


امردنا 


ظهرها بالأرض» والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموحودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بمما 
حبهته) وبمسح النائب ظهر يده الموجودة, والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاء 


ظهرها بالأرض4 وذلك لأنه الميسور» فتشمله القاعدة. 

أما قيام الذراع مقام الكف فهو كالأحبيء وإن كان ربا يقرّبه ما ورد في الوضوء من غسل العضد 
بدل الذراع لمن قطعت ذراعه؛ لكنهم لم يعملوا بما. 

وأما الاستنابة فهي إنما تكون في مقام تعذر الأصل وميسورهء فأذا مكن الميسور لم يصل الدور 
إليها. 

(و) إن كان (الأحوط) استحباباً (الاستنابة لليد المقطوعة» فيضرب بيده الموجودة مع يد 
واحدة4 تناسب المقطوعة في الممائلة كوها يميناً أو شمالاً إللنائب ويمسح هما حبهته وبمسح النائب ظهر 
يده الموجودة) لكن هذا الاحتياط موهون جداًء لأنه معسور بالنسبة إلى الأقطع أن يصنع في كل صلاة 
هكذا. 

(والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا] بل هذا اللازم كما عرفتء أما إذا وضع يدا عارية 
مكان يده المقطوعة» فالظاهر أنه لا احتياط أن بمسح بما وعليها لأنما شيء أحببيء وإن كان في الظاهر 
كالكفء إلا أن يقال: إنه ميسورء فحاله حال الحبيرة» بالتقريب الذي ذكرناه في رواية عبد الأعلى. 


درون 


وأمّا أقطع اليدين فيمسح بحبهته على الأرض» والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح يمما 
وعليها 


[وأمًا أقطع اليدين فيمسح بحبهته على الأرض] لقاعدة الميسور. 

أما الاحتمالات الآخر: من سقوط التيمم رأساً لأن التيمم لا يبعض» ومن قيام الذراعين مقام 
الكثير» أو قيام ذراع واحدة إذا كانت له ذراعان أو ذراع واحدة» ومن الاستنابة» فقد عرفت ما فيها في 
الفرع السابق. 

وأما قوله: [ والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح يبمما وعليهما] فيرد عليه: 
إنه لم يذكره في الفرع السابق» كما لم يذكر هنا ما احتاطه في الفرع السابق» مع أن المقامين من باب 
واحدء ثم إنه لم يذكر المصنف قيام العضدين مقام الذراعين فيما إذا كان مقطوعاً من المرفق» لأنه لا يعد 
طبر لوطا لهي لا ٠١.‏ قل كو الحم دوا ليان وال اتهياا رعية رحيف لكر 
جوارهما بالميسورء ولو لم يكن مقطوع اليد لكنه لا يقدر على إعمال يده لغل» أو كسرء أو شلل؛ أو 
ما أشبه» كان الحكم كالسابق لوحدة الدليل في المكانين» ولو لم يقدر على البدء من الزند أو الأعلى في 
الوحه مسح كيف تمكن, لقاعدة الميسورء لوقتو فلن نيك يعدن الويعه أو فلك كما إذاا كان عي 
معلقا لا يقدر على مسح كل جبهته بالحائط مثلاء فهل بمسح الباقي لأنه ميسورء أو لا لأن التيمم لا 
يبعض» احتمالان. 


دنا 


والاحتياط الأول» لعدم دليل في عدم التبعيض في باب التيمم إلا عموم المنزلة» وقد عرفت ما فيه 
نايا 


كرون 


(مسألة ‏ 4): إذا كان على الباطن بحاسة لما جرم يعد حائلا ول يمكن إزالتهاء فالأحوط الجمع بين الضرب به 


(مسألة ‏ 4): [إذا كان على الباطن بحاسة لما جرم يعد حائلا ول يمكن إزالتهاء فالأحوط الجمع 
بين الضرب به والمسح به» والضرب بالظاهر والمسح به) للعلم الإجمالي» وإن كان الأقوى كفاية ضرب 
الباطن لأنه الميسورء فحاله حال الحبيرة» وما دام ميسور المقدم جارء لا يصل الدور إلى ميسور المؤخرء 
ماله إن وق الباطى تا" تاماه موتيور االأفر يورق كوت العامو ميتم راء ا وقانة تلام أله ذا دار لين 
وك ا مبانووؤوو قد ها مد ةيعرف اوت اليسوويةه قاد عزن ]13 قا علنن الباطق ابل عو 
نحسء, كما إذا لصق به قير ونحوه, مما يتعذر أو يتعسر إزالته» وقد دحل هذا الفرع في مسألة الحبيرة الي 
تقدم الكلام حوها. 


ال 


(مسألة  :)٠١‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم. 
(مسألة  :)٠١‏ ([الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم) لما تقدم من وجوب الاستيعاب العرقي 


الذي ينافيه كون الخاتم في الإصبع. نعم إذا كان لا يصل مكان الخاتم إلى الأرض حال الضربء أو كان 
لا يمر الماسح عليه حال المسح, لا يحب نزعه في حال الضربء أو حال المسح. 
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(مسألةه :115 لا حت 


(مسألة  :)١١‏ (لايجب) في التيمم قصد البدلية مطلقاء سواء كان بدلاً عن الوضوءء أو عن 
العّسلء فيز تعتدد نا لق شيع هيا ذا كانمي جناب اومس ميد اد لأسيل كان :عليه واحداء 
كما ذهب إليه أصحاب المدارك» والذحيرة» وكشف اللثام» وغيرهم؛ بل نسب إلى جماعة من المحققين 
وإلى أكثر المتأحرين» وذلك لعدم الدليل على هذا القصدء فإن عنوان البدلية لم يؤخذ في ماهية التيمم 
عوك يكوة من متوناتة لا عاد ره شرعاًء بل هذا العنوان أمر انتزاعي يترتب على أفعال التيمم» سواء 
قصده الفاعلء أم لا. 

لا يقال: هذا إنما يصح إذا لم يكن عليه تيممان» كما إذا كان محدثا بالأصغر وبالأكبر» حيث إن 
اللازم تعيين أنه بدل عن أيهما حى يخرج عن الإجمال» وبدونه لم يكن امتثالا. 

لأنه يقال: خروجه عن الإجمال ليس منحصراً بقصد البدلية» بل يمكن ذلك بأن يقصد بأحدهما رفع 
الحدث الأكبر وبالآخر رفع الأصغرء ويقصد بالأول رفع الحدث الل جاه ارلا وبالآخر رفع الحدث 
الذي أحدثه ثانياء وإن لم يعلم أن أيهما الأكبر وأيهما الأصغرء فإن الإجمال يرتفع بذلك وإن لم يقصد 
البدلية, 

هذا كله إن لم نقل باحتلاف كيفيتهماء وإلا يأنٍ بأحدهما بضربة فيكون عما يصح له. وبالآخر 
سرون بكرن كنا رطعم الف عنابوق: الكالة :فول برجوي: قضد زليه بيظلقاء وقول يديد للا 
تعدد ما عليه» وقول بوجوبه إذا قلنا 


اححان 


باحتلاف بدل الغسل وبدل الوضوء في الكيفية. 

وفي الكل ما لا يخفى كما ظهر مما سبق» هذا كله في وجوب قصد البدلية وعدمهء أما إذا قلنا 
بالوحوبء فهل اللازم تعيين المبدل منه؛ أم لا» أم يفصلء؛ احتمالات: فالمصنف على أنه لا يحب [ تعيين 
المبدل منه مع اتحاد ما عليه» وأما مع التعدد كالحائض اللا و يت تعيينه ولو بالإجمال! أما 
عدم الوجوب مع الاتحاد فلأنه لا اختلاف في حقيقة المبدل منه؛ فيكفي تعيين ما عليه إجمالًء ويكون 
ذلك امتثالً» فلا يحتاج إلى تعيين المبدل منهء وأما الوجوب مع الاختلاف» فلاختلاف حقيقة التيمم 
باتخدلاك المبذل من نظي" لحلاف سيام “قضاء رمطناة .وصنيام: النافلة»-والال: المقطى خيساً أو بزكاة: 
فبدون التعيين لا يكون امتثالاً. فلا يخرج من عهدة التكليف؛ لكن الأقرب إطلاق القول بلزوم التعيين 
حى في صورة الاتحاد» وذلك لأن البدلية من المفاهيم الإضافية» فلا بمكن قصد البدلية بدون قصد التيمم 
عما عليه إجمالًء ففي صورة اتحاد ما عليه يقصد بدلية التيمم عما عليه إجمالاً» وف صورة تعدد ما عليه 
يقصد المبدل منه تفصيلاء كأن يقصد أنه بدل الوضوئء أو سور كن رقفية راهصنا وجني قلي 


أولا. 


لان 


أن عمال عدم الروة قضف: التدل نلنها طلقا علق القول'تلزوم: قضيحة الكلالية»“تكانه ريك يه عدم 
لزوم قصده تفصيلاء وإلا فلم يظهر وجه لهذا القول على تقدير القائل به. 

ثم إنه لو قيل بكفاية التعيين الإجمالي» وقصد الحدث الأول» ولح يعلم أنه جنابة أو بول» لزم أن يأ 
بضربتين لو قلنا باحتلاف الكيفية» ؛“لأنه لو أتنبضرية وقد كان خدثه الحداية” ليقع تيهنما أصلاء. كما 
هو واضحء وقد أشار إلى ذلك السيد الجمال في تعليقه» كما أطلق القول بوجوب تعيين المبدل منه السيد 
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(مسألة ‏ ؟١):‏ مع اتحاد الغاية لا يحب تعيينهاء ومع التعدد يجوز قصد الجميع» ويجوز قصد ما في الذمة» كما 
يحوز قصد واحدة منها فيجزي عن الججميع. 


(مسألة  :)١١‏ هل يجب أن يقصد المتيمم الغاية» كأن يقصد أنه يتيمم لأحل الصلاة أم لا؟ 
الظاهر لاء وسيأتٍ الكلام حوله في الفصل الآتِ في المسألة التاسعة إن شاء الله تعالى» وعلى تقدير 
وجوب قصد الغاية ف مع اتحاد الغاية لا يحب تعيينها) إذ لا تعدد حي يجب التعيين ومع التعدد 
يحوز قصد الجميع) تفصيلاً كأن يتيمم لصلاة الظهر والعصر. 

ركو نف ماق النمد ا إعالا بأن يقصد الذي في ذمته؛ فإنه ينطبق على الجميع» وفي كلتا 
الصورتين يكون التيمم بقصده هذا اتعالك الحدهم ( كما غود تصن وائملة عن هري هن انمي ١‏ 
لأنه حيث قصد الواحدة ترتب الأثر وهو الطهارة» وإذا ترتب الأثر صح أن أن به سائر الغايات» كما 
هو كذلك في باب الوضوء والعُسل. 

نعم إذا قصد غاية واحدة بشرط لاء لم يصح إطلاقاء لعدم مشروعية مثل ذلك. 


تن 


(مسألة :)١8‏ إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل» وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق» وبطل إن 
كان على وجه التقييد. 


(مسألة  :)١١‏ [إذا قصد غاية) خاصة [إفتبين عدمها بطل] إذ الغاية المقصودة لم تكن؛ 
والمفروض أنه لا غاية أخرىء اللهم إلا أن يقال: إنه لا فرض لهذه المسألة» إذ الكون على الطهارة من 
الغايات وهي موجودة على كل حالء؛ كما ذكره مصباح الحدى, إلذأة- نف إيكان فزاضن ذللك» ‏ يأن 
تيمم قبل لحظة مثلاء فحصل الكون على الطهارة» ولا دليل على تكرر التيمم مع عدم الفصل. 

[وإن تبين غيرها صح له) أي لذلك الغير المراد به الغاية ‏ [إذا كان الاشتباه في التطبيق) لأنه 
قصد الواقع الذي عليه» وإن اشتبه فظنه شيئاً آخرء وقد تقدم مثل هذا الكلام في موارد من هذا الشرح. 

(وبطل إن كان على وجه التقييد) لأن ما قصده لم يكن, وما كان لم يقصدهء فلا يكون امتثالا لما 


مدان 


وتسالقتت 15782 اعفد قرم شرا ولتت الأضعر فقصين البدلنة عن الوصوو قركع كؤنة عدانا بال كبر فإن 
كان على وجه التقييد بطل» وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صحء وكذا إذا اعتقد كونه 


ونقالةعد عنم | ذا أعففة كوي كينا للع الأصير مقف البذليه عق اوسرد شين كرنه 
فيد ابيا لاقت وان افر جار دوه "الفقزياة ارانة لوقن الاش "لمعت لدوم لجيه لكين بدو مواد 
[ بطل] لأن ما قصده لم يكن, وما كان لم يقصده. فلا امتثال» كما تقدم. 

[وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق1 بأن قصد الأمر الواقع؛ لكنه ظنه أمر آحر حلاف الواقع 
(أو قصد ما في الذمة] الظاهر أنه عطف على قوله: "فقصد البدلية" لا قوله "وإن كان" [صح] لأنه 
قصد الواقع. 

كن إن عمد كانه نهنا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثاد) فإن كان على وجه التقييد بطل» 
وإن كان على وحه الخطأ في التطبيق صح. 


ان 


(مسألة  :)١5‏ في مسح الحبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح, فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح, 
نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا. 


(مسألة  :)١٠5‏ إفي مسح الحبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح] حى يصدق أنه 
مسح اليد على الحبهة واليدين إفلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح] لكن قد تقدم ف باب مسح 
الوضوء أنه لا يفرق في الصدق جر الماسح على الممسوح, أو جر الممسوح من تحت الماسح, فإذا قال: 
امسح رأسك باليد المدهنة» لا فرق بين أن يجر اليد أو الرأس أو كلتيهاء فاللازم أن المؤثر تدحل عليه 
الباء» سواء جره على الممسوح, أو جر الممسوح تحته» ولذا قال في المستمسك: (لصحة قولنا مسحت 
يدي بالجدار أو بالأرض» بلا عناية ولا تحوزء وحمله على القلب حلاف المرتكز منه عرفاًء إذ المصحح 
لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه» بل المصحح كون الآلة غير 
مقصودة بالأصالة» فإذا كانت الأرض قذرة صح قولنا: امسح الأرض بيدكء ولا يصح قولنا: امسح يدك 
بالأرضيتو ]ذا كافك البد قدره كان الكمر بالمكيم 7 إلى اعر كلحم وهو من ذا 

[نعم] على رأي الماتن إلا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا] لتحقق 
الامتثال بالصدق العرفي المذكورء هذا 
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كله في الحركة الاختيارية» أما الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يضر بلا إشكال» وإن كانت 
كثيرة. 


الال 


(مسألة  :)١5‏ إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم» فالظاهر كفايته» وإن كان الأحوط الإعادة. 


(مسألة  :)١5‏ [إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته1 لشمول 
أدلة التيمم له وقوله بلا فصلء لأنه إذا كان مع الفصل يشكل حيث إن ظاهر الأدلة خصوصاً التيممات 
البيانية» كون المسح وحوداً واحداًء والفصل يضر بوحدته [وإن كان الأحوط الإعادة) لاحتمال لزوم 
الوحدة الحقيقية الى ينافيها الرفع» ولو ا ثم الظاهر أن تعدد الضرب لا يضر لكن لا بقصد 
التشريع» وإلا كان تشريعا محرماء وكذلك تعدّد المسح, ولا استحباب في المقام لتعدد, لعدم الدليل» وقد 
تقدم أن دليل المتزلة لا يدل على التنزيل في كل شيء. 


(مسألة 7 :)١‏ إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر» وعلم بأحدهما إجمالاء يكفيه تيمم واحد بقصد ما في 
الذمة. 

(مسألة  :)١7‏ [إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر» وعلم بأحدهما إجمالاء يكفيه تيمم 
واحد بقصد ما في الذمة] لما تقدم من عدم اعتبار التعيين» ثم إن قلنا: إن كيفية التيمم واحدة فلا 
إشكال» وإن قلنا: إن كيفية بدل الوضوء غير كيفية بدل الغسل» كان اللازم أن يأقِ بضربة ثانية بقصد 
ما في الذمة» كما أنه يجوز له أن يأي بتيممين للعلم الإجمالي احتياطأء ولو أضره الماء غسلاء ول يضره 
وضوء» وعلم أن عليه إما الأصغر أو الأكبر» تيمم بدل العُسل» وتوضأء للعلم الإجمالي الموحب 
للاحتياط. 


0. 
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(مسألة :)١8‏ المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين» ويجب التعدد 
فيما هو بدل عن العُسلء والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاء وإن كان الأحوط ما ذكروه» وأحوط 
منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاء 


(مسألة  :)١8‏ (المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين» 
ويحب التعدد فيما هو بدل عن الغسل) بل ف الجواهر أنه المشهور شهرة عظيمة بين المتقدمين والمتأخرين 
كادت تكون إجماعاً. 

(و) لكن (الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل العُسل أيضا) اختاره المستند» وقال: (وفاقا 
للاسكائي» والعماني» والمفيد في العزية ‏ نسبة إلى عر الدولة ‏ والسيد في الجمل» وشرح الرسالة؛ 
وظاهر الناصريات» والصدوق في ظاهر المقنع» والحداية» والقاضيء والحلبيين» والمعتبر» والذكرىء 
والمدارك» وحكته العامة عن علي (عليه السلام)» وهو مختار معظم الثالثة» كما في جامع المقاصد, للأصل 
والإطلاقات)0؟. 

أقول: واختاره الحدائق والرياض وغيرهما وإن كان الأحوط ما ذكروه) من التفصيل [وأحوط 
منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاع بل قد ذهب إليه جمع» كالمفيد في الأركان؛ 


.3/8 المستند: ج١1 ص"؟١؟ س‎ )١١ 
١ 





وعلي بن بابويه» والمنتقى» والتبيان» والذخيرة. 

فالأقوال في المسألة ثلاثة: وأقواها كفاية الضربة الواحدة مطلقاء ويدل عليه الأصلء والإطلاقات» 
سواء منها الحاكية لتيمم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تعليم عمار أو غيرها: 

كموثق زرارة» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ «فضرب بيده على الأرض ثم رفعها 
فنفضها ثم مسح بها حبينه وكفيه مرة واحدة»», ونحوه خبر عمرو بن أبي المقدام0",» وحسن 
الكاهلي””"؛ وصحيح أبي أيوب الخزاز»» وخبر زرارة”: وصحيحه المروي في الفقيه”2» وصحيحه 
الآخر المروي في التهذيب”"» وموثقه المروي في مستطرفات السرائر”» وخبر داود بن النعمان”©. 

ورواية الدعائم: قالوا (صلوات الله عليهم): «للمتيمم تحزيه 














)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص475 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص477 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 
(*) الوسائل: ج١‏ ص475 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج٠١‏ ص475 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح”؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص/417 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 


(5) الفقيه: ج١‏ ص"50 الباب ١١‏ في التيمم ح؟. 

(7) التهذيب: ج١‏ ص7١٠‏ الباب 1 في صفة التيمم ح4. 
(8) السرائر: ص77 في المستطرفات س 78. 

(9) الوسائل: ج١٠‏ ص45 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح5. 





م 


ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض وعسح إىما وجهه ويديه»0". 


قال في المستند: (وضعفها منجبر بالعمل)7". 

وف موضع من الرضوي قال: «وأروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة 
دام ذكن مبح الوه واليذين حب وقال+ قهذا حو التيمه حت إلى أن "قال قت :و انلزاتض تومي تعدل "تينم 
الضلةة»7") الحديث: 

استدل للقول بوجوب الضربتين مطلقا: بقاعدة الاشتغال» وبحملة من الأحبار: 

كصحيح إسماعيل بن همام» عن الرضا (عليه السلام): «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين»2). 

وصحيح محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن التيمم؟ فقال: «مرتين مرتين» للوجه 
واليدين»” بأن يكون لفظ "مرتين" الثاي تأكيدا للأول» ويكون المراد بالمرتين: مرة للوجه ومرة لليدين» 
لا تكرار الضربة مرتين قبل مسح الوجه. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١١١‏ في ذكر التيمم. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص١7‏ س70. 
(؟) فقه الرضا: صه س» . 
(5) الوسائل: ج١‏ ص478 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح”؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص9/8 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 
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وصحيحه الآخر سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بمما 
وجهه ثم ضرب بشماله الأرضء فمسح با مرفقه إلى اطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على 
بطنهاء ثم ضرب بيمينه الأرض» ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه”©. 

وخبر ليث: «تضرب بكفيك على الأرض مرتين» ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك»”". 

والرضوي: حيث إنه قال في موضع آخر: «وصفة التيمم للوضوء والحنابة» وساير أسباب الغسل 
واحدء وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة» ثم تمسح بها وحهك ‏ إلى أن قال ثم 
تضرب بمما أحرى فتمسح بمما اليمئ»”" إلى آخر الحديث. 

أما القول الثالث المفصّلء فقد جمع بين الطائفتين» بحمل الضربة على بدل الوضوءء والضربتين على 
بدل الغسل» بجملة من الروايات الشاهدة للتفصيل» كالذي روه المنتهى عن الشيخ في الصحيح؛ عن 
الصادق (عليه السلام): «إن التيمم من الوضوء مرة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 479 الباب ١١‏ من أبواب التيمم حه. 
(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص478 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح؟. 
)5١‏ فقه الرضا: صه س .١‏ 


ده؟ 





واحدة» ومن الحنابة مرتان»7". 

وما أرسله السيد المرتضى» وابن زهره؛ والمعتبر» والسرائر» من نسبة التفصيل إلى رواية أصحابناء 
وصحيح زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: «هو ضرب واحد 
للوضوء والغسل من الحنابة» تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها نفضه للوجهء مرة لليدين»””. وبناءً على 
أن "الواو" في "الغسل" استثنافية لا عاطفة للغسل على الوضوءء وعلى أن "مرتين" يراد مرة للوحه. ومرة 
لليدين» لا مرتين متعاقبتين» ورعا أيد التفصيل المذكور .ما ذكره العلامة: من أنه أقرب إلى الاعتبار» لأن 
الوشو الخدق! انتعنانا اللشاعددى التدان: الكو ويد ظلنى القوال بنا ارقن طلقا :إمراك: 

الأول: إنه لو سلم الدلالة في أحباره» كان لابد من حمله على الاستحباب» كما هو مقتضي 
القاعدة» هذا مع الغض عن وجود شواهد التقية فيهاء مثل كون المسح فيه من المرفق الذي قد تقدم» أن 
الشيخ حمله على التقية» وإن هذا القول نسب إلى المشهور من العامة. 

لا يقال: مقتضي الجمع بين الطائفتين أن يقال: 


)١(‏ المنتهى: ج١‏ ص8 ؛ ١‏ السطر الأخير. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص9/8 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح4. 
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بالمرتين» لقاعدة حمل المطلق على المقيد؟ 

لأنه يقال: قد عرفت أن روايات المرة وردت في مقام البيان» فلا وجه للقول بإطلاقهاء بل بعضها لا 
إطلاق لاء مثل قوله (عليه السلام): "ضربة واحدة" فإنه نص في كفاية المرة. 

الثاني: عدم ثمامية الدلالة في بعض هذه الروايات» فإن "مرتين" في صحيح محمدء لا يبعد أن يراد به 
قبل مسح الوجهء بل خبر الليث ظاهر في ذلكء» ولو سلم عدم الدلالة على ذلكء؛ فلا أقل من إجماله 
المقتضي لعدم إمكان الاستدلال به» ومنه يظهر سقوط قاعدة الاشتغال» فإِهًا لا مجال لما بعد وحود 
الدليل» ويرد على قول المفصل أن ما ذكره من شواهد الجمع غير تام. 

أما رواية المنتهى» فقد طعن فيه جماعة» منهم السيد في المدارك» بأنه لا وحود له في كتب الشيخ, 
ولا في غيرهاء وإنما هو توهم من عبارة الشيخ في التهذيب» كما هو واضح لمن راجع التهذيب. 

لا يقال: لعل العلامة اطلع على ما في كتب الشيخ» ولم يطلع عليه غيره. 

لأنه يقال: هذا بعيد جد خحصوصاً عدم اطلاع أمثال المحقق وغيره, ممن تقدّم على العلامة أو تأخرء 
مع .دقتهم وتتبعهم؟ 

وأمّا مراسيل الجماعة» فهي غير حجة بعد الجهل بالسندء وقرب احتمال إرادقهم نفس ما استدل به 
على التفصيل ثما لا دلالة له. 

وأما صحيح زرارة» فغايه الأمر أن "الواو" بحملء هل يراد به 


لاه 


العطف, أو الاستئناف» ومع هذا الإجمال لا يمكن التمسك به للتفصيل. 

نعم رواه المحقق في المعتبر هكذا: «ضربة واحدة للوضوء»ء وللغسل من الجحنابة تضرب بيديك مرتين 
ثم تنفضهما مرة للوجهء ومرة لليدايةت)7". 

لكن يرد عليه أولاً: انفراد المحقّق بروايته. 

وثانيا: إنه على تقدير تماميته معارض بروايته في كتب الروايات بغير هذا اللفظ ثما يوجب اضطراب 
الرواية وعدم إمكان التمسك بهء هذا بالإضافة إلى أن في بعض الروايات المتقدمة ما يأبى التفصيل 
المذكورء كالرضوي في كلا المكانين. 

أما ما ذكره العلامة من المؤيد فهو أشبه بالاستحسانء ورا يؤيد استواء التيمم في بدل الغسل» 
وبدل الوضوء موثق عمارء عن التيمم من الوضوء والحنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: «نعم»7". 

وفلن كذاء نووز المع طعا انمه ون اخدبى؟ إطنافة على تن تقلاه 17لا ايقي راللعةا عي 


واحد من المعاصرين» ومن قاربنا 


.737 س‎ ١٠١ المعتبر: ص7‎ )١( 
من أبواب التيمم ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص 479 الباب‎ 
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عصرهمء وهو الأقوى. وقد أطال جماعة من الفقهاء الكلام حول المسألة» فمن شاء التفصيل 
فليرحع إلى المفصّلات. 

ثم إنه اتضح من موثق عمار وبعض الروايات المتقدمة الأحر» استواء التيمم في كل الأحداث؛ 
الكبرى والصغرى» ويدل على استوائه بين الحيض والحنابة بالإضافة إلى ذلك» صحيح أبي بصير قال: 
سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ قال: «نعم»”©. هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه في 
هذا الشرح مكرراء من أنه إذا ثبت كيفية لحقيقة فهي حارية في كل الأفراد المتشابمة» فيما لم يدل دليل 
آخر على اختلاف الكيفية؟ 

الأول: الظاهر أنه لا بأس بالقول باستحباب الضرب مرتين قبل مسح الوحه؛ لظاهر بعض النصوص 
المتقدمة صرف بعس دل التسامح. 

الفا الظاقن آنه إذا ازال ا تضرية تانباه تيه عتز نين أن يسرهما مع أن اأنتيشترنيه السدرس لاه 
ويمسح بما اليمئ» ثم يضرب اليمئ ويمسح بما اليسرى» وهذا هو مختار والد الصدوق وابمحالس» وجوز 
كدق العمل جد شور وذلك لصحيحة محمد المتقدمة» ولا وحه لإشكال المستند فيهاء .معارضته مع سائر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 479 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح7. 
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والأولى أن يضرب بيديه وبمسح بمما جبهته ويديه» ثم يضرب مرة أخرى وبمسح بما يديه؛ 


الروايات» مع ندرة العامة لعنافو شا 31لا مها عمف وار كندر كد يدق عي امعط يداه 
وعمل بعض تخييرأء وحيث إن الحكم بالثانية استحبابي فالأمر سهل. 

ثم إنه لا يحوز حلاف الترتيب على القول باستحباب الثانية» لأنه بدعة فلا يصح أن يقدم المسح 
على اليسرى؛ على المسح على اليمئ؛ إذ كما لا يشرّع مخالفه ترتيب الشارع في باب الواجبات» كذلك 
لا يشرّع مخالفته في باب المستحبّات كما هو واضح.؛ وهل يشرّع المسح على كف دون كف؛ الظاهر 
عدمه في مسح ظاهر اليسرى فقطء لأنه مرتب على مسح اليمئ. 

أما اليمئ فقطء ففيه احتمالان: من انصراف الارتباطية فلاء فهو مثل ركعة من الصلاة» ومن 
احتمال عدم الارتباط» لكنّ الأول أظهر. 

[والأولى) فيما إذا أراد الاحتياط بالضربة الثانية أن يضرب بيديه وبمسح بمما حبهته ويديه ثم 
يضرب مرة أخرى وبمسح بها يديه] وذلك لأنه إذا ضرب ثانياً لليدين بدون أن بمسح بالضربة الأولى 
يديه» احتمل أن يكون ذلك خلاف الاحتياط» بأن يكون الواحب المسح بأثر الضربة الأولى ليديه» وقد 
زال أثر الضربة الأولى بالضربة الثانية» إذا فالاحتياط أن بسح بأثر الضربة الأولى يديه ثم يضرب ثانيا 
وبمسح بمما يديه» وهذا ما ذكره الشيخ المرتضى في 


ون 


وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بما ظهر اليمئ ثم يضرب اليمى؛ 
وبمسح يما ظهر اليسرى. 


حاشية نحاة العباة» لكن أورد عليه نبأنة لو كان اللازم المسح لليدين بالضربة الثانية» كان مسحهما 
بأثز الضرية الأو فوانا للمو الاق وافيدة إن هذا القدز الا-يوثر ق قوات الموالاة كما أتلك قن غرفت 
سابقا أن الضرب المتعدد لا يضرء فأولوية هذا الذي ذكره المصنف ليس لما وجه واضح. 

زوربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أحرى] ثالثة يده اليسرى ويمسح بما ظهر 
اليمئ ثم يضرب اليمئ وبمسح بما ظهر اليسرى1 وذلك لأن والد الصدوق والمجالس قالا: بأن الضربة 
الثانية تكون هكذا إذا أتى يذه الكيفية وبالضربة الثانية معاء كما في الكيفية الأولى فقد جمع بين احتمالي 
الضربة الثانية”''» ومستند القائلين المذكورين» صحيح ابن مسلم المتقدم الدال على التفريق في الضربة 
الثانية» ويرد هنا أيضاً إشكال فوات الموالاة الذي تقدم في الاحتياط الأول كما يأى جوابه المتقدم وأنه لا 
بنائي الموالاة» لكن الظاهر أن أمثال هذه الاحتياطات خروج عن الطريق المتعارف. 


.7١/8ص الجواهر: جه‎ )١( 
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(مسألة  :)١9‏ إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به» وبئ على الصحة»؛ وكذا إذا شك في 
شرط من شروطه. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تحاوز محله بى على الصحة؛ 


(مسألة  :)١5‏ [إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه» لم يعةن به وبئ على الصحةء 
وكذا إذا شك في شرط من شروطه) وذلك لقاعدة الفراغ المسلّمة في العبادات وغيرهاء ولو شك في 
الفراغ لم تحر القاعدة» للشك في تحقق الموضوع [وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن 
كان بعد تحاوز محله ببئى على الصحة] وذلك لقاعدة التجاوز الى لما عمومية للطهارات الثلاث حي 
الوضوء لو لا المشهورء بل ادعي عليه الإجماع؛ من عدم جريافها في الوضوءء وقد تقدم الكلام حولا في 
الشك في أثناء الوضوءء وهذا هو الذي اتاره الشيخ وجماعة من المحققين» لإطلاق دليل القاعدة» لكن 
ذهب آخرون إلى عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاث ولا في غيرهاء وَإِنما هي خاصة بالصلاة» 
وذلك للشبهة في عموم أدلة القاعدة» فالأصل عدم الإتيان بالمشكوك حت يثبت الإتيان به. 

وفصل بعض في التيممء بين أن يكون بدل الوضوء فلا تجري فيه قاعدة التجاوزء لأنه بدل عن 
الوضوء الذي لا تحري فيه القاعدة» وبين أن يكون بدل الغسل الذي تحري فيه القاعدة» وحيث إن 
القاعدة عامة» كما يستفاد من النص والفتوى فالأقوى 


حون 


وإن كان قبله أتى به وما بعده» من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل» لكن الأحوط الاعتناء به 
مطلقاء وإن جاز محله» أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه» أو لم ينتقل إلى حالة أخحرىء» على ما مر في الوضوء 


ما اختاره المصئف» وتبعه غيره كالسادة» ابن العمء والحكيمء والحمالء والاضطهباناي» خلافاً 
للسيد البروحردي والشيخ الآملي» حيث لم يجريا القاعدة في المقام. 

(وإن كان قبله أتى به وما بعده1 للاستصحاب الذي لا حاكم عليه [ من غير فرق بين ما هو بدل 
عن الوضوء أو الغسل1 لما عرفت من أن التفصيل بينهما لا وجه له إلكن الأحوط الاعتناء به مطلقا 
اذه حاد كله ]1 عرو حا قح تداؤف دفن قال. يعنت إطاذق” الفاعد واف الاصل: الأقهاء إزانق. زاب 
الصلاة [أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء 
خحصوصاً فيما هو بدل عنه] لما ذكرناه من القول بأن حكم البدل حكم المبدل منه» لعموم المتزلة» لكن 
قد سبق أن دليل البدلية لا يوجب جريان أحكام الوضوء في المقام» وتفصيل الكلام في كل ذلك تقدم في 


باب الوضوء. 


تكدنا 


(مسألة  :)58١‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وما بعده مع عدم فوت الموالاة» ومع 
فوتها وجب الاستيناف» وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤهاء وكذا إذا ترك شرطا مطلقا 


(مسألة  :)5١‏ [إذا علم بعد الفراغ ترك جزءء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم 
فوت الموالاة1 وذلك لأن عدم فوت الموالاة يبقي مكان الجزءء فإذا أتى به كان امتثالاء ولا دليل على أن 
برد تقددم شيء على الجزء يوحب إبطال العمل؛ ومنه يعلم أنه لا فرق في ذلك بين العمد والجهل 
والسهو والنسيان والاضطرار وغيرها ومع فوتما وجب الاستيناف] لبطلان العمل حيئئذ الموحب 
لإعادته. 

نعم إذا فاتت الموالاة بالنسبة إلى نفس الحزءء لا إلى سابقه» أعاد نفس الحزءء كما إذا قدم مسح 
الأصابع على مسح بعض ظاهر الكفء هما أوجب فوت الموالاة» فإن مسح وجهه لا يبطل» إذ موالاة 
أجزاء الجزء أقل من موالاة الأحزاء» كما قالوا فيما إذا قدم بعض السورة على بعضء فإنه يفوّت موالاة 
السورة» وإن ل يفوّت الموالاة بين الحمد والسورة» فاللازم إعادة السورة؛ لا إعادة الحمد أيضا. 

(وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها؟ لأنما صلاة بلا طهور (وكذا إذا ترك شرطا 
مطلا1 لأن المشروط عدم عند عدم 


وان 


ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تحب إلا مع العلم والعمد كما مر. 


شرطه إما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مرّ) لما عرفت سابقاء 
من أن الغصب مبطل إذا كان مع العلم والعمد, ولا يخفى أنه لا يناسب المقام ذكر الماء» فإنه مذكور 
امهل اذل كن 31" يتنه الغا فته رو النطياء وخواشا: افيا حال "لان بوالراف ققدم ذكره أنطنا غير 


مناسبء» والله الموفق. 


امار 


امون 


ع 
(مسألة  :)١‏ لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخحول وقتهاء 


(مسألة  :)١‏ لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها) على المشهورء بل لم يوجد فيه خلاف. 
بل عن المعتبر» والنهاية» والتحريرء» والدروسء والتنقيح» وجامع المقاصد» والروضء» والذكرى» 
والقواعد, والمدارك» والجواهر» والمستند» وغيرهاء الإجماع عليه. 

لكن الكلام في أنه هل أن عدم جواز التيمم على وفق القاعدة» أو على خلاف القاعده؛ وإِنما ثبت 
بالإجماع. 

الظاهر الثاني» إذ الأدلة العقلية والنقلية الدالة على جواز 


ون 


الوضوء والغسل قبل الوقتء آتية في التيمم أيضا. 

أما الأدلة العقلية: فإن العقل يرى وحجوب الاحتفاظ بغرض المولى وإن لم يكن أمرء فكما أنه إذا 
سقط ابن المولى في البئر ول يأمر المولى بإخراجه» أوجب العقل إخراجه» كذلك إذا علم أن المولى يأنِ 
بعد ساعة وهو عطشان بحيث إنه إذا لم يهيئ الماء الآن بقي المولي عطشاناء أوجب العقل إحضار الما 
ومقام الطهارة كذلك فإنه إذا علم أن بعد الوقت لا يحصل على القبلة أو الماء أو الساتر» ألزم العقل 
تحصيل هذه المقدمات فيما علم إراده المولى لغرضه» وجاز تحصيل هذه المقدمات فيما إذا لم يعلم إرادة 
المولى تحصيل غرضه. والحاصل: إن تحصيل المقدمة جائز عقلاء أما أن يكون تحصيلها غير جائر فهو 
حلاف حكم العقل» والطهارة الترابية من المقدمات» فحاهحا حال سائر المقدمات» عبادية كانت» 
كالوضوء أو الغسل» أو غير عبادية كتحصيل الماء واستعلام القبلة. 

وأما الأدلة النقلية: فإطلاق الأدلة كما يدل على جواز المائية قبل الوقت» يدل على جواز الترابية 
قبل الوقت؛ فما يصحح الطهارة المائية قبل الوقت يصحح الترابية قبله أيضاًء إذ ما يصحح المائية هو 
استفادة كون الوقت شرط الواحب» لا شرط الوجوبء» أو استفادة أن الوحوب النفسي مشروط 


بالوقت لا الوجحوب الغيري» أو استفادة أن الوجوب الغيري وإن كان مشروطا بالوقتء إلا أنه 
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على نحو الشرط المتأخّر» وحيث إن الشرط اللمتأخّر موجود, فالوجوب الغيري موجودء أو استفادة 
اشتراط لحاظ الوحوب النفسي بالوقتء لا الوجوب الخارجي» أو استفادة أن المقدمة قبل الوقت واحبة 
وجوباً تهيئياً لا وجوباً ترشحياء ومن الواضح أن كلاً من الوجوه المصححة للمائية قبل الوقت آتية في 
الترابية قبل الوقت أيضاء وعليه فالإجماع هو الذي خصص التيمم على خلاف القواعد» ورا يفرّق بين 
المائية والترابية» بأمرين آحرين: 

الأول: إن المائية مأمور يما قبل الوقت ولو للكون على الطهارة» وليس كذلك الترابية لأها مبيحة 
وليست مطهرة» فلا أمر بماء وفيه: عدم تسليم أن التيمم لم يشرّع للكون على الطهارة» إذ إطلاقات أدلة 
طهورية التراب كالماء» تفيد أنه مثله حي في إفادته الطهارة. 

نعم لا إشكال في أن طهارة التراب في طول طهارة الماء» لا في عرضه» كما تقدم بيانه. 

الثاني: إن المستفاد من الأدلة» أن التيمم مشروط بفقد الماء في الوقت» فإذا لم يدحل الوقت لم يحصل 
الشرطء فالدليل الشرعي دل على عدم الترابية قبل الوقتء لا أن الإجماع دل على ذلك. وفيه: إنا لا 
نسلم دلالة الأدلة على ذلك» فإن قوله تعالى: «إإذا 


ايان 


قحّدُ04" لا يدل على أن القيام لابد وأن يكون بعد الوقت؛ كما أن إطلاقات أدلة التيمم لمن فقد 
الماء»ء يشمل قبل الوقت كما يشمل بعد الوقت. فتحصل من كل ما تقدم أن محتملات وجه عدم جواز 
الترابية قبل الوقت ‏ مع جواز المائية قبل الوقت ‏ ثلاثة: 

الأول: الإجماع. 

الثاني: إن التيمم لا يورث طهارة» فلا محال له قبل الوقت» بل يورث إباحة» ولا إباحة للصلاة قبل 


الوقت. 
الثالث: إن التيمم نذا أوؤك«طهارة) لكيه مشروط شرعا بفقد الماء في الوقت» فإذا لم يحن الوقت 
لم يحصل الشرطء وفي الكل نظر. 


أما النظر في الوجه الثان والثالث: فقد عرفتهما. 

وأما وجه النظر في الإجماع؛ ففيه: إنه محتمل الاستناد لما بحده في كتب الفقه من إنهم يسندون عدم 
لدان إل المتحوه امل كوو تعدا أو ورنطوة اعرف واقن حدق فى الأصول أن الإجماع المحتمل الاستناد 
ليس بحجة» والذي يؤيد ما ذكرناه من كون الاستناد إلى الوحوه المذكورة؛ أن الإجماع في كلام جماعة 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


008 





على عدم التيمم قبل الوقتء مثل إبجابهم التيمم فيما إذا صار فاقد الطهورين بعد الوقت» وإيجابهم 
التيمم للجنب والحائض والنفساء ‏ إذا طهرتا ‏ والمستحاضة» قبل فجر رمضانء» وإجازتهم التيمم قبل 
الوقت لغاية أخرى» بل في الجواهر: (لو تيمم قبل الوقت لذات الوقت الم يكن مشروعاً بالتسبة إلى 
ذلكء؛ لكن قد يقال: بعدم فساد التيمم في نفسه بعد فرض استحبابه للكون على الطهارة» إذ هو حينئذ 
كالوضوء لغاية لم يشرّع لماء لأن ملاحظة الغاية أمر حارج عنه؛ اللهم إلا أن يقال: بعدم حصول 
التقرب فيه» لأنه قصد ما يشرّع له وترك ما شرّع له» فتأمل جيدا)”' انتهى. 

لكن فيه: إنه لو قيل بعدم صحة التيمم قبل الوقت لذات الوقتء لزم التفصيل بين ما إذا أتى بالتيمم 
بقصد التقيبيد بطل» إذ لا أمر فلا امتثال» وإن أتى به على نحو الخطأ في التطبيق صحء وعلى هذا فالذي 
ينبغي أن يقال: إن حال التيمم حال المائية» إذ الأدلة العقلية والشرعية» بالنسبة إليهما على حدٌّ سواءء 
والإجماع لم تتحقق حجيته؛ فلا وجه لرفع اليد عن القواعد الأوليه» وكأنه لذا قال في المستمسك: (إنه 


لم يتحقق من الأصحاب إجماع بنحو يخرج به عن القواعد فالعمل عليها متعين)”") ولذا 


.١5هص الجواهر: جه‎ )١( 
4 (9المعتسك» عافن‎ 
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وإن كان بعنوان التهيؤ» 


علق ابن العم على قول المصنف [وإن كان بعنوان التهيؤ] بقوله: على الأحوطء وإن وافق المئن 
السادة: البروحرديء, والجمال» والاصطهباناقي» ومصباح الهدى. 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط أن أن به بعنوان واحب آحر أو مستحبء ثم الظاهر أن التهيؤ 
مستحبء ويدل عليه إطلاقات الأدلة» والسيرة» وقوله (عليه السلام) في ما أرسله الذكرى (ما وقر 
الصلاة من أحخّر الوقت لما حى يدخل وقتها)"". والتهيؤ يتصوّر على ثلاثة أقسام: 

الأول: التهيؤ بمعين كون نفس الطهارة ‏ الوضوء والغسل والتيمم ‏ هيو من دون ملاحظة 
الطهارة النورية المرتبة على الغسالات والمسحات» والغسل. 

الثاني: التهيؤ .معن أنه يأيِ بالأعمال الثلاثة لأحل الطهارة النفسية الى ما يصلح أن يدخل في 
الصلاة» وهذا ما يسمى بالكون على الطهارة. 

الثالث: التهيؤ معيئ كون الغاية نفس الصلاة. 

ويظهر الفرق بين الثلاثة بتنظير الأعمال الثلاثة» يحمل السلاح لأجل التقوّي في مقاتلة الأعداء 
فحامل السلاح قد يقصد منه كونه 


)١(‏ الذكرى: ص9 ١١‏ السطر الأخير. 
هون 





نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها 


للحا يؤقائة ,اقطان ويه دقوي و راق البرك كله مون لقال غود لال مالك لشي تي و 
قصده الوضوءء وقد يكون قصدة الطهارة النفسية المترتبة على الوضوء» وقد يكون قصلده تمكنه من 
الصلاة في الوقت» ومنه يعلم أن تفسير كشف اللثام للتأهب بالكون على الطهارة» تفسير لأحد أقسامه. 

نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة] كأن يأنِ به بقصد الزيارة» أو صلاة مستحب» 
أو يأني به بقصد صلاة القضاءء حيث كان وقتها مضيقاً إيجوز الصلاة به بعد دحول وقتها] لما سيأتٍ 
في المسألة السادسة» كما أنه لو علم بأنه فاقد الطهورين بعد الوقت» جاز أن يتيمم له» كما أفى به 
كشف الغطاء وغيره» لعموم المنزلة» ولشدة الاهتمام بأمر الصلاة» بل ربا استظهر من كلامه: أنه قائل 
بوجوب التيمم حينئذ» لأنه مثل مقدمات الحجء ولمنع العقل عن تفويت غرض المولى» وفيه: ما لا يخفى: 
إذ فرق بين الحج وبين المقام» فإن الحج يجب السير إليه قبل وقته نصاً وإجماعا. وظاهر قوله (عليه 
السلام): «إذا دحل الوقت وحبت الطهور والصلاة»”' عدم الوحوب قبل دول الوقت. 

واما تفويت غرض المولى» ففيه: إنه لم يعلم أن غرض المولى 


)١١(‏ الفقيه: ج١1‏ ص١7‏ الباب 5 ف وقت وجوب الطهور. 


يفون 





كأن يتيمم لصلاة القضاءء أو للنافلة» إذا كان وظيفته التيمم. 
الصلاة بالطهارة على كل حالء بل ظاهر قوله (عليه السلام) المتقدم: أن غرضه الطهارة بعد 


الوقت» فالأقرب حواز التيمم قبله لفاقد الطهورين بعده» لا وجوبه (كأن يتيمم لصلاة القضاء أو 
للنافلة» إذا كان وظيفته التيمم) وسيأتٍ الكلام حول التيمم لأجل صلاة القضاء. 


؟ 


(مسألة  :)١‏ إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة» يجوز إتيان الصلوات الى لم يدخل وقتها بعد دخوله ما 


دعنك همات 


(مسألة ‏ ؟): [إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة» يجوز إتيان الصلوات الى لم يدحل 
وقتها بعد دحوله ما لم يحدث أو يجد ماء) بلا إشكال ولا لافء فلا يحتاج إلى تحديد التيمم. 

وعن الذخيرة استظهار أنه لا حلاف فيه. وعن الخلاف والمعتبر الإجماع عليه. 

نعم عن الإيضاحء أنه ذكر وجهاًء أو قولاً بوجوب التجديد, لكن قال في الجواهر: (لكنه في غاية 
الضعف عندنا/)"2» ويدل على الجواز بدون التجديدء بالإضافة إلى استصحاب الطهارة المحوز للدحول 
في صلاة أحرى» جملة من الروايات: 

كصحيح حماد بن عثمان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يحد الماء يتيمم لكل 
صلاة؟ فقال: «لا هو يمتزلة لم7" , 

وصحيح زرارة» عن أب عبد الله (عليه السلام) في رجحل 


.١ الجواهر: جه ص55‎ )١( 
من أبواب التيمم ح".‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص410 الباب‎ 
4ن‎ 





يتيمم؟ قال: «يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء»”©. 


وصحيحه الآخرء قلت لأبي حعفر (عليه السلام): يصلي الرحل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار 
كلها؟ فقال: «نعم ما ١‏ يحدث أو يصب 00 
وعن الدعائم: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من 


الصلوات؛ ما لم يحدث؛ أو يجد الماءء فإنه إذا مرٌ بالماء أو وحده انتقض تيممه»2". 


وعن السكوى:غزه. حعفر ابن :مد عن 'أبية عن آباثة يهم السلام) قال: «لا بأ بأن : 
3 8 س 8 
صلاة الليل والنهار بتيمم واحد, ما لم تحدثء أو تصب الماع»). 


والرضوي: «وقد يصلي بتيمم واحد -نمس صلوات ما لم يحدث عونا اقفن جه الو 


ومفهوم ما رواه أبو ايوب» عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: فيصلي بالتيمم 


صلاة أخرى, قال: «إذا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص440 الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص 44.٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 
(9؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١١٠١‏ ذكر التيمم. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص 34١‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيمم حه. 
(5) فقه الرضا: صه س .١7‏ 
0ن 


رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم»(". 

هذاء ولكن لا يبعد استحباب الإتيان بكل صلاة بتيمم مستقل لحملة من الروايات: 

كرواية أبي همام عن الرضا (عليه السلام) قال: «يتيمم لكل صلاة حب يوجد الماء»”". 

ورواية السكوي» عن أن عبد الله (عليه السلام): «لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها»”". 

ورواية المعفريات: عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: 
«لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها»”". 

وروايته الأخرى» عن الصادق (عليه السلام) قال: «مضت السنة ألا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة 
ونافلتها»”'. 

ورا حمل الرواية الأولى على إرادة التيمم ‏ كالوضوء ‏ لكل 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4408 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح5. 
(؟) الوسائل: ج”؟ ص 49١‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح4. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص١١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح8ه. 
(5) الجعفريات: ص77 باب التيمم. 

(5) الجعفريات: ص١7‏ باب التيمم. 





6ن 


فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهرء وكذا إذا تيمم لغاية أخحرى غير الصلاة. 


صلاة»؛ لا أن كل صلاة واحدة تحتاج إلى التيمم» كما حمل سائر الروايات على التقية» لكن الحمل 
على الاستحباب هو مقتضى الصناعة. 

وكيف كان إفلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهرء وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير 
الصلاة 1 حاز أن يأتِ بذلك التيمم الصلاة» وكذا العكس بأن تيمم للصلاة فانه يجوز أن يأنِ به سائر 
الغايات» ويدل على العموم مع الغض عن المناط والإجماع» مطلقات «فإن رب الماء هو رب 
اعوج 7" سوقان بال تاك دن الفزاحه طهوراء كنا سند لاد لبور 770 وين كنات المع عر 
ديق »7 وكرها ستفاة من الروزايات: السايقة تعكمان اعيران بالاشعان: 

الأول: صحة إتيان التيمم قبل الوقت كما تقدم للملازمة العرفية بين بقاء التيمم حارج الوقت إلى 
الوقت» وحدوثه قبل الوقت ثم بقاؤه إلى الوقت. 

الثاني: صحة إتيان التيمم في أول الوقت» وإن علم بزوال 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص55؟ الباب ” من أبواب التيمم ح؟. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص» 4١٠‏ الباب ٠١‏ في التيمم وأحكامه ح؟. 
(") الوسائل: ج؟ ص 44١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب التيمم ح/. 
"١‏ 





العذرء وذلك: للملازمة العرفية المذكورة» وإشعار الروايات المذكورة على كلا الحكمين لا يخلو من 


وججحة. 


حون 


(مسألة ‏ ”): الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت» 


(مسألة ‏ ”): [الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت] مطلقاء وإن علم بزوال العذر في آخر 
الوقت» وهذا هو المحكي عن الصدوقين» والجعفي؛ والمنتهى» والتحرير» والبيان» والإرشاد» وبجمع 
البرهان» والمدارك» وحاشيي الإرشاد والمدارك. وفي المستند نسبته إلى جمع المتأخرين» والقول الأول: المنع 
مطلقاً كما عن الشيخين؛ والسيدء والقاضيء والحبي والحلي؛ والديلمي» والشهيد الثاني في الروض»؛ بل 
أكثر علمائنا كما في التذكرة» والمنتهى» والدروس» وشرح القواعد, والحبل المتين» وغيرهاء بل 
بالإجماع» كما في الناصريات» والانتصارء والسرائر» وعن الشيخ» والغنية» وأحكام الراوندي؛ 
والطبرسي» وشرح جمل السيد للقاضي. قال في المستند: (واختاره بعض مشايخنا المحققين وهو 
الأقوى)27) انتهى. 

الثالث: التفضيل بالجوز مع عدم رجاء زوال العذرء وبالمنع مع رجاء زوال العذر» وهو المحكي عن 
الإسكافيء والعماني» والتذكرة؛ والقواعد» وشرح القواعد؛ وفخر المحققين» واللمعة» والمعتمد» بل أكثر 
المتأخرين كما عن شرح القواعد» واستجوده في محكي المعتبر. 


05 امعد ج١0‏ ض3؟؟ بن 4 
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وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره؛ بل أو ظنْ به» نعم مع العلم بالارتفاع يحب الصبر 


[و] المصنف على أنه يؤر [إن احتمل ارتفاع العذر في آخرهء بل أو ظن بهء نعم مع العلم 
بالارتفاع يجب الصبر) وتبعه بعض آخخرء والأقوى هو القول الأول: لإطلاق قوله تعالى: «إإذا مم إلى 
الصّلاة27, وإظلاقانف زات" الل خعل الترانن :طهوراء كبا عل الماءة طهووا» 427 .ونا ادم من قاد 
التيمم عن الصلاة السابقة» حيث فيه إشعار بجواز الإتيان باللاحقة في الوقت الثاني» وإن رحا زوال 
العذر» وجملة من الأخبار الأخر: 

كقوله (عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»”". 

وما دل على استحباب فعل الصلاة في أول وقتهاء والحث على المحافظة على ذلك» وكراهة تأخير 
الضلاة» والببؤي المعروف في كنب الفتوى: «أيما أدركدئ الصلاة نعمت .وضليت) 07 , 

وخبر داود الرقي» عن الصادق (عليه السلام) أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماءء 
ويقال: إن الماء قريب مناء 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.١ح الوسائل: ج؟ ص 14 الباب 7 من أبواب التيمم‎ )١( 
.١ح الفقيه: ج١٠ ص٠6" الباب 4 ف وقت وجوب الطهور‎ )1( 
.375 مصباح المدى: ج37 ص5‎ ):0 
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فأطلب الماء وأنا في وقت بيناً وشمالاً؟ قال: «لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أحاف عليك التخلف 
عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع»”©. فإن ظاهره الصلاة في أول الوقت» وإطلاقه يشمل حى مع 

وبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام)؛ عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس 
معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها 
فتغسله ثم تيمم وتصلّي»”". ودلالته على المقصود مثل دلالة الخبر السابق. 

والصحيحة: عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل» أيتوضاً 
بعضهم ويصلي يُم؟ قال: «لاء ولكن يتيمم الجنب ويصلي بم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا 
كبا كول الله ملهو 0 اق بولذيهة عاترين _«اللباقيو داق "قر ف بالغلة ون ديلت الال خلن 
الإطلاق أيضا جمله ما ورد من عدم الإعادة لمن صلى متيمما ثم وجد الماء: 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص 355 الباب ” من أبواب التيمم‎ )١( 
.١ح من أبواب الحيض‎ 5١ (؟) الوسائل: ج؟ ص 554 الباب‎ 
.١١ح في التيمم‎ 7١ الفقيه: ج١ ص»5 الباب‎ )5( 
بحن‎ 





كصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرحل إذا أحنب ولح يجد الماء؟ قال: «يتيمم 
بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة»2(7. ومثله غيره. 

و بعض الروايات تصريح بعدم وجوب الإعادة في الوقت: 

كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في 
وقت؟ «تمت صلاته ولا إعادة عليه»©. 

وخبر علي بن سالحء عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أحد الماء وقد بقي 
علي وقت؟ فقال: «لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد»””. إلى غيرها من الروايات. 

ولا إشكال في ظهور أكثر المذكورات في ما اخترناه» وأنه لايرد عليها الإشكال الذي ذكره بعض 
الفقهاء» كما بحده في المفصلات» والعمدة عدم ورود أدلة القولين الآخرين عليها حى يتم الاستدلال بما 
للمختار. 

استدل للقول بالمنع مطلقاً: بالأصلء وفيه: إنه لا بجال له ما 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص" الباب ١١‏ في التيمم ح”. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص”48 الباب 5 ١‏ من أبواب التيمم ح5. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص180 الباب 4 ١‏ من أبواب التيمم ح7١.‏ 
لذن 





دام الدليل الاجتهادي موحوداء وبأن التيمم عذرء والعذر لا يصار إليه ما أمكن الإتيان بالفرد غير 
العذري» وفيه: إنه كذلك لو لا الأدلة الخاصة المتقدمة وإلا فهم من الجمع بين الأدلة أنه فرد عذري 
حجعله الشارع في عرض الفرد غير العذري» الذي يؤتى به في آحر الوقتء لملاحظة اليسرء أو أهمية أول 
الوقت» أو ما أشبه ذلك» فالحكم في الفردين» العذري وغير العذري» مثل الموضوعين» كالسفر والحضرء 
إن ساقر قصرء وإن بقي أتم» وهنا إن حاء في أول الوقت أتى به بالتيمم» وإن أحر أتى به بالماء» ولا مانع 
من ذلك عقلاً أو شرعاًء وبوجوه أخر كلها ضعيفة؛ وبالأحبار» وهي العمدة في المسألة: 

كصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: «إذا لم ها وأردت التيمم فأخخّر التيمم إلى آخر 
الوقت» فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»2"06. 

وحسنة زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت» 


فإذا حاف أن يفوته الوقت 


.١ح الوسائل: ج؟١ ص497 الباب 77 من أبواب التيمم‎ )١( 
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فليتيمم وليصل في آحر الوقتء فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه» وليتوضاً لما يستقبل»0". 

وموثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام): «فإذا تيمم الرحل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته 
الماء فلن تفوته الور 

زمولقه الخ 'قال» سالك آنااغية الل وعليه السام عن رجحل أحتيي حلم تكد اما قيس ويضلى: 
قال: «لا حي آخر الوقتء إنه من فاته الماء لم تفته الأرض)”". 

وخبر محمد بن حمران عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رحل تيمم ثم دحل في الصلاة 
وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدحل في الصلاة؟ قال: «بمضي في الصلاة» واعلم 
أنه ليس بنبغي لأحد أن يتيمم الأدق: اعفن لوقف : 

وخبر الدعائم: عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا ينبغي 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص187 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح". 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4 44 الباب 7١‏ من أبواب التيمم ح7. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 494 الباب 7١‏ من أبواب التيمم ح4. 
(5) الوسائل: ج؟ ص47 الباب 7١‏ من أبواب التيمم ح7. 
تنا 


أن يتيمم من ل يجد الماء إلا في آخر الوقت»06"©. 

والرضوي (عليه السلام) قال: «وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج 
وقت الصلاة»0". 

وربما يؤيد ذلك بالروايات الآمرة بالإعادة في الوقت عند وجدان الماء. 

كصححيحة يعقوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل تيمم فصلى فأصاب يعد صلاتة 
ا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (عليه السلام): «إذا وجد الماء قبل أن يحضي الوقت توضأ 
وأعاد» فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»”". 

وموثق منصور بن حازم» عن الصادق (عليه السلام)» في رحل تيمم فصلى ثم أصاب الماء؟ فقال: 
«أما أنا فكنت فاعلاً إن كنت أتوضاً وأعيد»”". 

وين أن بغي قال ااشالقه عن وجل كاذاءق سفل و كان معلا اء نسية سم وصلى دكن أن 
معه ماء قبل أن خرج الوقت؟ قال: «عليه أن يتوضا ويعيد الصلاة»20, 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١١٠١‏ ذكر التيمم. 
)١(‏ فقه الرضا: ص؛ السطر الأخير. 
() التهذيب: ج١‏ ص985١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح؟؟. 
(5) الوسائل: ج؟ ص”187 الباب 54 ١‏ من أبواب التيمم ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص7؟948 الباب 5 ١‏ من أبواب التيمم ح5. 
اانا 


ولا يخفى عدم مقاومة هذه الأخبارء لأحبار القول الأول, لأن تلك الأحبار أقوى دلالة» مما لابد 
ب عن دا لمعي ا لفقو اا ونشي] غاد الا تصر ا فيه يعر نلق اناه لاقني ردي كور لد جوفاية 
السلام) : "لا ينبغي" في حبر محمد, والدعائم» وقوله (عليه السلام): "أما أنا" في موثق منصور. 

أما حبر أبي بصير "فأحبئ عن المسألة", ومنه يعلم: أن الجمع بين الطائفتين بحمل أخبار السعة على 
منورة اعتقاد الفيرى عه : أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة الى صلاها بالتيمم» أو 
على كون التيمم كان قبل الوقت لغاية أخرى» فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة» أو على صورة 
الجهلء. بأن الحكم المضايقة» أو إسقاطهاء بأنا مخالفة لدعوى الإجماع, ثما لا وجه لهء فإن كل تلك 
الأقسام من الجمع خلاف الظاهرء كما أن ذهاب أعاظم الفقهاء إلى التوسعة» مانع عن الدعوى 
المذكورة» فلا إجماع في المسألة في أي جانبيها كما هو واضح. 

وأما القول بالتفصيل» فقد جمع بين الطائفتين» بحمل الأخبار الناهية على صورة رجاء الماء» وحمل 
الأخبار البحوزة على صورة العلم بعدم الماء. 

واستدل لهذا القول: باشتمال جملة من تلك الأحبار بقوله (عليه السلام): "إنه إن فاته الماء لم تفته 
الأرض"» وقوله (عليه السلام) في حسنة زرارة "فليطلب" إذ لا طلب إلا مع رجاء 


ان 


لكن التأخير إلى آخر الوقت؛ مع احتمال الرافع أحوطء وإن كان موهوماء نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا 
إشكال في جواز التقديم 


الوصول» وفيها ما يخفى» أما الحملة الأولى» فالظاهر منها أنما من قبيل إن فاتك اللحم لم يفتك 
المرق» وإن مات ولدك فلا يفوتك الأحرء وإن لم نقل بظهورها في ذلك فلا أقل من الإجمال الذي 
شفط الامقدلاله هذا بالاضاقة إلى أن حل الأحيان الوسعة عصوصا على سبو :انفلم دم الما حمل 
لما على فرد نادر» إذ الغالب ‏ الذي يندر خلافه ‏ أن لا يعلم الإنسان عدم حصوله الماء إلى آخر 
الوقت. 

وأما الجملة الثانية: فهي حلاف الإجماع» فلا بد أن تحمل على الاستحباب» وقد روي هذا الحديث 
بلفظ «فليمسك»”' في ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيدء وعلى هذه الرواية فلا دلالة لما في 
الاختصاص بصورة الرحاء مطلقاء وما تقدم يظهر لك ضعف ما اختاره المصنف» كما يظهر موضع 
المناقشة في قوله: (لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط وإن كان موهوماً] وذلك 
للخحروج عن خلاف المانع. 

(نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جوز التقديم] وفيه: إن الاحتياط أيضا التأخير, 
لأن جملة من القائلين بالضيق 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص4١‏ الباب 8 في التيمم وأحكامه ح:؟. 
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فتحصل أنه أما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت» أو عالم بارتفاعه قبل الآخرء أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع 
العلم بالبقاع, ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع» ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة موف مع الظطن بالبقاء, 
والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع. 


قالوا: بوحوبه حى في صورة العلم بالعدم» ولذا نص في الجواهر على الاحتياط بالتأخير في هذه 
العثوزة أيطدا: لك لذ أر ويا قري لاط بىالدالعيف سد التاكنه عل اكات بالضافة ىق أول 
وقتهاء والكراهة الشديدة في تأخيرهاء صوصاً في صورة العلم بالعدم. (فتحصل) على رأي المصنف 
[أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقتء أو عالم بارتفاعه قبل الآخر» أو محتمل للأمرين) سواء كان 
الاحتمال بالعدم راقها أن عوجوها [فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء» ويجب التأخير مع العلم 
بالارتفاع» ومع الاحتمال) بكلا قسميه [الأقوى جواز المبادرة محصوصاً مع الظن بالبقاء» والأحوط) 
مطلقا (التأخير حصوصاً مع الظن بالارتفاع1 وإن كان في هذه التفصيلات خخروجاً عن ظواهر كل 
النصوص فتأمل. والله سبحانه العالم المستعان. 

بقي شيء؛ وهو هل أن سائر ذوي الأعذار حكمهم كذلك أم لا؟ فيه أقوال: 

الأول: التوسعة لمم» فيجوز أن يأتوا بالصلاة وإن علموا بزوال العذرء» وهذا هو المستظهر من 
الجواهر حيث قال: (و كذا لا 
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تقتضي تلك الأدلة وحجوب التأخير في غير فقد الماء» من أسباب التيمم كالمرض ونحوه» فقضية 
القاعدة» أو العموم؛ الحواز فيه مع السعة حي على القول بالتضييق)”"» انتهى. 

ويدل على هذا القول: إطلاق الصلاة لمن طلب الماء فلم يجده فإنه يشمل ما إذا علم حصول الماء 
في آخر الوقت» فضلاً عما إذا احتمل ذلك» كذلك إطلاق الصلاة للعراة» بالإضافة إلى إطلاق أدلة 
اللويعة ف للقاء» وكفيك ' إن اللنا هك واقطن: قرام عو اللتغيوظية تعرقاء. يلريعبالقول»بالتوسييةة تطلفا »جل 
ربما يستدل بإطلاق قوله تعالى: «إإذا قَممُمْ إلى الصّلاة4”" وإطلاق أدلة استحباب الصلاة في أول وقتهاء 
بل والمناط في صلاة الخوف والمطاردة» بعد أنه يبعد استيعاب الحرب كل الوقت» لعدم تعارف ذلك في 
ووب القعة “تادر : 

الثاني: التضييق مطلقاء» بل عن الشهيد الثاني في الروض دعوى الإجماع على عدم الفرق بين عدم 
وجدان الماء وسائر المسوغات» وكأن وجهه المناط المستفاد من أدلة تأخير من فقد الماء» كما تقدم في 
أدلة المانعين عن البدار. 

الثالث: التفصيل بين رجاء زوال العذر فالتأخير» وبين عدم 


.١55ص الجواهر: جه‎ )١( 
.5 سورة المائدة: الآية‎ )١9 
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الرجاء فالبدار» وذلك لوحود ملاك لزوم التأخير ‏ وهو رجاء زوال العذر ‏ في الجميع) ولكون 
أقول: إن تم ما ادعاه القائل بالتوسعة من فهم المناط من مختلف روايات ذوي الأعذار في الموارد 
المختلفة قلنا به» وإلا كان مقتضى القاعدة القول الثالث. 
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(مسألة ‏ 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان يما في 
أول وقتهاء وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار» 


(مسالة اح 4):" [ إذا كتمهم لضلاة سايقة وضلى ول ينتقض ممه 1 غاء وله دف [[ عق دل 
وقت صلاة أخحرى يجوز الإتيان يما في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار] 
عند المصنف» بل وإن علم بزوال العذر على المختار عندناء وذلك لوجود طائفتين من الأدلة في المقام. 

الأولى: ما تقدم من إطلاقات جواز التيمم في أول الوقت الشامل لما إذا علم أو رجا زوال العذر. 

الثانية: ما تقدم مما دل على جواز الإتيان بصلوات متعددة بتيمم واحد الشامل بإطلاقها لصوري 
العلم بزوال العذر ورجائه. 

ففي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): يصلي الرحل بتيمم 
واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: «نعم ما لم يحدث أو يصب ا 

وفي حبر آحر لزرارة عن الصادق (عليه السلام) في رجحل تيمم؟ قال: «يجزيه ذلك إلى أن يجد 


: 
الماع" . 


.١ح من أبواب التيمم‎ 7٠١ الوسائل: ج١ ص490 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم ح؟.‎ ٠١ الباب‎ 44.١ (؟) الوسائل: ج” ص‎ 
ددن‎ 





بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم., لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاء وإن 
لم يكن مثل الاحتياط السابق» بل أمره أسهل» 


وف خبر حماد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ 
فقال: «لاء هو يمترلة الماء»7". 

وفي حبر السكون عن الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا بأس بأن تصلي صلاة 
الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء»”". 

بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم) كما عن المبسوط» وجماعة 
آخرين من القائلين بوجوب التأخير في غير الميتمم قالوا: الاحتصاص دليل المضايقة بغير المتيمم» أما 
المتيمم فلا يشمله دليل المضايقة» بالإضافة إلى الروايات السابقة الدالة على حواز الإتيان بصلوات متعددة 
بتيمم واحد. 

(لكن الأحوط التأخخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل) بل 
هو قول السيد المرتضىء والبيان» وجماعة من المتأخرين فقالوا: كما لا يجوز التيمم في السعة كذلك لا 
يصح الإتيان بالصلاة في السعة» وإن كان قد تيمم لصلاة 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص١490‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١4‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيمم حه. 
لدان 





نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة. 


سابقة» وكأنه للمناط في أدلة المانعين في باب التيمم أول الوقت» فإها تدل على عدم حواز الصلاة 
ف الستعة :سيوانا كان معننيا فيا ام ذه ولقاعدة أن الاقتطوان. يدن يغدره» وفيهها ما لد فين د إذ قد 
عرفت عدم تلك الأدلة المانعة في موردهاء فكيف بسحبها إلى غير موردهاء وقاعدة الاضطرار لا تتمم في 
المقام» لوجود النصوص المطلقة» كأخبار زرارة» وحماد» والسكون. 

ومنه يظهر أن قول المستمسك: (ولما دل على الاكتفاء بتيمم واحد للصلوات المتعددة» أحنبي عما 
نحن فيه» لظهوره في عدم الحاجة إلى تحديد التيمم لكل صلاة. ولا تعرض فيه لحواز الصلاة بهذا التيمم في 
السعة)”" انتهى. لا يخلو من إشكالء إذ لا وجه لمنع إطلاقهاء بل المنصرف عرفا عنهاء أن حال التيمم 
حال الوضوءء في أنه يبقى ويصح أن يصلي به كل صلاة في أي وقتء إلا إذا أحدث أو وجد الماء. 

وهنا قول ثالث في المسألة» بالإضافة إلى قول المنع مطلقاء والحواز مطلقاء وهو التفصيل بين رجاء 
زوال العذر فالتأخير» وعدمه فالبدار» كما في غير المتيمم لوحدة الملاك في البابين» وهذا ما اختاره 
المصنف» ولذا قال: [نعم لو علم بزوال العذر يجب التأحير كما في الصلاة السابقة1 وقد عرفت في 
المسألة السابقة وجهه. 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص8؛ ؟. 
للا 





وكيف كانء» فالذي نستظهره من النصوص جواز البدار 00 كان 5ك أم لا علم بزوال 
العذرء أو علم بالعدم أو ١‏ يعلم» ومع وجحود الأدلة الاجتهادية لا مكان للأصل العملي» كما قرّره 
بعض الفقهاءء بناء منه على عدم همول النصوص لبعض صغريات المسألة. 


وان 


(مسألة ‏ 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوطء الآخر العرقي» 


(مسألة ‏ ه): (المراد بآخر الوقت الذي يجب التأحير إليه أو يكون أحوط) هل هو يمقدار ركعة» 
الاقال نمى اذرل013: أو إكار لكلو الجيانط' الويياة” مزع العماةة ققط "تلظ السززة لك أل إذراك كز 
الواجبات» أو مع إتيان المستحبات المتعارفة» أو مطلق المستحبات» أو حب مع بعض المقدمات القريبة؟ أو 
[الآخر العرثي) احتمالات» ولكل وجه تقريب» وإن كان الأقوى الأخير» وهو أعم ح من الإحتمال 
ما قبل الأخير» وذلك لانصراف الإطلاقات الدالة على التأخير إلى المتعارف عرفاًء كما هو المناط في 

ثر المقامات والتحديدات؛ قال تعالى: هلِوَما أَرْسَلنا من رَسُول إلا بلسان قؤْمه7", وقال (صلى الله 
عليه و آله تشتلع) ونا معقر الأشياء أمرنا أن تكلب الاين على قدر عقوف) 07 , 

نعم ظاهر صحيح زرارة» المعبّر لفوت الوقت» أضيق من هذه التوسعة العرفية وإن لم يكنء لاقتصر 

على الواحبات فقطء لأن الفوت أيضاً ألقي على العرف الذي يفهم منه التوسعة؛ إلا أنه قد 


)١(‏ الوسائل: ج ص58 ١‏ الباب "١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(1) سورة إبراهيم: الآية . 
(؟) تحف العقول: ص؟5"7. 
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فلا يحب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات» فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة 
على المستحبّات أيضاء بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعيى إبقاء 
الوقبة هذا المقدان, 


سبق الإشكال في العمل بالصحيح المذكور. 

وكيف كان إفلا يجب المداقة] العقلية [فيه] أي في الوقت ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت 
إلا بقدر الواجبات) مطلقاء أو الواجبات المهمة فقط (فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على 
السعات أطا دواة كان الح خارها فليا كالادضة ارده كفصن التمتيات 

[بل لا يناي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة] فيكون المدار 
على الصلاة المتعارفة بما يكتنفها (معين إبقاء الوقت بمذا المقدار) فإنه هو المفهوم عرفا ويختلف ذلك 
ريني :انالف الأفراذ سرع وبظى بل في إتياهم بالمستحّبات الكثيرة أو القليلة. 

نعم الظاهر أن النافلة ليست منهاء وإن جز إتيانما لأنما ممتزلة الحدية» كما ورد في النص. 

ثم إن المراد بآحر الوقت آخره الاحتياري» كالغروب وكنصف الليل؛ لأنه المنصرف من الإطلاق» 
كانصراف الاختياري 


ان 


من كل تحديدء ولا يلزم تغيير الموضوعء فإذا كان حاضراً وأمكنه السفر لأنه في حدٌ الترخخص حّ 
يكون وقت ما يأ به من صلاة القصر أقلء لم يلزم ذلك؛ نعم لو فعله كان محكوما بحكم الموضوع 


دنا 


(مسألة ‏ 5): يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان يما معه» ولا يجب التأخير إلى زوال العذر» 


(مسألة ‏ 5): إيجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان يما معه] فيما إذا كان القضاء لنفسه, أما لو 
كان قا بالإيجار فالظاهر أنه يتبع كيفية الإحارة» ويحق للمستأجر أن يستأحره لأن يأنِ بها بالتيمم 
لأنه يوز ذلك ف نظره أو نظر محتهده. 

لكن الظاهر عدم جواز مثل ذلك في الفائتة المتيقنة على الميت» إذ لا شك في أن التيمم إضطراري» 
ولا إضطرار بالنسبة إلى الميت» ولايستفاد من المناط في باب التوسعة ‏ على ما اخترناه ‏ التعدي إلى 
مثل المقام. 

نعم إذا صار مضطراً لذلك» كأن لم يكن أجير آخرء جاز من باب. تحقق الإضطرارء أما إذا كان 
الصلاة على نفسه لأنه الولد الأكبرء فهل يصح أن يأنَ هو بما بالتيمم لأنه الملكف أولاً» أو لا؟ لإمكان 
استفجار من يأ يما بصلاة الاختيارية فلا اضطرار» احتمالان» وإن كان الأول أقرب إلى الصناعة» 
والثاني إلى الاحتياط» أما بالنسبة إلى قضاء صلاة نفسه فيجوز التيمم لها. 

زولا يحب التأخير إلى زوال العذر] كما اختاره غير واحد» بل في المستمسك: (وفي كلام بعض 


عدم وجدان الخلاف فيه)”'» وعن 


المفتسك: جح م26 
الكل 





الذكرىء أنه لو تيمم لفائتة صح التيمم ويؤديها به وغيرهاء ما لم ينتقض تيممه عندناء لكن عن 
البيان» العدم لأن وقتها العمرء فتشملها أخبار التأخير آخر الوقت. 

أقول: وقد أطال المستند الكلام حول المسألة» ويرجحع حاصل ما اختاره إلى أنه لو كان القضاء من 
الموقتات شمله إطلاق أخبار المضايقة» وأنه لو لم يكن من الموقتات جاز البدار إليه بالتيمم» وعلى هذا 
ففي المسألة أقوال ثلاثة: 

حواز البدار مطلقاء وعدم جواز البدار مطلقاء والتفصيل بين أنه إن كان من الموقتات فاللازم 
التأخير» وإن لم يكن من المؤقتات جاز البدار. 

وهنا قول رابع: هو التفصيل بين رجاء زوال العذر فالتأخير» وبين عدمه فجواز البدار» والأقوى 
راف الندار مانا كما اختاره المصنف». وذلك لاستفادة حكم هذه المسألة من المسألة السابقة» في 
الفرائض المؤقتة الى قد عرفت حواز البدار فيها وإن رحا أو علم زوال العذر لوحدة الملاك عرفاء ويؤيد 
هذا الفهم العرفي قوله (عليه السلام): «من فاته فريضة فليقضها كما فاتته»"", وما يقوي الاستفادة 
المذكورة التعليل الذي اشتملت عليه نصوصهاء فإنه صالح للتعدي عن مورده إلى ما نحن فيه. 


.١57ح عوالي اللثالي: ج7١ ص4 ه‎ )١( 





نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بما قبله؛ 


أما المانع مطلقاً: فقد استدل له بأن التيمم حكم اضطراري» والضرورات الا يؤتى بما إلا في حال 
عدم إمكان الإتيان بالاختياري» والمفروض أن الإتيان بالاختياري ممكن في المقام» وفيه: إنه يتم ذلك فيما 
لم يكن هناك دليل على أن الاضطراري ف عرض الاختياري» .معن أن يحق له أن يأني به فور اضطرارياً 
كما يحق له التأخير حي ين به اختياريء وقد عرفت أن نصوص المؤقت شامل للمقام ملاكاً وتعليلاً: 
ويما يخرج عن القاعدة المذكورة» وقد سبق بيان عرضية الاختياري والاضطراري في المقام» فراحع. 

ونح لفت فتك ]سال راق لو كاة القطناء موقا" كات عمال سال الكوميفتو السافةة وو كاذ 
موسعاء كان إطلاق أدلة التكليف بالقضاء يقتضي جواز البدار إليه» وف كلا قوليه نظر» إذ لو كان 
مؤقتاً كان كاليومية وقد عرفت حواز البدار فيه» ولو لم يكن مؤقتاً كان اللازم تحكيم دليل عدم جواز 
الإتيان بالاضطراري ما دام يمكن الاختياري» لأن حكم الضرورات حاص بصورة عدم إمكان 
الاحتياري» فتأمل. 

وأما المفصل بين رجاء زوال العذر وغيره» فهو يجري ملاك كلامه في اليومية إلى المقام» لأن كلتا 
المسألتين من واد واحد»ء وقد تقدم الإشكال في هذا التفصيل في مسألة اليومية. 

أما قول المصنف: [ نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بما قبله] فكأن وجهه تحكيم أدلة 
الشرائط والأحزاء على الملاك 


وكذا يجوز للنوافل الموقتة حي في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره. 


المستفاد من نصوص مسألة التوسعة في اليومية» إذ لعل وجه التوسعة في اليومية حب الشارع للاتيان 
بالصلاة في أول وقتهاء وهذا الوجه ليس موجوداً في القضاءء لكن الظاهر إطلاق جواز الإتيان مبادراًء 
وإن علم بزوال العذر عن قريبء إذ الملاك المستفاد من اليومية عام حصوصاً بقرينة التعليل المذكور في 
الروايات. 

نعم بمكن الاحتياط الاستحبابي بالتأخير» والله العال. 

(وكذا يجوز) التيمم (للنوافل الموقنة حي ني سعة وقتها) فإن الأقول هنا كالأقوال في الفرائض 
المؤقتة: جواز التيمم مطلقاً ح في سعة الوقت والعلم بزواله» وعدم الجواز مطلقا إل ق تعر الوقت وإن 
علم عدم زواله إلى آخر الوقت» والتفصيل بين رحاء زوال العذر فلا يصح التيمم لما إلا في آخر الوقت» 
وبين العلم بعدم زوال العذر فيتيمم لما في سعة الوقت. 

وأقوى الأقوال هو الأول» وقد اختاره الجواهر هناء كما أن المصنف اختار ما احتاره هناك من 
التفصيل ولذا قال: [ بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره]» ومما ذكرناه يعلم حال غير المؤقتة من 
النوافل» فيصم التيمم لها حال العذر ولو علم بزواله بعده» وذلك لعموم ما دل على طهورية التراب» ولا 
مخصص له في 


المقام» وإن ادعي وجود المخصص ف الفرائض» ولا فرق في ذلك بين ذوات الأسباب أو النوافل 
المبتدئة» ولذا يجوز للجنب الذي يريد الحمام أن يتيمم ويصلي في الطريق» فقول المستمسك7': بعدم 
صحة التيمم لذلك؛ لأنه لا يصدق فيها عدم الوجدان عرفاًء محل نظرء فإن استحباب الصلاة في هذه 
الحال يكفي في صدق عدم الوجدان لغير المتمكن من الماء إلا في الحمام» فأي فرق بين من لا يتمكن من 
الماء إلا عند أذان الصبح ‏ لأن الحمام يفتح عند الأذان ‏ حيث يقول بصحة التيمم له لأحل صلاة 
الليل» وبين من ليس يقدر على الماء في هذه الفترة لبعد الحمام عنه» وإذا تيمم لصلاة الليل» فأي فرق بين 
أن يصلي صلاة الليل» أو يصلي صلاة مبتدثة» ثم إنه لا فرق في المبتدئة» بين إتيانها في الأوقات المكروهة, 
أو غيرهاء لإطلاق الدليل الذري ذكرناه» خلافاً للمحكي عن المعتبر والمنتهي والتذكرة» فلم يجوزوا 
التيمم للمبتدئة في الأوقات المكروهة» ولعل نظرهم إلى أن أدلة كراهتها مانعة عن شمول أدلة مشروعية 
التيمم لماء وفيه: إن المرجوحية لا تسقط رححافاء وإلا لم تكن عبادة» وإذا كانت راححة لم يكن وحجه 
لعدم مول أدلة التيمم لها. ومما ذكرناه يظهر وجه صحة التيمم لقضاء النوافل» وذلك لشمول العمومات 
لهء وقد اخحتاره الجواهر نخلافاً لمصباح 


.45١ص المستمسك: ج؛‎ )١( 





المدى وغيره» قال في الجواهر: وفمق أزاذ قضاء فائتة» ولو قلنا بالتوسعة في القضاء أو نافلة راتبة مع 
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سعة وقتهاء أو مبتدئة في الأوقات المكروهة, أو غيرها أو نحو ذلك» جاز له التيمم)” "؛ انتهى. 

بقن كتى ةوهو أآن المسوع اللتيمع في المكورات ليس خاصا يعدم وبخدان امه .بل ١آلت‏ في سباير 
الأعذارء فإذا كان مريضا لا يحون له المافدق أول وقت المؤفة أو فق الكال» وأرآاد الاتياك ببتافلة ميعدكة 
صح له أن يأ ما مع التيمم» لإطلاق أدلة طهور التراب» فإنه يدل أنه كلما حازت الصلاة مع الماء 
جازت م التراب» إذا كان الماء غير موجحوت أو كان له عذر آخر عر استعمال الماع وهذا هو الذي 


احتاره غير واحد» وإن أشكل فيه آخرون بدعوى عدم عمومية الأدلة. 


.١55ص الجواهر: جه‎ )١( 





(مسألة ‏ 07): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلَّى ثم بان السعة» فعلى المختار صحت صلاته» ويحتاط 


بالإعادة» وعلى القول بوجوب التأخير تحب الإعادة. 


(مسألة ‏ 7): [إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلَى ثم بان السعة فعلى المختار) من جواز 
التيمم في السعة [صحت صلاته] إذ صحة الصلاة في السعة واقعية» فهي صحيحة سواء علم بما أم لا 
( راط بالاضادة 1 ابفعيابا 1ااسيع (١‏ وغلن القول يوعوت التاحير تن الاعاذة 1 إذ :الاعيقاد: لا يقبن 
الواقع الذي هو عبارة عن عدم صحة الصلاة في السعة. 

أما على قول المفصل بين الرحاء لزوال العذر وعدمه. فالظاهر أنه لا يلزم الإعادة» لقوله (عليه 
السلام) في حسنة زرارة: «فإن حاف أن يفوته الوقت فليتيمم»”2 فإن خحوف الفوت متحقق مع ظن 
الضيق فضلاً عن اعتقاده» بل ومع احتماله إذا كان احتمالاً عمّلائي فحيث إن الموضوع "وهو المخوف" 


متحقق لا تحتاج إلى الإعادة. 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص187 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح". 
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(مسألة ‏ 8): لا يجب إعادة الصلوات الي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذرء لا في الوقت ولا في خارجه 
مطلقاء 


(مسألة ‏ 8): إلا يجب إعادة الصلوات الى صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت 
ولاق فنا رجه لطلفا ‏ بلا إشكال كما هو المشهورء أما عدم وجوب القضاء حارج الوقت فللإجماع 
المحكي من الخلاف والمعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى» بل عن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية؛ 
وللأخبار الآتية» ولأن القضاء إنما يكون للفوت وهو غير حاصل ف المقام» ولأن القضاء بأمر جديد وهو 
وحاميل والقام: 

وأما عدم وجوب الأداء في الوقت ثانياء فللإجماع أيضاء باستثناء ما حكي من ابن الحنيدء وابن أبي 
عقيل» والسيد في خصوص صلاة الحاضر من لزوم الإعادة إذا وجد الماء في الوقت» ولقاعدة الإجزاء 
والأخبار: 

ففي حسنة زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام): «فإذا حاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في 
آخر الوقت, فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضاً لما يستقبل»”". 

وصحيح الحليي» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرجل إذا 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص187 الباب ١54‏ من أبواب التيمم ح". 
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أحنب ول يجد الماء؟ قال: «يتيمم بالصعيد, فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة»0"©. 

وصحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في 
وقتء قال: «تمت صلاته ولا إعادة عليه»”". 

ومثل هذه الروايات على عدم القضاءء أو الإطلاق الشامل لعدم القضاء وعدم الإعادة» أو على عدم 
الإعادة» جملة كبيرة من الروايات» مثل حسنة الحلبي”"» وصحيح العيص” »2 وموثق علي بن أسباط” , 
وصحيح أبي بصير” '» وخبر معاوية بن ميسرة""'» وخبر علي بن سا'”» وغيرهاء ويمذه الروايات يحمل 
ما دل على الإعادة في الوقت على الاستحباب أو التقية» كما ذهب إلى الجمع بالتقية بعض»؛ مثل 
صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل تيمم فصلى فأصاب بعد 
مرا ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة» أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا 

















.١ح من أبواب التيمم‎ ١ 5 الوسائل: ج١ ص١48 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم ح5.‎ ١ 5 (؟) الوسائل: ج؟ ص”48 الباب‎ 
من أبواب التيمم ح5.‎ ١ 5 الوسائل: ج١ ص487 الباب‎ )*( 
.١5ح من أبواب التيمم‎ ١ 4 الوسائل: ج؟ ص385 الباب‎ )5( 
.١5ح من أبواب التيمم‎ ١ 5 الوسائل: ج١٠ ص 385 الباب‎ )5( 
.١١ح من أبواب التيمم‎ ١ 54 الوسائل: ج؟ ص”18 الباب‎ )5( 
.١*ح من أبواب التيمم‎ ١ 4 الوسائل: ج؟ ص185 الباب‎ )0( 
من أبواب التيمم ح17.‎ ١5 الوسائل: ج١٠ ص385 الباب‎ )8( 





نعم الأحوط استحبابا إعادتا 


وحد الماء قبل أن بمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»”". 

وموثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)» في رجحل تيمم فصلى ثم أصاب الماء؟ فقال: 
«أما أنا فكنت فاعلاًء إن كنت أتوضاً وأعيد»”". 

(نعم الأحوط استحباباً إعادتما) مطلقاً كما قيل» للخبرين فإن مقتضى الصناعة حملهما على 
الاستحباب لا التقيه» كما قرّر في الأصول. 

ثم إن عدم الإغادة أو 'القضباء» ليس خاضا باليومية» بل عام لكل ما أتى به بالتيمم كصلاة القضاء 
والمنذورة والآيات والنوافل المرتبة وغيرها. وذلك لإطلاق الأدلة ملاكاً أو لفظاء ويؤيده قوله (عليه 
السلام) في تعليل جلة ”من تلك: الروايات: «فإن .زت الماء هز ؤت الصعية»” "© ولؤيكفيك: ... عشز 
لك «فإن التيمم أحد الطهورين»”' وغيرها. فكما صح الإتيان بالصلاة مع 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”48 الباب 5 ١‏ من أبواب التيمم ح8. 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص187 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح١٠.‏ 

(7) الوسائل: ج١‏ ص 355 الباب ” من أبواب التيمم ح7. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص 49١‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح/. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص١34‏ الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح١.‏ 
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في موارد: 
أحدها: من تعمد الحنابة مع كونه حائفاً من استعمال الماءء فإنه يتيمم ويصليء لكن الأحوط إعادتها بعد زوال 
العذر ولو في حارج الوقت. 


القيد كفت 

ومما تقدم تعرف أنه كما لا إعادة فيمن صلى بالتيمم لفقد الماء» كذلك فيمن صلى بالتيمم لسائر 
الأعذار المسوغة, إذ أدلة الإحزاء في الكل واحدة. 

ثم إنه ذكر جملة من العلماء وجوب الإعادة في ]في موارد خاصة:؛ لكن الظاهر استحبابما: 

(أحدها: من تعمد الحنابة مع كونه خحائفاً من استعمال الماء» فإنه يتيمم ويصلّي» لكن الأحوط 
إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت] أما جواز الحنابة في هذا الحال فهو مقتضى الأصلء 
والحرج في جملة من موارده» والعمومات الدالة على إتيان الحرث «َإأنّى 4" والإجماع الذي ادعاه 
المعتبر كما حكي عنه. جملة عن الروايات. 

مثل ما ورد من قول أبي ذر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هلكت جامعت على غير ماء؟ 
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أباذر يكفيك الصعيد عشر ل لم يردعه 


)١١‏ سورة البقرة: الآية 1؟7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”18 الباب 54 ١‏ من أبواب التيمم ح١١.‏ 
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(صلى الله عليه وآله وسلم)» بل أقرّه على عمله. 

وبر إسحاق: عن الرحل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأي أهله ‏ إلى أن قال (عليه 
السلام): ‏ «هو له حلال»207". ومثلهما غيرهما في الدلالة» وقد تقدم الكلام في حلية الجماع لمن لا 
يقر على الل كما قاذم آنه إذا لفل :ذلك سم وفع عن كنا حو القبيو رن كلاف لق ارحب عليه 
الشيل متطلفاء #الشيعين: والوساةا :رق علوي غلا خوك تلن انشيج كا لد 

وأمًا أنه لو تيمم وصلى حنيئذ لم يحتج إلى الإعادة في الوقت» إذا زال عذره وتمكن من الطهارة 
المائية» فهو المشهورء لقاعدة الإحزاءء» ورواية أبي ذر» حيث لم يبين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
ولا الإمام الناقل للقصة» وجوب الإعادة» مع أن المقام مقام البيان» وللإخبار المتقدمة الدالة على عدم 
وجوب القضاءء ولا الإعادة» فيمن صلي بتيمم مع التعليل: «فإن رب الماء هو رب الصعيد»”", فإن 
إطلاقها شامل لتعمد الجنابة» ملافا للمحكي عن التهذيب» والاستبصارء والنهاية» والمبسوطء والمهذب» 
والإصباح» والروضء فقالوا بوجوب الإعادة. 

واستدل لذلك: بصحيح عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرجل تصيبه الجنابة في 
الليلة الباردة ويخاف على 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص355 الباب ” من أبواب التيمم ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص198 الباب 77 من أبواب التيمم ح١‏ و”. 
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الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوا لأجل الزحام ومنعه. 


نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: «يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة»”"2. وفيه: 
إن ظاهره من لم يتعمد الحنابة لقوله: "تصيبه الحنابة" الظاهر في أنه لم يتعمدهاء فالاستدلال للقول 
اللذكور هيه الزراوةة الخارعله لحا على طافا واشي و زر سيان :ول لمان تئر الدلالة 
كان لا بد من حمله على الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة الدالة على عدم الإعادة والقضاء فيمن تيمم 
وصلى ثم وجد الماءء فإفها وإن كانت في فاقد الماء إلا أن اشتماها على نفي تعليل الإعادة "فإن رب الماء 
هو رب الصعيد” مانع عن تخصيصه يورده؛ فاللازم حمل الخبر على الاستحباب» ووجه الاحتياط الخروج 
عن خلاف من أوجب. 

[الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتّما] إن ذهب وتوضأ أو اغتسل [لأجل الزحام 
ومنعه] أما جواز التيمم لأحل ذلك فهو واضح, لأنه من موارد التيمم لأحل ضيق الوقت» إذ الجمعة 
حال الحضور أو عند من يقول بوجوها التعييي واجبة وجوباً مؤقتاً. 


أما عند من يقول بوجوها التخييري» فالظاهر أنه لا يصح 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١948‏ الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح7. 
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التيمم على القاعدة في حال أنه قادر على الظهرء إذ لا يتحقق الإضطرار فيما قدر الإنسان على 
أحد الفردين» وإن لم يقدر على الفرد الآخر كاملا في الواجب التخييري»: كما لا يتحقق الاضطرار إذا 
كان هناك مكلف يأقِ بالواحب الكفائي إذا لم يشكن مكل ار من الاتيان: بالتكليك كانلة إدا نا 
ضرورة في المقامين» كما هو واضح. 

نعم لا بأس بالاحتياط للمكلف بالإتيان بالفردين في التخييري» وباحتياطه بالإتيان بالمكلف به 
اضيا قينا لم يكن قادراً على الإتيان به كاملا في الكفائي» إلا إذا كان هناك محذور خارحي يمنع من 
الإتيان بالفرد الناقص. 

نعم مقتضى النص أنه حكم الجمعة مطلقاء بواف "كانف العيينية أ وري ويدل على الحكم 
المذكور موثق سماعة» عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» أنه سئل 
عن الرحل في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع 
الخروج من كثرة الزحام؟ قال: «يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف»76". 

وخبر السكوني؛ عن جعفر الصادق (عليه السلام) عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» أنه سئل عن 
رجل يكون ف وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس؟ 


)١(‏ الوسائل: اج ص185 الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح1. 
١‏ 





قال: «يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف»7". 


والظاهر أن الخبر لا تقية فيه, حلافاً لغير واحدء حيث حملوه على التقية بقرينة قوله (عليه السلام): 
'معهم"؛ وأن صلاة الجمعة لم تكن تقام خلف العادل في زمن الأئمة (عليهم السلام). 

وذلك أولاً: أن الظاهر من "معهم" مع المزدحمين لا مع العامة. 

وثانيً: ظاهر الحكم كونه واقعياً كسائر أحكام التمعة الوازدة عنهم (عليهم السلام). 

وثائقاً: أن الروايتين عن علي (عليه السلام) وف خلافته كانت الجمعة تقام خلفه وحلف ولاته. 

ثم إنهم احتلفوا في وجوب الإعادة وعدمهاء إلى قولين: 

ذهب إلى الأول: النهاية والمبسوط والوسيلة وغيرهاء بل قيل إنه المشهورء وذلك للشك ف أجزاء 
الجمعة المأي بها بالتيمم وللنص. 

وإلى الثاني: المحقق والعلامة والشهيدان وانحقق الثاني وغيرهمء بل في الجواهر: لعله لا خلاف فيه 
بينهم: وذلك لقاعذة الإخزاء» ولما ورد من آدلة عدم الإغادة معللاً بأن:رب الماءهو رب الصعيد» لكن 


الأقرب وجوب الإعادة» للنص الخاص» قال: 


.ا١اح من أبواب التيمم‎ ١ الوسائل: ج31 ص 1/5 الباب‎ )١( 
اردادف‎ 





الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وحود الماء في محل الطلب. 
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم 


في المستمسك: (إذ لا حال لجميع ذلك الأدلة الي أقاموها لعدم وجوب الإعادة ‏ بعد ورود 
الخبرين الحجتين في نفسهما المعول عليهما عند جماعة من الأساطين)0"؛ انتهى. 

ثم الظاهر أن الحكم كذلك في عرفة» إذا وقع في الزحام لتصريح النص بذلكء» فلا خصوصية 
للجمعة» ومنه يعلم أنه حكم كل زحام, والقول بأن صلاة عرفة ليست واجبة مكانية فلا وجه لإتياها 
بالتيمم مردود؛ بأن المستند هو النص لا القاعدة» ثم الظاهر إنه إذا جاء عمداً إلى الزحام بلا وضوء كان 
حكنيه أبضا للك الكنمول "القطن: ولو بلدا لم و كان تكسف ذلف أن ادي داك اللماعة الذي 
يشينه أمام الأنظار» فتأمل. 

[القالك* من ترك طلب الماء عمدا إلى آخعر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وود الماء ف محل الطلب) 
روتكف لكا حال للف توآن عدله وان عورم زرا الاح مضيهه رغوية حاون للد كرف : 
وجامع المقاصدء والمسالك» حيث أوجبوا الإعادة. 


[الرابع: من أراق الماء الموجود عنذه مع العلم أو الظن بعدم 


.55 المستمسك: ج؛ ص7‎ )١( 
١+ 





وجوده بعد ذلك» وكذا لو كان على طهارة فأحنب» مع العلم أو الظطن بعدم وجود الماء. 
الخامس: من أخمّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأحل الضيق. 


وحوده بعد ذلك» وكذا لو كان على طهارة فأحنبء مع العلم أو الظن بعدم وحود الماء1 كما 
تقدم الكلام حوله» أما الذين قالوا بوجوب الإعادة فقد ذهبوا إلى انصراف نصوص التيمم عن مثله؛ 
فالصلاة وإن كانت واحبة عليه» لأن الصلاة لا تترك بحال» إل لمعيف ولا دنا تسه عليه« الاعاوة: 


(الخامس: من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأحل الضيق) فقد ذهب بعض الفقهاء 
إلى وجحوب القضاءء لأنه فرّط في الصلاة» فقد فاتته الصلاة الكاملة» لكن قد تقدم عدم وجوب القضاء 


فراجع. 
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(مسألة ‏ 4): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر 


(مسألة ‏ 8): [إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر) الاختياري» وإن كان طاهراً في 
هذا الحال طهارة حقيقية لقوله (عليه السلام): «فإن التيمم أحد الطهورين»”' فلا يستشكل عليه بأنه 
طاهر» فكيف قال: إنه بحكم الطاهر. 

نعم من قال إن التيمم لا يفيد سوى الاستباحة» لا الرفع» صح عنده هذا التعبير» لكنك قد عرفت 
سابقاً أن التيمم يوحب الطهارة كما يوجبها الماء. 

وكيف كانء فالمشهور هو أن التيمم يوجب الطهارة» فله أن يأت بكل غاية» وذلك لإطلاق الأدلة 
المتزلة له متزلة الماء» كقوله (عليه السلام): «فإن رب الماء هو رب الصعيد»”"©» وغيره. 

وف المقام أقوال أخر: 

الأول: ما عن التذكرة» من أنه لو تيمم الجنب لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال» وعنه في 
موضع آخر: أنه لو تيمم المحدث لمسّ المصحفء أو الجنب لقراءة العزائم» استباح ما قصدء وفي استباحة 
صلاة الفرض أو النفل» للشافعي وجهان. 


.١ح من أبواب التيمم‎ 5١ الباب‎ 49١ الوسائل: ج7٠ ص‎ )١( 
الوسائل: ج١ ص 355 الباب ”7 من أبواب التيمم ح7.‎ )؟١(‎ 
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وكأن وحهه: أن التيمم إنما يبيح ما اضطر إليه» وقراءة العزائم لا اضطرار إليهاء وأن التيمم لمس 
اللضحفن إلما تييع غاية لأاغاية أحرى» أخذا بالقذر المتيقن» .وق كل الأمزين نظر بعك إظلاف آدلة 
البدلية. 

الثاني: ما عن الفخرء حيث إنه لم يجوز دحول المسجدينء واللبث في المساحد» ومس كتابة القرآن 
بالتيمسع. 

واستدل له بقوله تعالى: «إوّلا جُُباً إلا عابري سَبيل حَتَّى تَْتَسلُوا”" لأن المراد من النهي قرب 
مواضع الصلاة وهي المساحد» وحيث غياه سبحانه بالاغتسالع فلا يجوز بدون الأغسال. 

وأما عدم مس كتابة القرآن» فلأن الأمة لم تفرق بين المسّ واللبث» وفيه: إن أدلة بدلية التيمم 
للعُسل يجعله .ممتزلة الغسل في إباحته ما أباحه الغسلء» فإن دليل التيمم حاكم على أدلة الغسل والوضوء. 

الثالث: ما عن جماعة وتبعهم المصنف, من أنه لو تيمم لغاية خاصة» كالتيمم لضيق الوقت» لا يجوز 
له مس الكتاب» ودخول المسجدين» لأنه لا ضرورة بالنسبة إليهماء وفيه: إن التيمم يورث الطهارة كما 
تقدم وجهه» فيمكن أن يأني به كل غاية. 


. 417 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره» فله أن يأن بجميع ما يشترط فيه الطهارة» إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا 
بتلك الغاية) كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا يحور له مس كتابة القرآن» ولا قراءة العزائم» ولا الدحول قُ 
المساجد» وكالتيمم لصلاة الميت» أو للنوم مع وحود الماء. 


نعم إذا اتيت صبلاتهة واحب التروج عن المستحد قور ورقع يلاه عن خط الضحق» وترك اقراءة 
العزيمة» لبطلان تيممه بانتهاء الصلاة» وهناك أقوال أخر تأي في المسألة التالية. 

وكيف كانء فإذا تيمم كان طاهراً (ما دام باقياً لم يتتقض] بالماء أو بالحدث [وبقي عذره) فإذا 
زال عذره» ولو كان ضيق الوقت كما تقدم؛ زال تيممه إفله أن يأنِ بجميع ما يشترط فيه الطهارة] 
وثما ذكرنا تعرف وجه الإشكال في استثنائه بقوله: [إلاً إذا كان المسوّغ للتيمم مختصّاً بتلك الغاية 
كالتيمم لضيق الوقت» فقد مرٌ أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدحول في 
المساحد] أي اللبث فيهاء أو دخحول المسجدين» وذلك لصحة هذه الأمور بالتيمم» لأن حاله حال 
الوضوء إذا تحقق» فالمكلف طاهر يأيّ بكل ما يشترط فيه الطهارة. 

نعم يصح ما استثناه بقوله: [ وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء]) لأن إجازة التيمم هنا 
استثنائية» فإن المستفاد من النص والفتوى أن التيمم المطهّر هو ما كان اضطرارياً» وفي 
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المقام لا اضطرار» وعليه فلا يصح أن يمس المصحف في حال الصلاة» أو في حال الكون في الفراش. 
نعم الظاهر أنه يصح له أن يصلي صلاة ميت آخرء أو ينام به نومة أحرى» كما إذا استيقظ ثم نام 
والله العال. 
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(مسألة  :)٠١‏ جميع غايات الوضوء والغسل» غايات للتيمم عا فيجب لما يجب لأحله الوضوء أو الغسل» 
ويندب لما يندب له أحدهماء فيصّح بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة 


(مسألة  ٠١‏ ): [جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم 1 فكما يأيّ بالغسل والوضوء 
لأحلهاء كذلك يأنٍ بالتيمم لأحلهاء فيما إذا م فد اذاه أو كاك مددورا قرعا روصقل عق اداه 
[فيجب] التيمم إلما يجب لأجله الوضوء أو الغسل) كالصلاة والطواف الواجبين» ويندب لما يندب له 
أحدهما] كقراءة القرآن وزيارة المشاهد [ فيصح ودلا فت الأغبيال: التدوية تن الرشيوءات: لشم 1 
كفسل الاسام بو الواضموع اللكرة علي" الطهار ةم" ؤذا تن ١‏ القيوو ين التقيات» افلئاً وديا :وذللك 
لإطلاق أدلة البدلية» فيجوز أن يأنٍّ بالتيمم السائغ للغاية الاضطرارية الي تيمم لحاء وسائر الغايات 
المشترطة بالطهارة» سواء كانت صحة تلك الغايات أو جوازها أو كماما مشروطة بالطهارة» فإذا مرض 
واضطر لأحل اليومية أن يتيمم» جاز أن يأ بتيممه اليومية» وصلاة القضاءء والنافلة» وقراءة القرآن 
وغيرهاء ومنه يظهر الإشكال فيما عن المنتهى والتذكرة وفاية الأحكام من عدم وجوب التيمم إلا 
للصلاة والخروج من المسجدينء وفيما عن القواعد والتحرير والإرشاد من عدم وجوبه إلا للصلاة 
والخروج من المسجدين والطواف. 


الك 


وفيما عن الفخر: من أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن. 

وفيما عن المنتهى: من عدم مشروعية التيمم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة. 

وفيما عن الذكرى: من الإشكال في مشروعية التيمم لصوم الجنب» ووطء الحائض بعد انقطاع 
الدم. 

وفما عن كشف الغطاء: من عدم مشروعية التيمم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجدء 
ومس كتابة القرآن» ومس أسماء الله تعالى» وقراءة العزائم» والوضع في المساجدء ونحو ذلكء» إلى غير 
ذلك من كلماتهم الي نقلها الجواهر وغيره. 

وكل ذلك مخالف لأدلة عموم البدلية» كقوله (عليه السلام): «التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن 
توضأ من غدير ماء»', وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لأيكتياك: الععين عش مودي "دفن 
ظاهره قيام التراب مقام الماء في كل شيءء وقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد: «هو يمتزلة الماء»””", 
وقوله (عليه السلام): «فإن التيمم 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١440‏ الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح5. 
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أحد الطهورين»0". 

والرضوي: «التيمم غسل المضطر ووضوؤه»”"؛ إلى غيرها من النصوص» كما أن بعضها مخالف 
لأدلة خاضصة: 

كخخبر أبي عبيدة» عن الصادق (عليه السلام)» في المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس 
معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: «إذا كان معها من الماء بقدر ما تغسل به 
فرجها فتغسله ثم تيمم وتصلي»» قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: «نعم إذا غسلت فرجها 
لمحف اد ا 0 

وف خبر آخر عنه (عليه السلام) بعد أن سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ 
قال: «نعم»”2). 

ثم الظاهر عدم الاحتياج إلى تحديد التيمم لكل وطي» كما لا حاجه إلى تجديده لكل صلاة» ولكل 
صوم وهكذاء فهذا الحديث أي الوطء لا ينقض التيمم؛ للهز و القن بر ق .ذلك 

وما تقدم عرف» أنه الأ.وعه للاشكال :قي بدلية اليمم عن الوضتوع الذي لا يكون :رافعا للحدنت» 
كوضوء الجنب للأأكل 


.١ح من أبواب التيمم‎ 5١ الباب‎ 49١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 
فقه الرضا: ص؛ السطر الأخير.‎ )١( 
.١ح من أبواب الحيض‎ 5١ الوسائل: ج؟ ص54ه الباب‎ )*( 
من أبواب الحيض ح7.‎ 7١ الوسائل: ج؟ ص 515 الباب‎ )5( 
حك‎ 


حئ وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وحود شرط صحته من فقد الماء ونحوه, 


والنوم» ووضوء الحائض للذكر في أوقات صلاتهاء وفي بدلية التيمم عن غسل الجمعة» وإن قيل في 
وجه الإشكال أن غسلها شرع لأحل رفع رائحة الأباط ولا يزيلها التيمم» ولذا قال المصنف: حي 
وَضْوء الداقض] وإ أشكل عليه التحرير» وا منقهى» وجائع المقاصد» لعدم كوثه زافعاً ولا مييحاء وفيه: 
أن عموم أدلة البدلية كاف ف قيام تيممها بدل مقام الوضوء ١‏ والوضوء التجديدي) بكلا معنيبه» أي 
أن يتيمم بعد التيمم 05 أو بعد الوضوء تحديداء ووجه الإشكال أن الدليل ف على الوضوء 
التجديدي لا على التيمم؛ فلا يشرع التيمم لذلك» والجواب عنه: هو ما تقدم من عموم أدلة البدلية. 

ثم إنه يمكن تصور الوضوء التجديدي بعد التيمم» بأن لم يكن له ماء فتيممء ثم أذن له مالك الماء أن 
مكنا بتطيف المسلارن دروك 1 الفراخرى | نا سعة كرنة رظي اليه : لأنه إذا صح وضوؤه ترتب 
عليه جميع الآثار» ومنه يعرف حال ما إذا ا فتيمم لعدم الماء فأذن له صاحب الماء أن يغتسل 
للجمعة أو للإحرام فقط» فإنه يكون في حكم المتطهر بالعُسلء لما دل على أن أحد الحقوق يكفي عن 
الكل؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به إذا تمكن من الماء. 

وما ذكرناه من صحة وضوء الحائض والتجديديء إنما هو مع وجود شرط صحّته من فقد الماء 


ونحوه] كما هو واضحء إذ مع 


ارك 


نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيوئي كما مرء كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل 
إشكالء نعم إتيانه برحاء المطلوبية لا مانع منه, 


إمكان استعمال الماء لا يشرع التيمم إلا لأحل النوم؛ ولأحل صلاة الميت» أو بزيادة لأحل دخول 
المسجد لأخذ ماء الغسل» كما تقدم تفصيل الكلام في كل ذلك. 

أائفة دكره يقولة: تعر الارركرن يدلا عن الوظيون: اللميوقن: كا مر “فقن عرفت الكاض نيد ف 
المسألة الأولى من هذا الفصل ١‏ كما أن كونه بدلا عن الوضتوع للكون على الظهارة غل إشكال ١‏ عيذ 
المصنف» وإن كان الظاهر عندنا عدم الإشكال فيه» وقد تقدم تفصيل الكلام حول ذلك. 

نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه1 ح عند المستشكلء أما عندنا فلا حاحة إلى ذلك» ولقد 
اجا اللسمنياف نفيية” قال :رفاك “كان كليل البدلةه عاقيا على نوكه برولةة دولةة لذ بعلوو ج10 بيكوة 
أيضاً حاكماً على مثل فَإإنَ الله يُحَبُ التوَابينَ ويُحبُ الْمُتطَّهرِينَ2"74, فالفرق بين الطهارتين بلا فارق» 
وبالجملة الطهارة الي اعتبرت في صحة الصلاة اعتبرت في جواز مس المصحفء وفي رفع حزازة وطء 
الحائض؛ وف كمال قراءة القرآن؛ وفي حصول 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص85؛ الباب ١4‏ من أبواب الحنابة ح؟. 
)1١9‏ سورة البقرة: الآية .7١75‏ 
ره 





لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة. 


الكمال النفسان المترتب على الوضوء للكون على الطهارة» ولا فرق في مع الطهارة في الجميع)”") 
انتهى. 

ومنه يظهر وجه النظر ف قوله: لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة) كاليومية (أو 
يستحب إتيانه مع الطهارة) كقراءة القرآن» وحه النظر: أن أدلة البدلية حاكمة على ذلك» فكما يكفي 
الوضوء للكون على الطهارة في شرط اليومية وكمال القراءة» كذلك يكفي التيمم للكون على الطهارة 
في شرط اليومية و كمال القراءة» إلى غيرهما. 

ثم إنه يأيِ في التيمم البدلي كل ما ذكر في الغسل والوضوء. من أنه إذا جاء به لغاية خاصة» أو لكل 
الغايات» أو لما في الذمة» أو بدون كل ذلكء بل بقصد القربة» يكفي لكل الغايات» إلا إذا جاء به على 
وجه التقييد لغاية خاصه دون سواهاء فإنه يبطل لعدم مشروعية مثل هذا التيمم؛ وكذا يأنِ هنا ما لو 
اشتبه في الغاية» وأنه إذا كان على وجه الخطأ في التطبيق صح.ء وإذا كان على وجه التقييد بطل» إلى غير 
ذلك من الإحكام, والله العالم. 


)١(‏ المستمسك: ج؛ صامه؟. 
ع 





(مسألة  :)١١‏ التيمم الذي هو بدل عن غسل الحنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء 


(مسألة  :)١١‏ (التيمم الذي هو بدل عن غسل الحنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء) 
كما هو المشهورء بل لم ينقل فيه حلاف من أحد, وذلك لظاهر أدلة البدلية الدالة على قيام التراب مقام 
الماء» وقيام التيمم مقام الوضوء والعُسلء ويدل عليه بالإضافة إلى ذلكء ما رواه الحلبي عن الصادق (عليه 
السلام) عن الرحل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضاً بالماء أو يتمم؟ قال: «لاء 
بل عي . 

فإنه يدل على أن لا وضوء مع التيمم عن غسل الحنابة» ولو كان الوضوء واجباً لأمر الإمام (عليه 
السلام) بالتيمم والوضوء معاًء ويدل على أنه لا تيمم آخر بدل عن الوضوء مع التيمم عن غسل الجحنابة 
ما ذكرناه من ظاهر أدلة البدلية والرواية» بالإضافة إلى ظاهر الآية المباركة» حيث لم تأمر بتيممين» قال 
سبحانه: طقلم تجدُوا ماء فَنيّمَّمُواه" حيث لم يأمر تعالى إلا بالتيمم الظاهر في الواحدة؛ وإلى ظاهر 
قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمار حيث أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم 
مسح جبينه بأصابعه 


.١ح من أبواب التيمم‎ ١ 5 الوسائل: ج١ ص495 الباب‎ )١( 
.11 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
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كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلهاء 

وكفيه إحديهما بالأحرىء ثم لم يعد ذلك7» فإنه لو كان عليه تيممان كان الواحب إرشاد عمار 
على ذلكء ولنقله الباقر (عليه السلام) الرواي لهذه القصة لناء هذا كله في التيمم الذي هو بدل عن 
غسل الحنابة. 

ومنه يعلم حال التيمم الذي هو بدل عن الوضوءء فإنه لا إشكال ولا خلاف في أنه مثله في 
التداحل» فإذا بال وتغوط ونام» وغير ذلك من الأحداث» كفاه تيمم واحد» كما كفاه وضوء واحد 
فيما إذا تمكن من الماء» وذلك لإطلاق أدلة البدلية» وكذلك التيمم يقوم مقام الأغسال المتعددة» إذا 
كانك عليه أغسال متعددة فائه لذ شكال ولا خلاف في كفاية تيمم واحد» كما يكفي غسل واحد 
لإطلاق الأدلة» وخصوص قوله: (عليه السلام): «فإذا اجتمعت عليك حقوق»*”", فإن العلة في صدر 
الحديث وهو قوله (عليه السلام): "فإذا اجتمعت" تدل على كفاية التيمم الواحد. 

كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها] أي مثل الأغسال؛ 
فكما أنه إذا اغتسل للمس 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص477 الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح8. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص355 الباب 3١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 


/ة 





فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلهاء وإن لم يتمكن تيمم تيممين: أحدهما بدل عن الغسل» والآخر عن 


الوضوءع. 


مثلاً وجب عليه الوضوء إن تمكن» وتيمم إن لم يتمكن؛ كذلك إذا تيمم بدل غسل المس (فلو 
تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها] أي بدل الأغسالء وقوله "بدها" متعلق ب "مع التيمم". 

زوإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن العُسل والآخر عن الوضوء] وكذلك في أغسال 
الحيض والنفاس والاستحاضة» وهذا هو المشهورء وذلك لأنه كان عليه وعليها غسل للأكبر» ووضوء 
للأصغر ‏ عند من لا يرى كفاية الغسل عن الوضوء ‏ فإذا تيمم عن الأكبر بقي الوضوء عن الأصغر 
فإن تمكن من الماء توضأء وإن لم يتمكن تيمم» وهذا هو المحكي عن المنتهى» والنهاية» والتحرير» 
والدروس» والبيان» والموجزء وكشف الالتياس؛ وجامع المقاصدء وإرشاد الحعفرية» وغيرهاء واستدل له 
في الجواهر: بوجوب المبدلين أي الغسل والوضوء معاء وعدم إغناء أحدهما عن الآخره فالبدل أولى. 

أقول: سواء جاء بالغسل وتيمم بدل الوضوءء أو جاء بالتيمم بدل الغسل وتوضأء أو جاء بتيممين 
بر يباه لكو عل النجنا ل اللففة الاسماة: يتس ايحن ب وا كلدل اله لعي ف لسك اليه عا 


.١9ح التهذيب: ج١ ص7١" الباب 4 ف صفة التيمم‎ )١( 
ليت‎ 





الأصحابء ورعا استدل له بصدر قوله (عليه السلام): "إذا اجتمعت لله عليك حقوق", وبالأصلء 
ولا يبخفى ما في الكلء فإن الظاهر من الرواية الاستواء في الكيفية» لا في هذه الجهة» والحقوق وإن كانت 
مطلقة» ح أن صاحب المستند جعل الأصل التداخل» إلا أن الظاهر منهم عدم إطلاق ذلك؛ 
واختصاص ذلك بباب الأغسال وبباب الوضوءات» وإلآ لكفى في الأصل الذي هو غسل وضوءء لمن 
يتمكن من الماء» وإن شئت قلت: إن دليل البدلية حاكم على دليل "احتمعت حقوق", والأصل له 
موضوع له بعد ورود الأدلة الاحتهادية» ومنه يعلم ما عن صاحب المدارك» حيث قال في حاشيته على 
الألفية ما لفظه: وقيل بالاكتفاء بتيمم واحدء وهو متّجه على القول باتحاد الكيفية وعدم نية البدلية؛ 
فيكون كما لو تعددت أسباب الوضوءء فإن اتحاد الكيفية ووجوب نية البدلية وعدمهما لا ربط لمما 
بالمقام» بعد كون الأصل عدم التداخل» ودلالة دليل البدلية على لزوم التعدد. 

ومما ذكرناه ظهر أنه لا فرق حينئذ بين أن يقدم بدل الغسل» أو بدل التيمم» كما لا فرق في نفس 
لفطل والوضتوي كنا زا ادرف ف قيس التعيفياض إلى الررضيوه تيم" مرولا عن عمال الطابده بيق. أن 
يكون معه غسل آخر أم لا. 
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(مسألة ‏ ؟١١):‏ ينتقض التيمم .ما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث» 


(مسألة  :)١١‏ [ينتقض التيمم .ما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث] بلا إشكال ولا 
حلاف,. وقد تكرر الإجماع على ذلك في كلماقم» ويدل عليه صحيح زرارة قال: قلت لأبي حجعفر 
(عليه السلام): «نعم ما لم يحدث» قلت: ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: «نعم ما لم 
وف ان بي 

وخبر السكون» عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا بأس بأن تصلي 
صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما ل تحدث أو تصب الماء»”". 

وخبر الدعائم: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من 
الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء» فإنه إذا مر بالماء أو وحده انتقض تيممه»”". 

والرضوي (عليه السلام): «فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم»”"'»؛ وف مكان آخر منه: «وقد 
يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوع»*. 


هذاء ولكن قد 


.١ح من أبواب التيمم‎ ١9 الوسائل: ج٠١ ص18 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم حه.‎ ٠١ الباب‎ 49١ (؟) الوسائل: ج”؟ ص‎ 
ذكر التيمم.‎ ١١٠١ (9؟) دعائم الإسلام: ج١ ص‎ 
." فقه الرضا: صه س‎ )5( 
.١؟ فقه الرضا: صه س‎ )5( 
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كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذرء 


تقدم أن الدحول بالحائض الى طهرت من الدم ولم تغتسل» بل تيممتء لا ينقض التيمم؛ .معن أنه 
اتاج جباعها لقان إل تبمع احري زر كدالترطن تي للتوم بالحافه اكرذا اسقط 1 تع إل اتيم خيرم 
لظهور الدليل في كفاية التيمم الأول» وهل ذلك لعدم نقض النوم والشوك اليس «قكرة التسقا رن 
الكلية المذكورة في المتن, أو لأن المفون سواقت ولنية قطي ليون مما الخو احتمالان. 

كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر) بلا إشكال ولا خحلاف؛ بل عن غير واحد: الإجماع 
عليه» ويدل عليه متواتر الروايات كاليَ تقدمت ف الفرع السابق 

وما رواه التهذيب عن مسعود بن موسىء وفيه: «فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم 
ينس 

ورواية أبي أ 

ورواية 5 عن الصادق (عليه السلام): «إن تيمم و 00 فوجد الماء وهو في وقت من 
الصثلاة الفقاطن لبية 10 إل 


ُ 


يوب» عن الصادق (عليه السلام): 599 انرأ الكاء وكات قدر 'عليه اقم لدي 


.؟١ح التهذيب: ج١ ص8١ الباب 8 في التيمم وأحكامه‎ )١( 
من أبواب التيمم ح5.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١ ص440 الباب‎ 
ذكر التيمم.‎ ١١٠١ (9؟) دعائم الإسلام: ج١ ص‎ 

"١ 





ول عب غلية إفادة .ما صلاة كما حت وإن وال العدونق الزرفف والافرط الاعادة تحيهل) يل والقضاء أرضيا ى 


غيرهاء هذا في وجدان الماء. 

أما زوال العذرء فنقضه للتيمم مستفاد من إطلاق أدلة الطهارة المائية» بل ومن النصوص المتقدمة 
لأن علة النتقض في وجدان الماء إنما هي التمكن من استعماله وهي موجودة في المقام» ولذا لا إشكال في 
المسألة ولا خلاف. 

نعم لا إشكال في أنه لو وجد الماء بقدر زمان لا يسع الغسل والوضوءء أو زوال عذره كذلكء لم 
ينقض تيممه؛ لعدم القدرة ال هي مناط النقض. 

لاي هلية إعاذة انا سلاف "كبا 0 اوزرنا اواك اعدو 3 الرسي والاعوول الاعاو دوه كما 
لقنم ايه 1 ا لزاع انض او الصو اللجيية لبقي انس مطاف عل باتسى ادر رطفا قو لاله 
بعض الروايات عليه» والله سبحانه العالم. 


تجوت 


(مسألة  :)١5‏ إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي بهء وإن فقد الماء أو تحدد العذر 


فيجب أن يتيمم ثانيا 


(مسألة  :)١5‏ [إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به) أي بذلك التيمم 
بلا إشكال ولا خلافء لأن التيمم ينتقض بوجدان الماء» كما في النصوصء كما أنه ينتقض بزوال العذر 
لانتفاء موضوعهء كما تقدّم الكلام في ذلكء؛ ولذا ادعى عليه الإجماع: الخلاف» والمعتبر» والمنتهى: 
والتذكرة» والمختلفء والنهاية» وغيرها. 

نعم لو شك في أنه هل وجد الماء» أو هل زال عذره؛ ولم يمكن الفحصء أو فحص ولم ينته إلى 
نتيجة؛ كان استصحاب عدم اوعدن دورقاء ادي كا وصحت الصلاة بذلك التيمم. 

(وإن فقد الماء أو تحدد العذر4 بلا إشكال ولا حلاف, وذلك لإطلاق النص والفتوى الدالين على 
النققض بالوجدان وزوال العذر [فيجب أن يتيمم ثانياً1 لتحقق موضوعه الموجب له ولو وجد الماء بعد 
التيمم» ول يتمكن من استعماله لحدوث مرض أو لضيق الوقت من استعماله» فهل يجوز أن يكتفي 
بذلك التيمم الذي أتى به من جهه فقد الماء» أو اللازم تيمم حديد» قولان» المشهور الأول» بل في 
الجواهر دعوى نفي الخلاف فيهء خلافاً للمحكي عن المنتهى» والمدارك» والذخيرة» والمفاتيح» والغنائم» 
فقالوا: بوجوب الإعادة في محكي كلامهم. 


ارخرتك 


نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل» بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لماء لا 


يبعد عدم بطلانه» وعدم 


استدل للقول الأول» والذي هو الأقوى: بأنه المستفاد من النص والفتوى» إن الوجدان المبطل للتيمم 
قو البيحد 0 الى يسك معدم التس اندها لظا الرتحدانا إلا ترم أن ركوة ان الخصوفه أبضا 
موجباً للبطلان» ولذا ورد في تفسير الآية الكريمة عدم التمكن من الاستعمال ولو مع وجوده كما سبق. 
وف رواية أبي أيوب» عن الصادق (عليه السلام): "إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم". 
استدل للقول الثاني: بإطلاق صحيح زرارة: "ما لم يبحدث أو يصب الماء", ومثله غيره» حيث علق 
حواز الصلاة بالتيمم بعدم إصابة الماء» وفيه: إن المنصرف منه أن الإصابة الي يمكن معها الاستعمال 
توجب النقض» ولو سلم الإطلاق لا بد من تقييده بتفسير الآية ورواية أبي أيوب» كما هو واضح. 
وعلى هذاء فإذا حصل الماء لكنه كان ممنوعاً عن استعماله شرعاً أو عقلاء لم يكن ذلك الوجدان 
نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو] زمان [زوال العذر للوضوء أو الغسل» بأن فقد أو زال 
العذر ولو عذر آخر [ بفصل غير كاف لمما) أي للوضوء والغسل إلا يبعد عدم بطلانه وعدم 
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وجوب تحديده» لكن الأحوط التجديد مطلقاء 


وجوب تحديده) كما عن جامع المقاصد» وفوائد الشرائع» والمسالك» ومجمع البرهان» وغيرها. 

إلكن الأحوط التجديد مطلقا] بل أف به بعض. 

استدل للقول الأول والذي هو الأقوى: بأنه لم يكن متمكناً من استعمال الماء» وإن ظن أو قطع 
حين رؤيته الماء» أو زوال عذره الأول» أنه قادر على استعمال الماء فإن الأحكام مترتبة على مواضيعها 
الواقعية» لا المواضيع الخيالية» ويدل على ما تقدم في تفسير الآية الكريمة» وبر أبي أيوب» والنقض 
المتقدم .مما إذا وجد الماء المغخصوب. 

استدل للقول الثاي: بإطلاق ما دل على أن وجدان الماء ناقض للتيممء وبأنه لما زال العذر انتفى 
موضوع التيمم فانتفى التيممء فإذا فقد الماء ثانياء أو تحدد العذر» وحب تيمم جديدء وفيه: ما تقدم في 
الفرع السابق» من أنه لا إطلاق للدليل» ولو فرض إطلاقه لزم تقييده, وكأن المصنف الكقاظ تدرو قد 
حلاف من أوجبء وإلا فلا وجه للاحتياط. 

نعم الظاهر أنه لو أراق الماء بنفسه» فإنه يجب عليه التجديد, لأنه يصدق عليه أنه وحدهء وكذا 
يصدق عليه ما في حبر أبي أيوك»؟ "وكان يقدر عليه" كما أنه إذا مرطن نفسةء وحب علية: التتجحديد 
لصدق دليل المذكورء ثم إنه لو وصلت الدور إلى الأصل العلمي» كان الأصل في المقام هو استصحاب 
الطهارة. 


شاوه 


وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقتء فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة الي ضاق 
وقتها. 


(وكذا لا يحب التجديد [إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقتء فإنه لا يحتاج إلى 
الإعادة حينئذ للصلاة الى ضاق وقتها) إذ ضيق الوقت عذر شرعي عن استعمال الماء» فيصدق عليه 
مفهوم قوله (عليه السلام): "وكان يقدر عليه", وعليه: فإذا بقيت القدرة بعد الصلاة ممقدار الاستعمال 
انتقض تيممه. وإلا لم ينتقض لما تقدم في الفرع السابق» ولو صار له وقت .مقدار الوضوء أو الغسل لكن 
كان مؤدياً في هذه المدة لواحب أهمء كإنقاذ الغريق» فالظاهر عدم لزوم التجديد, لأنه لا يصدق عليه: 
"و كان يقدز عليه . 

أما إذا كان الواحب الذي كن يؤدّيه متساوياً مع الوضوء الواجبء بأن كان مخيراً بينهماء فهل هو 
تمن قدر على الماء أم لآا؟ احتمالان: من أنه مكلف بأحدذهنا فهو قادر على كل واحد منهما على سبيل 
البدل» ومن أن أداءه للواجب الآخر أوجب عدم قدرته على المائية» والأظهر وجحوب التجديد. 

ثم إنه لا فرق في انتقاض التيمم بوجدان الماء» بين ما إذا كان الوحدان في وقت الفريضة:» أو قبله 
فإذا تيمم لصلاة الصبح, ثم بعد طلوع الشمس قدرء ثم عند الظهر طرأ العجز» وجب تحديد التيممء لأنه 
قدر على الماء فلم يصدق عليه "فلم تحدوا", ولإطلاق قوله (عليه السلام): "إذا رأى الماء وكان يقدر 
ليد بن كا ولاك 
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في الوقت أو قبل الوقت» وريما احتمل عدم الانتقاض لأنه قبل الوقت لا يتمكن من الطهارة المائية 
للصلاة الى لم يأت وقتهاء وفيه: إنه تمكن من استعمال الماء» وإن لم يمكن الاستعمال لغاية خاصة؛ ومنه 
يظهر أنه لو قال له مالك الماء: تطهر بقصد غاية خاصة كقراءة القرآن» ولم يأذن له في التطهر بقصد 
الصلاة» كان من مصاديق المتمكن, إذ تطهيره بقصد القرآن يكفى في إتيان الصلاة به. 


ا 


(مسألة  :)١4‏ إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته» وإن 
كان بعدذه لم يبطل ويتم الصلاة» 


(مسألة  :)١4‏ [إذا وجد الماء في أثناء الصلاة) لم يبطل تيممه مطلقاء سواء كان قبل الركوع 
من الركعة الأولى لاء كما عن المشهور» بل عن السرائر الإجماع عليه» خلافاً للسيد في مصباحه وجمله, 
والصدوق, والجحعفي» والنهاية» وبجمع البرهان» والمفاتيح وشرحهاء وكشف الغطاءء والطباطبائي» 
والجواهر» وغيرهم» حيث فصّلوا في المسألة ما ذكره المصنف بقوله: إفإن كان قبل الركوع من الركعة 
الأولى بطل تيممه وصلاته1 توضأ أو اغتسل وأعاد الصلاة. 

زوإن كان بعده) بأن دحل في الركوع [لم يبطل ويتم الصلاة] ويدل على ما اخترناه» صحيح 
زرارة ومحمد بن مسلمء قالا لبي جعفر (عليه السلام): في الرحل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم 
وصلى ركعتين» ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضاً ثم يصلّي؟ قال: «لاء ولكنه بمضي 
في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دحلها وهو على طهر بتيمم»”". 

فإن التعليل نص في أن الدحول بطهر كاف في عدم النقض. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص447 الباب 5١‏ من أبواب التيمم ح4. 
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وخبر محمد بن سماعة» عن محمد بن حمران» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رحل تيمم 
ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدحل في الصلاة؟ قال: «بمعضي 
في الصلاة» واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتمم إلا في آخر الوقت»”2 وظاهر كلمة "حين" أنه في أول 
صلاته» وإلا قال: "بعد" فله ظهور قوي في كونه قبل الركوع؛ ولا إشكال في سنده بعد أن كان الراوي 
له البرنطي الذي هو من أصحاب الإجماع» وقيل في حقه: إنه لا يروي إلا عن ثقة» وقد حكي عن 
المعتبر» ترجيحها على رواية عبد الله بن عاصم ‏ الآت ‏ بأن محمد بن حمران» أشهر في العدالة والعلم 
من عبد الله بن عاصمء والأعدل مقدم وهذه شهادة من المحقق بصحة الرواية» فلا بحال لقول الجواهر 
بالأشكال و قهد الزواية لأ كاذ من عستايى تقامة عون ب هران ب معهزك بن الدقة وغيره: 

وفي رواية أخرى محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يتمم ويدحل في 
صلاته ثم يمر به الماء؟ قال: فقال: «مضي في لجيه 20 

وعن الرضوي (عليه السلام): «فإذا كبرت في صلواتك تكبيرة 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص؟495 الباب 5١‏ من أبواب التيمم ح"؟. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص5١١‏ الباب ١5‏ من أبواب التيمم ح5. 
ارت 





الافتتاح» وأوتيت بالماء» فلا تقطع الصلاة» ولا تنقض تيممكء وامض في صلاتك»7'؛ وعن كتاب 
الجمل للسيد المرتضى (رحمه الله) قال: (وروي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها)”". 

أما القول الثاني: فقد استدل له بإطلاق ما يدل على ناقضية الماء» وبما رواه زرارة الصحيح قال: 
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دحل في الصلاة؟ قال: «فلينصرف فليتوضاً ما لم 
يركع» وإن كان قد ركع فليمض في صلاته» فإن التيمم أحد الطهورين»”". 

وخبر عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل لا يجد الماء» فيتيمم ويقوم 
في الصلاة» فجاء الغلام فقال هو ذا الماء؟ فقال: «إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأء وإن كان قد 
ركع فليمض في صلاته»20". 

وفيه: إنه لابد من حمل هذه الطائفة على الاستحباب» لأنه الجمع العرفي بين الطائفين» قال في 
المستمسك: (فيتعين الجمع بين النصوص بالحمل على استحباب النقض لو أصاب الماء قبل 


.١5 فقه الرضا: صه س‎ )١( 
(؟) كما في الجواهر: جه ص١1 ؟.‎ 
.١ح من أبواب التيمم‎ 7١ الباب‎ 49١ (؟) الوسائل: ج7٠ ص‎ 
من أبواب التيمم ح؟.‎ 7١ الوسائل: ج؟ ص447 الباب‎ )5( 
لك‎ 


ولكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء 


الركوع ‏ كما عن جماعة التصريح به فإنه أقرب جمع عرفي بينها)”", انتهى. 

أما ما صنعه مصباح الحدى» من التكلف في تقديم الطائفة الثانية فلا وجه له كما أن ما صنعه 
الجواهر» من إتعاب نفسه الشريفة في إسقاط دلالة الطائفة الأولى» واضح المنع» ومما ذكرناه يظهر ضعف 
الأقوال الأخر في المسأله» وقد أفاها بعضهم إلى حخمسه أقوال» آحرها أقواهاء ما عن ابن الحنيد من أنه إن 
وحد الماء قبل أن يركع الركعة الثانية قطع» وإن وجده بعد الأولى وحاف ضيق الوقت جاز أن لا يقطع؛ 
ونا كان جنا تعد الديا. علي بز زف نفدل لد فين بين الشيق ا اننااال العاف «زهلية السام 
رحل تيمم ثم قام يصلي فمرٌ به نهر وقد صلى ركعة؟ قال: «فليغتسل وليستقبل الصلاة»”". 

فإنه لا يدل على تمام مدعاهء بالإضافة إلى أن الظاهر من قوله (عليه السلام): "فمر به فهر" أنه أبصر 
النهر ف صلاة» مما يدل على أنه كان متمكناً من الماء» فهو خخارج عن محل الكلام كما هو واضح. 

إولكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء] 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص4550. 
)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص497 الباب 7١‏ من أبواب التيمم ح5. 
١‏ 





ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى 


اذا يكلاشو بها دل خلر أن “وكات الله ورعب الرطتراب لقح الشرط اد قاسو إن لأمكات دعل 
الصلاة ‏ في أي موضع منها ‏ وخارج الصلاة» وخترويجا عا موادا ابن حمزة حيث أوجحب القطع 
مطلقاً إذا غلب على ظنه عدم ضيق الوقتء وإن ل يمكنه لم يقطعها إذا كبر. 

لكن الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتياط بعد ورود الدليل المقيد للإاطلاق ولا فرق في التفصيل 
المذكور) عند المصنف, والإطلاق عندنا بين الفريضة والنافلة على الأقوى14 كما عن المبسوطء 
والتحرير» والقواعد» والمنتهى» واللسائلك) فساو دنا لاحتمال جامع المقاصد وتبعه الجواهر» من 
الفرق بين النافلة فيجب قطعهاء وبين الفريضة فالحكم فيها كما ذكر سابقاًء ويدل على الأول: إطلاق 
الروايات» بالإضافة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض في كل ما لم يدل على خصوصية في إحديهماء 
كما تكرر منا بيان هذه القاعدة في هذا الشرح. 

واستدل للثاني: بانصراف الدليل عن النافلة» وأيد ذلك بأن إبطال النافلة غير تممنوع منه» فيتحقق 
التمكن من استعمال الماء» وبأن ظاهر الأمر بالإتمام خاص بالواحبة إذ لا أمر بإتمام النافلة» وفي الكل ما 
لا يخفى» إذ لا وجه للانصراف, ولو كان فهو بدويء وبعد إطلاق الدليل الشامل للنافلة لا يكون 
الفارق المذكور معيناًء وظاهر الأمر كونه إرشاداً إلى صحة التيمم والصلاة» لا أنه مولوي 
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وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة. 


كما هو حال الأوامر والنواهي المتعلقة بالأجزاء والشرائط [ وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة 
آكد من النافلة 1 لكون الفريضة واحبة بخلاف النافلة» بخلاف ما إذا نظرنا إلى الدليل» فإن الاحتياط في 
النافلة آكد. لاحتمال انصراف دليل الصحة إلى الفريضة كما تقدم. وعلى كل حال فهذا الاحتياط 
مطلق أيضاء ضعيف الوجه كالاحتياط في الفرع السابق. 


وك 


(مسألة  :)٠5‏ لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائهاء بل تبطل مطلقاء وإن كان قبل الجزء الأخير 
منهاء فلو وحد ف أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل» 


(مسألة  :)١5‏ (لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها1 وذلك لأن مقتضى القاعدة 
انتقاض العمل المشروط بالطهارة ممجرد تمكن العامل من الماء» خرج منها الصلاة للدليل الخاص» وبقي 
الباقي تحت القاعدة؛ ولا مناط في البين حى يتعدى من الصلاة» إلى غيرها. 

بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها) لبطلان الشرط الذي هو الطهارة» فييطل 
المشروط [إفلو وحد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل1 ويجب الوضوء أو الغسل وإعادته؛ 
وربما احتمل الصحة ولحوق الطواف بالصلاة» لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة أنه سئل 
أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: «نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة»2"7» بل وما اشتهر 
بينهم من أن: «الطواف بالبيت صلاة»7". 

وفيه: أولاً: إن الخبر الأول لا دلالة فيه. 

والخبر الثاني لم يعلم صحته بل ولا إسناده. 


)١(‏ الوسائل: ج94 صه ‏ ؛ الباب 78 من أبواب الطواف ح5. 
)١(‏ عوالي اللثالي: ج؟ ص7١‏ ح”. 
لك 





وكذا لو وحد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن تيمم لفقد الماء» فيجب الغسل وإعادة الصلاة» 


وثانياً: أن يكون الطواف مرزلاً متولة الصلاة في كل شيء لا يفهم من الخبرء إذ لا دليل على عموم 
المنزلة» ورما احتمل أنه إن تحاوز النصف صح السابق» لأن وجدان الماء كالحدث, في أنه لا يضر إذا 
كان بعد النصف»ء وفيه: إن وجدان الماء يكشف عن أنه لم يكن تكليفه التيمم» لا أنه مبطل من الآنء 
اللهم إلا إذا ضاق وقته بحيث لم يكن له وقت للوضوء أو الغسل والإعادة» فلا يبعد القول بصحة ما أتى 
به من الطوافء» فتأمل. 

وثما ذكرنا في الطواف يعلم أن حال صلاة الطواف ليس حال سائر الصلوات» فإذا وحد الماء في 
لحر يفيك الطوافف». يل :يعدا بدن ااانه «لترسن :اياده علق “العو قابطا الطوافت فالات 
الصلاة أيضا. 

ك3 او نرتعو بق أقاء عبادة امبف تقدار* حبيلة الكو او عساة زاضيد :0 مقدار :اعمال القاة 
[بعد أن تيمم لفقد الماء فيجب العُسل وإعادة الصلاة] لأن بطلان العُسل يكشف عن بطلان الصلاة 
المترتبة عليه» ومنه يعلم أن الحال كذلك إذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاة. 

لا يقال: مقتضى الصحيحة السابقة حيث قال (عليه السلام): «إنه دخلها وهو على قوم صحة 
الصلاة» .مجرد 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص497 الباب 5١‏ من أبواب التيمم ح4. 
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بل ةو كذا ل وعدا قزل هام الدفق؛ 

الدحول فيها. 

لأنه يقال: إن بطلان الصلاة في المقام؛ إِنما هو لأجل فقد الترتيب» وإن كانت الصلاة صحيحة 
بالنظر إلى نفسهاء فالصلاة لم تكن مشروعة وإن ظن المصلي شرعيتها. 

زبل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن] لأنه ما دام لم يدفن بأن لم يوار» وإن وضع في قبرهء يكون 
وقلع العسل اباقياء بل وكذا إذا أحرع بعد الدقخ عصياناً أو تسياناءت كنا تقدم :في :مسالة تكسيل اميك 
أما إذا دفن ولم يخرج فلا محال للقول بجواز نبشه» إذ قد دفن على الوحه الصحيح, ومنه: إنه لو كان 
الواجب التعجيل في تمجهيزه» لم يكن وجدان الماء في أثناء الصلاة أو بعدها مبطلاً للتيمم والصلاة. 
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(مساألة :م إذا كان واججداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله» فزال عذره في أثناء الصلاة» هل يلحق 
بوحدان الماء» في التفصيل المذكور إشكالء فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة 
الأولى» نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمهاء وكذا 


وستآلة ت: )1 [إذا كان :واحدا للمادة وتيفى عدن آس من استعمالةه قزال حدره فق آثناء 
الصلاة1 كما إذا كان الماء لمورثه وحظره عليه فمات في الأثناء أو أباحه له إهل يلحق بوجدان الماء في 
التفصيل المذكور) بين الدخول في الركوع فالصحة؛ وبين عدم الدحول في الركوع فالبطلان» على 
التفصيل الذي اختاره الماتن [إشكال] وإن كان الأظهر الإلحاق» لأنه مقتضى التعليل المتقدم في 
صحيحة زرارة. 

بل لعل ذلك هو المستفاد من نفس النصوص من جهة المناط» وفهم عدم الخصوصية لوجدان الما 
فالمدار مطلق القدرة على الستعمال الماء فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من 
الركعة الأولى 1 بل مطلقاً على ما اخترناه من عدم جواز الإبطال إذا دل في الصلاة» وعليه فالاحتياط 
بالإعادة استحبابي وإنما الواجب الإتمام. 

نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة) ولو قبل الركوع ‏ حى على ما اختاره المصنف ‏ 
في ضيق الوقت أتمها] لأن الضيق عذر مسقط للطهارة المائية حي قبل الصلاة» فيكف بأثنائها (وكذا 


لا 


لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تحدد العذر بلا فصلء فإن الظاهر عدم بطلانه» وإن كان الأحوط 
الإعادة. 


لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء] أو الغسل [بأن تحدد العذر بلا فصلء فإن الظاهر عدم 
بطلانه ] لما سبق في المسألة “" من أن المبطل هو التمكن من الاستعمالء لا جرد الوجود. 
نعم نقد سيق آلذر لو كان" ته العثو فل اراق التتمة الما ل .يكن عدر فق بقاء الفيطيه بل ينظل 


تيممه» ويجب عليه تحديده [وإن كان الأحوط الإعادة] على ما تقدم وجهه هناك. 
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(مسألة :)١7-‏ إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل 
هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أحرى أو لا؟ فيه تفصيل» فإما أكون ونان الوجداة وان للوضوء أو الغسل على 
تقدير عدم كونه في الصلاة 


(مسألة  :)١7‏ [إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع] أو قبله على ما اخترناه [ ثم فقد في 
أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل) أي بدون مقدار استعماله» ولم يكن هو الذي أفقده ‏ كما 
سبق وجد هذا القيد ‏ ؤهل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخحرى أو لا] الظاهر الكفاية» لأنه لم يقدر على 
استعمال. لماه قي الصلاة شرعاء' ول يقدن على استعمال الماء بعد الصلاة عقلاء :وقد عرفت مكررا أن 
المناط في التيمم حدوثاً وبقاءء عدم القدرة على استعمال الماء شرعاًء أو عقلاًء هذا كله إذا كان زمان 
الوحدان في السلؤة ونيا بالمائية» أما إذا لم يكن 57 فالكفاية أوضح لعدم تمكن من استعمال الماء 
عقلاًء وف المسألة قولان آخران: 

الأول: عدم الكفاية مطلقاء لإطلاق ما دل على أن وجدان الماء ينقض التيمم ‏ كما تقدم دليله في 
بعض المسائل السابقة » وفيه: إنك قد عرفت أن إطلاق تلك الروايات مقيد يما دل على التمكن كخبر 
أبي أيوب وغيره. 

القاق: ينا ذكره الطيض وله (فنه #اتصيل» فإننا أن يكوة :رهان” الوجداك: وفيا للوظوء أو العسل 
على تقدير عدم كونه في الصلاة 


2: 


أو لاء فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاء وأما على الأول: فالأحوط 
عدم الاكتفاء به» بل تحديده لماء لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو 
بالنسبة إلى الصلاة الى هو مشغول بما لا مطلقا. 
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(فعلى الثاني: الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا] لأن الوجدان 
كعدمة إذ أنه الآ يتمكن من استعمال الماع وقك سيق أن المراة بالوتحداة التمكن مع استعماله لا جرد 
وجود الماء في الخارج. 

[وأما على الأول: فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تحديده لماء لأن القدرع المتقين [المعلوم من عدم 
بطلان التيمم إذا كان الوحدان بعد الركوع] أو وفنا على ما اخترناه [إِنما هو بالنسبة إلى الصلاة الي 
هو مشغول بما لا مطلقا حن بالنسبة إلى سائر الصلوات» ولذا اختار المبسوطء والموجزء والإيضاح, 
البطلان» وعن المنتهى» والتذكرة: الميل إليه مستندين إلى إطلاق ما دل على الطهارة المائية» وإطلاق ما 
دل على انتقاض التيمم بوتحدان الماء. 

لكن قد عرفت أنه لا وحه للاحتياط» بل الظاهر الاكتفاء به» كما اختاره المعتبر» والدروس» 
والبيان» والذكرى, وجامع المقاصدء والمسالكء والمدارك» وغيرهاء لما عرفت من أن المراد بالوجدان 
التمكن من الاستعمال» فلا إطلاق لأدلة الطهارة المائية» ولا لإدلة 


وه 


انتقاض التيمم بوجدان لماء. 

ثم إنه لو علم في السعة أنه لو صلى يأتيه الماء في أثناء الصلاة» فالظاهر بطلان صلاته من رأسء لأنه 
الجن امور عرو لصاو 

نعم إذا علم بذلك الضيق صلّىء وكان الحكم صحة تيممه وكفايته لسائر الصلوات» ولو تمكن في 
أثناء الصلاة ‏ في مفروض المتن ‏ من الوضوء أو الغسل بدون محو صورة الصلاة» فالظاهر أنه لا يجحب» 
لإطلاق الأدلة الدالة على صحة الصلاة» والقول بانصرافه عن مثل الفرض لا وجه له؛ أما بقاء التيمم 
بالنسبة إلى سائر الصلوات» فهو غير بعيد؛ للتلازم العرئي بين صحة التيمم لبقية هذه الصلاة المستفاد من 
النص» وبين بقاء التيمم لسائر الصلوات» فتأمل. 
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(مسألة  :)١8‏ في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الي وجد الماء فيها بعد 
الركوع إشكال لما مرّء من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحّته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة» نعم لو قلنا 
بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة» وما ذكرنا ظهر 
الإشكال في حواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة الى هي مترتبة عليهاء 


(مسألة  :)١8‏ ]في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الي وجد الماء 
فيها بعد الركوع) أو مطلقاً ولو قبله على ما اخترناه (إشكالء لا مرّ من أن القدر المتيقن من بقاء 
التيممم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة) وفيه نظرء بل الظاهر أنه طاهر وعليه يتمكن أن يفعل 
كل ما كان مشروطا بالطهارة» وقد سبق الكلام في ذلك في مسألة التيمم للضيق» فلا حاحة إلى 
تكراره. 

[نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقاً) بالنسبة إلى تلك الصلاة وغيرها [ كما قاله بعضهم) 
لأن التيمم يورث الطهارة وإذا حصلت الطهارة لم يفرق فيها تلك الصلاة وغيرها [جاز المس وقراءة 
العزائم1 والكون في المساحد ما دام في تلك الصلاة] وقد عرفت أن هذا هو مقتضى الأدلة وما 
ذكرنا ظهر] عدم [الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة الى هي مترتبة عليها) لأنه 
طاهر 


لدع 


والطاهر يحق له العدول لأنه يشمله دليل العدول. 

نعم من يستشكل في الطهارة المطلقة يستشكل في العدول [ لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها] 
لأن الدليل إنما دل على صحة الصلاة الى هو فيهاء فالعدول إلى صلاة أخرى غير معلوم الصحة؛ إذ لم 
بحرز عدم وجدان الماء بالنسبة إلى المعدول إليهاء أما بالنسبة إلى ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية» 
فاللازم القول بالصحة ‏ على تقدير الإشكال ‏ لأنها من توابع نفس تلك الصلاة وأجزائهاء فيشملها 
دليل صحة تلك الصلاة» واحتمال أن تكون الركعات الاحتياطية نافلة وهي غير تلك الصلاة لا تضرء 
لأن الإتيان ما بقصد الاحتياط. 
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(مسألة  :)١9‏ إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع؛ كما لو كان في السجود 
وشك في أنه ركع أم لاء حيث إنه محكوم بأنه ركع؛ فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال» 


(مسألة  :)١9‏ [إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع) عند من 
يشرط الركوع في صحة الصلاة كالمصنف. 

أمّا على ما اخترناه من أن برد الدحول في الصلاة كاف في الحكم بالصحة؛ فلا بجال هذه المسألة» 
نعم تحري السالة فما إذا شك ي تكبيرة الاحرام بعد أن.دخل ف القراءة 'لأنه كوم سترعا يكوه في 
الصلاة [ كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا حيث إنه محكوم بأنه ركع بدليل قاعدة 
التجحاوز [فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني) لأن الشارع قال بأنك ركعتء فيشمله دليل 
صحة الصلاة بعد الركوع» وكذلك الشارع يقول: بأنك كبرت» فيشمله دليل صحة الصلاة بعد 
الدحول فيها [أم لا) لأن المنصرف من الركوع المعلق عليه صحة الصلاة» والدخول في الصلاة المعلق 
علي شبنعة الصيلاة :"هوه إذا كان غرارا بالوججدان» وعليه فلا 'يفية*الظئ'والساهد إذا اقلنا. يكفا هيما ى 
تحقق الركوع والتكبيرة أيضاً (إشكال) وإن كان الأقرب الأول» لأن حكم الشارع يتزّل المشكوك 


منزلة الوجدايي. 


فت 0 


فالإإحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك. 


(فالاحتياط بالإتمام والإعادة) غير لازم» وإن قال المصنف بأنه إلا يترك) ولذا ذهب السادة 


ده: 


(مسألة ‏ 58): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة» فمع جواز القطع 
أيضا كذنلةا ما لم يقطع؛ بل يمكن أن يقال: في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ول يقطع: الصحة 


(مسألة  :)٠١‏ (الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة) 
بل الدليل على الصحة: ورود الأخبار الداله على الصحة» فحرمة الإبطال وعدمها سيّان في الحكم 
بالصحة؛ ولذا تقدم أن حال النافلة حال الفريضة [فمع جواز القطع 1 كما إذا كان المصلي غير 
بالغ» أو حاف على مال محترم؛ يجوز له معه قطع الصلاة [ كذلك ما لم يقطع) تصح الصلاة إذا وحد 
الماء بعد أن دحل في الصلاة/ على ما اخترناه. 

(بل يبمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً) لإنقاذ غريق أو خلاص نفسه من التهلكة 
ونحوهما [إذا عصى ولح يقطع؛ الصحة] وذلك لأن دليل الصحة يشمله, خلافاً للشهيد في الذكرى» 
حيث حكم ببطلان الصلاة للنهي عنه المفسد للعبادة. 

وفيه أولاً: إن نفس الشهيد لا يقول بالبطلان في ما إذا ترك ردٌ التحية واشتغل بالصلاة» مع أن 
البابين من باب واحد. 

وكانياً: إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدء ولذا أورد على الشهيد الحدائق وغيره 
بالإشكالين المذكوريق: وصاحب الجواهز يرق البطلان» لكن لاغلاك ما اذكرة الشهيدة بل 
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باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وحوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة. 


ملاك ورود النهي عن هذه الصلاة بالذات» لصحيح حريز قال (عليه السلام): «إذا كنت في صلاة 
الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق» أو غرعاً لك عليه مال» أو حية تتخوفها على نفسكء فاقطع الصلاة 
فاتبع غلامك أو غريعك واقتل الحية»”"©, فإن الأمر بالقطع مناف للإتمام» فليس من باب الأمر بالشيء 
يقنضي النهي عن ضِده الخاص. 

ويرد عليه: 

أولاً: إن النهي ‏ خصوصا في الغريم والغلام ‏ وارد مورد توهم الحظر» فلا يفيد الوجحوب» فليس 
من موارد وجوب القطع. 

وثانيً: إن القطع والإتمام كلاهما أمران وحوديان متضادان؛ فهو من باب الأمر بالشيء لا ينهى عن 
ضده الخاص» كما إشار إلى ذلك مصباح الحدى» فالصحة [ باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان 
الصلاة مع وحوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة] وإِنما يعاقب لتركه القطع المأمور به. 

نعم إذا كان المقام من باب النهي في العبادة» لم تصح الصلاة تلقائياء فلم يكن من موارد الدليل. 


.١ح‎ 5١ الوسائل: ج14 ص١7١١ الباب‎ )١( 
/اهع‎ 





(مسألة  :22١‏ المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وحد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه؛ وأما الخائض 
ونحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه؛ وإذا وحد ما يكفي للغسل» ولم 
يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل» 


وشالة يت 300 (اغدب الت يدل العمل إذاوجدماء. نقد كفاية الورضوع تمل له يطل 
تيممه] بلا إشكالء ولا حلاف ممن تعرض للمسألة» لأنه لم يجد الماء للغسل المأمور به» ووجدان ممقدار 
الوضوء لا يضرء لأنه غير مأمور به لكفاية التيمم الغسلي عن الوضوء. 

[وأما الحائض ونحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجحد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه] 
لوحدانه الماء بقدر الوضوءء فلا اضطرار إلى التيمم الذي هو بدل عنه؛ ثم إن المصنف إنما قال: "بدل 
الغسل" لأنه ريما يتيمم المجنب بدل الوضوءء كما إذا أحدث بالأصغر بعد أن تيمم بدل الغسل» فإن 
وضوءه يبطل» ويجب عليه أن يتوضأ كما سبق» فهو متيمم بدل الغسل الآن» ومع ذلك يجب عليه 
الوضوءء فإذا لم يكن عنده ماء وتيمم بدل الوضوءء فإذا وجد الماء بقدر الوضوء بطل تيممه الوضوئي» 
فيكون حاله حال الحائض كما هو واضح. 

زوإذا وجد ما يكفي للغسل» ولم يمكن صرفه في الوضوءء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل] 


مه 


وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حيئئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل» فليس مأمورا 
بالوضوءء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما 


ويتصور ما ذكره بقوله: "ولم يمكن" بأن أباح له الماء إنسان بشرط أن لا يصرفه في الوضوء مثلاء 
أو غير ذلك من التصورات (وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه) لا يمكنه الوضوء 
(حينئذ) بل إيتعين صرف ذلك الماء في الغسل) وعليه [فليس مأموراً بالوضوء] حي يبطل تيممه 
الذي هو بدل عن الوضوء. 

[وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما ففي المسألة خمسة احتمالات: 

بطلان كلا التيممين. 

وعدم بطلان أي منهما. 

وبطلان ما يختاره المكلف منهما. 

وبطلان ما هو بدل الغسل. 

والفرعة: 

أما بطلان كليهما لأنه صار واجداً بالنسبة إلى أي منهماء كالنفرين الذين يجدان ماء واحدا يكفي 
لأحدحماء حيث يأنَ أنه يبطل تيمم الجميع. 

وأما عدم بطلان اي منهماء فلأنه ليس بواحد للماء لكليهما فلا 


العف 


يبطلان» وبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرحح. فاللازم القول: بعدم بطلان أي منهما. 

وأما بطلان ما يختاره المكلفء فإن الماء بقدر أحدهماء فلا وجه لبطلان كليهماء ولا لعدم بطلان أي 
لوا نيل ايقل "وهنا للقي مدا ره للكت كما قا كمال عا بقدر أحد دينيه» أو كان له يوم 
يتمكن من الصوم فيه وعليه يومان» فإنه يختار أيهما شاء لعدم الترحيح الخارحي. 

وأما بطلان ما هو بدل الغسلء؛ لأن الغسل أهم حسب ما يستفاد من قوله (عليه السلام): "وأي 
وضوء أطهر من الغسل". 

وأما القرعة» فلأنما لكل أمر مشكل”"» بعد أن لم يقم دليل تام على أحد الأقوال السابقة» والأقرب 
جا علق كفايةالقسل خرن لوطيو تت كنا 9 يدمح تقبط الفسل نوفا عدم نايد تنه الفحيزة 
إذ لا ترحيح» فهو نظير مسألة الدين والصوم. 

أما بطلاتهماء فلا وجه له بعد عدم القدرة إلا بالنسبة إلى أحدهماء كما أن صحتهما لا وجه له بعد 
حصول القدرة بالنسبة إلى أحدهماء كما أن القرعة مشكلة» لكون المسألة من الشبهة الحكمية» وجريانا 
فيها محل نظرء وإن كان ربا قيل بأن إطلاق دليلها يقتضي جرياها في كلتا الشبهتين الحكمية 
والموضوعية» واحتمال 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج؟١‏ ص؟١١‏ ح508. 
ايه 





بطل كلا التيممين ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في 
العنال: كلينى تامور بالوضوى لك الأقوف بده 


أهمية الغسل لا يكفي في الترجيح, لأن الأصل في دوران الأمر بين التخيير والتعيين» عدم التعيين 
كما حقق في الأصول. 

ومما تقدم تعرف وجه النظر في قول المصنف: [ بطل كلا التيممين» ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل 
عن الوضوء من حيث إنه حيكذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء] حيث يبطل 
ما هو بدله» وهذا أرجحح لما ذكرناه من الدليل [لكن الأقوى) عدم [ بطلانهما] على أي حال» وصحة 
غسله على أي حالء إما من حهة أنه متعين» أو من جهة أنه أحد فردي التخيير» ولا يخفى أن ما ذكره 
المصنف هنا من بطلانهماء مناف لما يأيّ منه من تعين صرف الماء في الغسل. 


١ 


(مسألة ‏ ؟55): إذا وحد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع 


عالت انامز إن توحت عاف ف ووب ينا اها 1 إباحة أصلية إلا يكفي إلا لأحدهم) فإن 
سبق أحدهم وحازه بطل تيممه دون تيمم من سواه؛ لأنه هو الذي وجد الماء» ومن سواه دوا 
فإن الوجدان بمعيئى التمكن كما سبقء وإن لم يسبق أحدهم., فالمصنف على أنه [ بطل تيممهم أجمع] 
وذلك لتحقق القدرة عليه لكل واحد منهم في عرض تحقق القدرة لغيره عليه» ومع القدرة على الطهارة 
المائية ينتقض التيمم الذي هو بدلماء وكذا علله في المستمسكء؛ وهذا هو الذي اختاره السادة 
البروحردي» وابن العم» والجمال» والاصطهبانايق» وشيخ مصباح الحدى» مع بعض التفصيلات من 
بعضهم.ء ما لا يغير أصل الحكمء وعن بعض الفقهاء الميل إلى سقوط الطهارة عن الجميع» وذلك لأن 
تكليف كل واحد منهم بالطهارة المائية» مع عدم كفايته إلا لأحدهم غير معقول, وترجيح أحدهم المعين 
به دون غيره» ترحيح بلا مرحح, والحكم بالتخيير يحتاج إلى الأمر به كذلكء مع أن الأمر بالطهارة 
ظاهر في الطلب التعييئ» واحتمال القرعة مدفوع بعدم الحابر لها في المقام. 

أقول: لكن الظاهر أن كلاذ تور وا لزاوع ا لزم أن يكون التكليف أكثر من 
القدرة» وأدلة بطلان التيمم بوجدان الماء منصرفة عن مثل هذا المقام قطعاًء فالمسألة من قبيل ما إذا كان 
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أهل بلد عشرة آلاف» وكلهم مستطيعون مالاً» لا راحلق» فحصلت راحلة واحدة فركبها أحدهم 
أو أنهم تركوها جميعاًء فهل يمكن أن يقال: بأن جميعهم استطاعوا يمذه الراحلة الواحدة» وكذا إذا كان 
الطبيب له قدرة على شفاء مريض واحد من ألف مريضء فإذا لم يشف أحدهم., هل يمكن أن يقال: إنه 
سبب موقم 0 إلى غيرهما من الأمثلة الي لا يشك الإنسان استحالة التكليف بالنسبة إلى الجميع؛ 
عفاد :وغوفاء:.بالاضافة إل القراك: الكدله عي بذ عله المزارند» والتسامرت الدرفت» وإذا يطل الفول 
نكن سميج :عطيعا داز الأفزد ين .بطلا تيم انهم خيرا يب أو مسقل كناها سبد ؤيية 
القرعة» لأنها لكل أمر مشكلء» وبين التفصيل بأنه إذا استعمل أحدهم الماء» فالباطل تيممه فقط»ء وإذا لم 
يستعمل أيهم الماءء فاحد الاحتمالين الستابقين» .وبين عدم بظلان تيمم احدهم ظاهراء. لأن الباطل تيمم 
واحدء وكل واحد منهم يجري الأصل مثل واجدي الميي. 

والظاهر من هذه الاحتمالات» أنه لو استعمل أحدهم الماء كان الباطل تيممه؛ دون تيمم ما سواه 
لصدق الوجدان بالنسبة إليه دون من سواه.ء ألا ترى أنه إذا كان مرضيء» وكان دواء يكفي لأحدهم. 
واستعمله أحدهم؛ صح أن يقول من سواه "لم أحد الدواءء لأنه كان دواء واحد استعمله غيري", ولو لم 
يستعمل أي منهم الماء» كانوا كواجدي المئ. 
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إذا كان في سعة الوقت» وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع» وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في 
استعماله؛ وإما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقطء كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض» 
دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم 


ثم إن المصنف قيد المسألة بقوله: [إذا كان] الوجدان في سعة الوقتء وإن كان في ضيقه بقي 
تيمم الجميع]1 لأن ضيق الوقت المانع عن استعمال الماء لا يوجحب الوجدان فيه نقض التيمم» ولو كان 
الماء بقدر الجميع كما هو واضحء [وكذا) الحكم كالفرع المذكور [إذا كان الماء المفروض) كفاية 
لأحدهم [للغير وأذن للكل في استغالة 1 لآق" الاذق فيولة الاياضية الأصلية» تيكزترث نميا أو أحدهم 
كان جماعة فالكلام فيه كالسابق. 

أما عدم بطلان تيمم السائرين» فلن الماء المملوك للغير لا يوجحب البطلان» لعدم التمكن شرعا من 
استعماله كما سبق الكلام في ذلك [كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر) بأن 
كان أحدهم يكفيه لغسله أو وضوئه دون غيره» أو أن أحدهم يكفيه لأنه محدث بالأصغر» دوك الآخر 


(لكونه جنباً] أو ما أشبه ممن عليه الغسل [ولم يكن) الماء ( بقدر الغسل لم يبطل تيمم 
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ذلك البعض. 
٠.‏ ى | 5 54 
ذلك لبعضل 1" الآنه: لدين بو ]جد يننا اي 
ينما من يقدر على الوضوء أو الغسل به واحد 


وكذا إذا كاد 3 
فا اك لاد انا لباك املد 
0 7 2 » وكان عند أحدهم تتمة» يكفيانه في غسله أ 0 1 
ه تتمة» إلى غير ذلك من الفروض ش 00 
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(سالة حت 68 الخدت بالاكن غير الحتابة إذا وجد ماء لا يكم إلا لواخد مرق الوستوء أو الفسل قدم العمل 
ولسوابدلا عن الوضودة 


وله ىدر اشوكر ياك ع لبد نا موحد ا وا ركني له اعد من لصوم اذ 
الغسل) وكان كلاهما عليه [قدم الغسل) لأن الغسل أهم من الوضوءء كما يستفاد من قوله (عليه 
السلام): «وأي وضوء أطهر من الغسل»”". 

لكن الظاهر أن الحكم بذلك احتياط» لأنه لم يعلم أن الشارع جعل مثل هذه الأهمية سبباً لتقدم 
الغسل» وقد تقدم أن الأصل في الدوران بين التعيين والتخيير» البراءة لا الاحتياط» فالقول بأن احتمال 
أهمية الغسل كاف في لزوم تقديم الغسل ممنوعء؛ ثم إن قول المصنف: "غير الجنابة" وحهه واضح, إذ لا 
وضوء مع غسل الحنابة» فاللازم الغسل» ولا موضوع للمسألة مع وجود الحنابة» كما أن موضوع 
المسألة منتف عند من يرى كفاية كل غسل من الوضوء إوتيمم بدلاً عن الوضوء) وإذا عصى وتوضأء 
فهل يبطل وضوؤه؟ الظاهر لاء لوجود الملاك, لا لمسألة الترتب» لما في الترتب من الإشكال» حيث لا 
بمكن احتماع الأمرين» فإن المهم وإن لم يزاحم الأهم في مرتبة الأهم, لكن الأهم يزاحم المهم ف مرتبته؛ 
كما خقق في الأصول. 
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وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل. 
نعم عند من يرى الترتب» يقول بالصحة» لا بجرد الملاك بل للأمر أيضا [وإن لم يكف إلا للوضوء 


فقط توضأً) بالماء [وتيمم بدل الغسل) ولو غسل به بعض جسده عن الغسلء لزم أن يأني بتيمين» لأن 
العمل مقسط كا تمدق اها 


لا 


(مسألة ‏ 5 5): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر» فما دام عذره عن 
الغسل باقيا تيممه يمتزلته» 


(مسألة ‏ 55): (لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر 
فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمتزلته1 كما عن السيد المرتضى والمفاتيح والذخيرة والحدائق 
ككل اللنافه وتعيب لفق وغين واعذ من الشترزاح والعلقين»,وهو الأقوي» خلذها للمشهون بل 
ادعي عليه الإجماع مكرراً من بطلان التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغرء فاللازم تحديد التيمم بدل 
الغسل لما يشترط بالطهارة. 

والدليل على ما احترناه أن التيمم الذي هو بدل عن الغسل» يكون متزلة الغسل» فكما لا ينتقض 
الغسل بالحدث الأصغرء كذلك لا ينتقض التيمم الذي هو بدله بالحدث الأصغر. 

استدل للمشهور بأمور: 

الأول: الإجماع على بطلانه بالأصغرء والإجماع على أن التيمم لا يرفع الحدث بل يستباح به 
الصلاة فالحنابة باقية» فإذا أحدث بالأصغر زالت الاستباحة» وكانت الحنابة فاللازم التيمم لحماء ويرد 
على الإجماعين عدم تمامية الصغرى والكبرى» لاستناد ا مجمعين إلى بعض الأدلة غير التامة» كما هو 
واضح لمن راحجع المفصلات» والمتيمم ليس جنباً وما طهارته ليست بمترلة الطهارة المائية في القوة» كما 
يستفاد من الجمع بين دليل أن التراب طهورء ودليل لزوم الغسل إذا 
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تمكن من الماء. 

الثاني: إطلاق الجنب عليه في بعض الأخبار» مثل مرسل العوالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال لبعض أصحابه الذي تيمم من الحنابة ا «أتصلي بالناس وأنت جحنب)20. 

وفيه: إن مرسل الغوالي ضعيف في ضعيفء بالإضافة إلى احتمال أنه صلَى يمم وهو قادر على الماىء 
على أنه قد ورد الدليل بالصلاة يهم بعد التيمم؛ كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

الثالث: إطلاق بعض الأحبار كصحيحة زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «ومى أصبت الماء فعليك 
العمل إن كك عدا والوضوء إن لم تكن جنبا»”". 

وخبر السكون» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا بأس بأن تصلي صلاة الليل 
والنهار بتيمم واحدء ما لم تحدث أو تصب الماء»”". 

وجه الاستدلال: أن ظاهرهما أن الحدث كوجدان الماء» ناقض لمطلق التيمم؛ فإذا انتقض التيمم 
رجعت الحنابة» لا فرق بين أن يكون الناقض الماء أو الحدث» وكما أن الماء إذا وحد لزم غسل الحنابة» 
كذلك إذا مدن الث وح 


.١؟؟ح‎ ؟٠١9ص‎ ١؟ج عوالي اللثالي:‎ )١( 
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فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأء وإلا تيمم بدلا عنه) وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل» 


التيمم للجنابة. 

وفيه: إنه إنما يحب غسل المحنابة بوجدان الماء» لأن المرتبة الى يحدثها التيمم مرتبة ضعيفة من التطهير 
وإن كان حصل التطهير به لقوله تعالى: «إوولكن يريد ليُطهركة0 وغيره» وهذا ليس .موجود في ما 
إذا أحدث؛ فليس ينقض التطهير بالتراب بالحدث حي يحتاج إلى إعادة التيمم من الحنابة» فالأدلة 
الخارحية تقتضي التفكيك بين الحدث وبين وجدان الماءء فلا دلالة في الخبرين على أن الحدث يجعل 
التيمم كأن لم يكن» حى يحتاج إلى تحديد التيمم عن الجنابة» ولو شك في عموم المتزلة» فاستصحاب 
الطهارة عن الجنابة محكمء وقد أطال بعض الفقهاء الكلام في الجالقه وكيا ونقصيا بوإنراماء قد قاد 
فعليه أن يراجع المفصلات. 

وعلى ما ذكرناه من عدم اللقاففى ااتينمة الول رن ايده بقن اوعدي اند ون اليا مد 
كالمغتسل إذا أحدث بالأصغر [فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا غنه "أ هن 
الإاعوت و كذللك حي بدلا عن ضرت ذا كان سدور فو سبال الا المائ سوعات المسم: 

[وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل) لأن ظاهر الأدلة أن 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوءء وإلا توضأء هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاًء فإن كان عنده 
من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأء وإن لم يكن تيمم مرتين» مرة عن الغسل» ومرة عن الوضوء. هذا 


إن 


التيمم لا يحصل المرتبة الكاملة من الطهارة» وإنما له طهارة في مرتبة ضعيفة» بحيث يبقى قدر من 
القذارة يوجحب الغسل بالماء لدى التمكن منه [فإن كان عن جنابة لا حاحة معه إلى الوضوء) لإطلاق 
أدلة أن غسل الحنابة يكفي عن الوضوءء فلا بخصص بم إذا لم يتيمم قبله عن الحنابة (وإلا توضاً) بناء 
على أن الغسل لا يكفي عن الوضوء. 

(هذا ولكن الأحوط) تبعاً للمشهور [إعادة التيمم) بدلاً عن الغسل (أيضا) إذا أحدث [فإن 
كاذ عنده م امف بقدر الإضوء يمع يدلا عن العسل وتوضا] ولا باس يفده أيهؤماء لأنه إن تقض 
تيممه وقام التيمم مقام الغسل لم يكن لوضوئه معينء تقدم على التيمم أو تأخر عنه وإن لم ينقض تيممه 
السابق» لم يكن لتيممه الثاني معين» فلا يضر الوضوءء تقدم على الوضوء أو تأخر عنه. 

زوإن لم يكن) عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم مرتين» مرّة عن الغسل» ومرّة عن الوضوء] 
لكن الظاهر كفاية تيمم واحد بقصد ما في الذمة» فإن كان بطل تيممه السابق فهو عن الغسل» وإن 
كان لم يبطل فهو عن الوضوء هذا الذي ذكرناه من تيممين [ إن 


الا 


كان غير غسل الحنابة» وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة. 


كان اللازم عليه (غير غسل الحنابة وإلاً يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في 
الذمة1 من بدلية الغُسل أو الوضوءء وقد سبق أنه إن قلنا باختلاف صورة التيمم» حاز بضربة ثانية 
ليكون عن الغسل» إن كان ما عليه واقعاً هو الغسل» كذلك قد عرفت هناك عدم اختلاف صورة 
التيمم؛ سواء كان بدل الغسل» أو بدل الوضوء. 


لاع 


(مسألة ‏ 50؟): حكم التداحل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضاء فلو كان هناك أسباب عديدة 
للغسل» يكفي تيمم واحد عن الجميع؛ وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوءء أو التيمم بدلا عنه 
وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه. 


(مسألة ‏ 50): [حكم التداحل الذي مرّ سابقاً في الأغسال» يجري في التيمم أيضا] بلا إشكالء 
كما صرح به غير واحد من الفقهاء» ووحهه ما يظهر من النص والفتوى من عموم المنزلة» واحتمال 
الاقسيواته اكذلة نداش إن الامه لذ وعد لس ذإن كان اديه رونا مخف قراقلتت الاب اق 
" تحصل أسباب متعددة» إذ الحدث الأول لم يدع بجالا لسائر 'الأنجداث الي تعقبه» وإن أحدث أحداثا 
كبرى» كان التداحل في المسيّبات فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع] 
سواء كن من جنس واحدء أو عدة أجناس» [وحيتئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوءء 
أو الفيجه يذ لذ غنه )كن عتيل لققانة تيكفي عن الوطتوينه تمنو اذا كاذ وخدةة "او كسمه قرم كها 
حقق في مبحث غسل الحنابة. 

(وإلا) بأن لم يكن من جملتها الجنابة وجب الوضوءع إن وجد الماء بقدره (أو تيمم آخر بدلاً 
عنه] إن لم يجد الماء» وقد تقدم أنه لا يستبعد كفاية كل غسل عن الوضوء. 


لاع 


(مسألة  :)55١‏ إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي» وأا لو عت ميا 
فتبين أن الواقع غيره» فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق» لا التقييد» كما مر نظائره مرارا. 


أشاله تك : [إذا تيمم بدلاً عن أغسال غعديدة فين ,عدم بعضها صب بالنسبة' إل الباقي 4 لكن 
اللازم التفصيل الآنِ أيضاء بأنه إن قصد التقيد بطل بالنسبة إلى الجميع» حى ما كان عليه» لأنه لم يقصد 
الشيء الذي أمر الله به» وإنما قصد غيره؛ فإذا قال: أتيمم امتثالا لأمر الحنابة» والمس» حي أنه لو لم يكن 
أمر بأحدهما لم يكن يغتسل» كان اللازم البطلان إذا ما كان لم يقصدهء وما قصده لم يكن» وذلك 
بخلاف ما إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق» بأن كان قصده امتثال ما عليه» وتوهم أنه غسلانء فإنه 
يصح بالنسبة إلى ما عليه» ويلغى بالنسبة إلى غيره» فإنه قصد تكليفه الفعلي» فتحقق الامتثال. 

(وأما لو قصد معيناء فتبين أن الواقع غيره» فصِحُّته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في 
التطبيق؛ لا التقييد كما مر نظائره مراراً ثم إن كان الواقع غسل الجحنابة لم يحتج إلى الوضوءء وإن كان 
توهّمه أنه غسل المس مثلاء وإن كان غسل المسّ احتاج إلى الوضوء ‏ على مب المشهور ‏ وإن كان 
توهّم أنه غسل الحنابة» وبما تقدّم في وحه صحة الخطأ في التطبيق يظهر وحه الإشكال فيما ذكره في 
مصباح المدى من الإشكال» كما يظهر وجه الإشكال في تعليق السيد 


ا 


البروحردي في المقام» حيث قال: (الأقوى هو البطلان مطلقا)”". 


.3 ١ص تعليقه السيد البروحردي على العروة:‎ )١١ 
دااع‎ 





(مسألة ‏ 07؟): إذا احتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر» وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم, فإن كان 


(مسألة ‏ 07؟): [إذا احتمع حنب وميت ومحدث بالأصغرء وكان هناك ماء لا يكفي إلا 
لأحدهم؛ فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه] فإذا كان للحي صرفه في نفسهء وإذا كان 
اميك عدا بده ولو غبت" و عدأ العام نعلي اارمتاطية ركشيال بواليس الززازك اللي انهو بيه 
لخروج ماء الغعسل من أصل المال فهو للمّيت» وإذا كان أوصى بهء فإن كان له ما يعادله مرتين» نفذدت 
الوصية ويَّم الميت» وإن لم يكن بمقدار الثلث أخرج الثلثء فالباقي إن وى بغسله غسلء وإلا يم 
والموصى له إن كان الجنب أو المحدث وكفاه الماء تطهرء وإلا تيمم» وكل ذلك واضح لا غبار عليه. 

نعم يبقى الكلام في أنه إذا كان الماء للجنب أو المحدث, فهل له أن يبذله. الظاهر أن له ذلك إذا 
كان حارج الوقت» أو داخل الوقت وقد حصله بعد أن صلى صلاة صحيحة بالتيمم» لأنه ليس الآن 
مكلفاً بالصلاة والطهارة» فإنه إذا دل الوقت وحبت الصلاة والطهورء فلا مانع من بذله الماء» وإن علم 
أنه يحتاج إلى التيمم في الوقت الآخرء وأما إذا دحل الوقت ولم يصل بعد ففي المسألة قولان: 

الأول: حرمة البذل» لإطلاق ما دل على الطهارة المائية المانع 


كلا 


عن حواز بذله للغير» والنصوص الآتية كالفتاوى غير شاملة هذه الصورة» وكذا الصورة الآتية الي 
هي مثلها 0 ودليلاً. كذا فق المستمسك: 

الثاني: جواز البذل» لعدم ما يدل على حرمة بذله» ونحو بذله ثما يعد من المقاصد العقلائية من مأكله 
ومشربه؛ والانفاق على صديقه ودابته» فإن حرمة إراقته ونحوها ثبت بالإجماع ونحوه من الأدلة اللبية» 
والقدر المتيقن منها ما كان بغير غرض عقلائي؛ لا مثل البذل والسماحة وحفظ احترام المؤمن والميت» 
كذا نقله الآملي عن بعض المحققين. ورعا يد ببذل الإمام الحسين (عليه السلام) ماءه للحر وأصحابه 
مع أنه تيمم بعد ذلك للصلاة يوم عاشورا. 

لكنْ الأقرب الأول» لوجوب تحصيل وإبقاء مقدمات الواحب المطلق» وقصة الإمام الحسين (عليه 
السلام) على القاعدة» إذ يجب إعطاء الماء للعطشان المشرف على الهلاك» وإن استلزم التيمم للصلاة 
كيف والإمام لم يحتج إلى التيمم إلا بعد أيام. 

نعم الظاهر أنه. كان تفضلا من الإمامء و لعدم احترام الخارج على إمام زمانه كما هو 
واضح.ء ولم يكن يمكن حفظ الماء عشرة أيام مثلاء حى يقال: كيف بذله الماء وهو يعلم أن في 


لاع 


وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم؛ وإما أن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب 


بذله موت أطفاله» كما في الحديث: «صغيرهم بميته العطش» إذ من الواضح أن الحرٌ المتزايد يورث 
حفاف الماء في القربة. 

لا يقال: نتيجة بذل الماء للغير ليتوضأ به» أو عدم بذله ليتوضاً هو بالماء واحدة» إذ تحصل إطاعة لله 
تعالى في وضوء أحدحماء فلا فرق بين أن يبذل أو لا يبذل» فيجوز البذل. 

اكتسيقال لكر يوسن ترك لذ تجن الطلو واف كاذ انيه وال لاض مامه فيو أن 
يبذل زاده وراحلته ‏ الذين استطاع بهمما ‏ إلى غيره ليحج بذلك حجة الاستطاعة الحاصلة من هذا 
البذل» فهل يمكن القول بجواز ذلك مع أن النتيجة فيها واحدة» وهي حجة إسلامية من هذاء أو من 
ذاك. 

[وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم] فإن الواحد يكون بيمتزلة المالك» يحب صرفه على نفسه؛ 
ولا يحوز له بذله لغيره» إذ أيسر الملاك الملك» بل إمكان الاستعمال الموحب لصدق الوجدان [وأما إن 
كان نحا أو فزن للقودواذن: للك تعون للضني 141 اذا اناد ساسا أ وسافونا للك تفيل هي 
على واحد منهم المبادرة أم لا؟ ذهب صاحب المدارك إلى وجوب المبادرة» وذهب آخر إلى العدم» وهو 
الأقرب. 


6ت 


استدل للوحوب: بأنه مقدمة للواحب المطلق فتجب. 

واستدل لعدم الوجوب: بأنه يجوز بذله ‏ على ما احتاره بعض في الفرع السابق ‏ فإذا حاز بذله 
جاز عدم المبادرة بطريق أولى» لكنك قد عرفت عدم تمامية جواز البذل» وإنما المستند لعدم وجحوب 
المبادرة أنه لا يصدق الوجدان إلا لأحدهم, فإذا أخذه أحدهم كان هو الواحد دون من سواهء كما 
سبق في بعض المسائل السابقة» وليس على كل واحد منهم من المحدثين وولي الميت واجباً مطلقء حبق 
قال ينعي يدوه الزاضي للق 

وكيف كانء فإذا أذه أحدهم صار ملكا له ويكون كالفرض السابقء وإذا وضع اليد كلهم عليه 
صار مشتركاً بينهم» وإذ لا يقدر أي منهم من الوضوءء وغيره بحصته المحوزة سقطت المائية عن جميعهم, 
ولا يجب على بعضهم بذل حصته للآخرين» هذا هو مقتضى القاعدة» لكن في بعض الروايات تقدم 
الجنب» وقد احتلف الفقهاء في أنه هل هو على سبيل التعيين» بأن الشارع لم يجوز غسل الميت ووضوء 
المحدث في هذه الصورة» أي صورة إباحة الماء» أو كونه مأذون التصرف فيهء وهذا هو ظاهر المصنف» 
تبعاً الجماعة من الفقهاء» حيث إن ظاهرهم اللزوم؛ أو على سبيل الأولوية» كما عن المتعبر» والمهذب, 
والمحقق الثابي» وسبط الشهيد الثابي» وغيرهم. 


ع 


فيغتسل» ويتيمم الميت» ويتيمم اللحدث بالأصغر أيضا. 


والظاهر الأول لأنه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر النص [فيغتسل) الحنب لزوماً [ويتيمم الميت 
رقت سخا لفق اين المنعيك ابو ااذه الاسال ]ناسين بردي ايع سن زعليه 
السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر» أحدهم جنبء والثائي ميت»ء والثالث على غير وضوءء وحضرت 
الصلاة» ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم. من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام): 
«يغتسل الجنب» ويدفن الميت بتيمم؛ ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن غسل الحنابة فريضة» وغسل 
الميت سنة» والتيمم للآخر جائز»0". 

وحبر التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وحنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي 
أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: «إذا احجتمعت سنة وفريضة» بدئ بالفرض»7". 

وخبر الحسين بن النضر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)» عن القوم يكونون في السفرء 
فيموت منهم ميت» ومعهم جنبء ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ 


.١ح من أبواب التيمم‎ ١ الوسائل: ج؟١ ص487 الباب‎ )١( 
من أبواب التيمم ح".‎ ١8 (؟) الوسائل: ج١٠ ص9488 الباب‎ 
لك‎ 





قال: «يغتسل الجنب» ويدفن الميتء لأن هذا فريضة» وهذا سنة»”". 

والمراد بالسنة: ما سنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما هو واضحء وإنما يقدم عسل 
الجنابة على الوضوء مع أنه مذكور في القرآن أيضاء لأن الغسل أهم» كما يستفاد من قوله (عليه 
السلام): «وأي وضوء أطهر من الغسل»”'» ومن غيره. 

وربما قيل: بتقدم الميتء لمرسل محمد بن علي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: قلت له: اميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهماء أيهما أولى 
أن يجعل الماء له؟ قال: «يتيمم الجنب» ويغتسل الميت بالماء»”©. 

وقد جمع الشيخ بين الطائفتين بالتخيير قال: (لأنما فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدها)”). 

لكن الظاهر تقدم روايات المشهورء لأنها أصح سنداًء وأكثر عدداء وأشهر عملاًء وأقوى تعليلاًء 
وما تقدم يعرف أنه لو كان 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص188 الباب ١8‏ من أبواب التيمم ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛ ١ه‏ الباب *” من أبواب الحنابة ح5 . 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص188 الباب ١‏ من أبواب التيمم ح5. 
(5) الخلاف: ج١‏ ص؛ ١‏ مسألة .١١‏ 
لك 


ميت وجنبء وكان الماء بقدر غسلينء أو ثلاثة أغسال» قدم الجنب» وما بقي يغسل به الميت» ولو 
اجتمع ميت وحائضء قدم غسل الحيضء لذكره في القرآن الحكيم» وكذا النفاس لأنه حيض» ولو 
احتمع ميت وماس للميت خيّر بينهماء لأن كليهما سنة البي (صلى الله عليه وآله وسلم)» ولو اجتمع 
ناذر غسل وميت» قدم الناذر لذكره في القرآن الحكيم بنحو العموم؛ ولو اجتمع جنب ومحدث بالأصغر 
وميتء قدم الجنب لما يستفاد من الروايات المتقدمة» ولو اجتمع محدث بالأصغر وميتء قدم المحدث لأنه 
مذكور في القرآن. 

نعم لو اجتمع محدثون بالأصغر وجنبء قدموا عليه» لما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) 
عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله» يتوضؤون 
هم هو أفضل» أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون؟ فقال: «يتوضؤون هم ويتيمم الدب 

وهذا لا يناي الرواية السابقة» إذ تعدّدهم أوجحب تقديم حقهم, بخلاف وحدة المحدثء فحق الجنب 


3 


4. 


ثم الظاهر إن حكم التراب المنحصرء حكم الماء المنحصرء لقيام التراب متزلة الماء» بدليل عموم المتزلة 
المستعفاد من النضّن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص9488 الباب ١‏ من أبواب التيمم ح7. 
اكه 





والفتوئ» .ولو كان ماء الميت والجنب والمحدث» بقدر كفاية اثنين منهماء قدم امحدث على الميت: 
لأنه مذ كور ف الفران6 ولو اذاردوين نين أى ميتينة أو ماسيق "ان مدتين: أن نا" أشيه- كان الحكم 
التخيير» لعدم دليل على ترجحيح أحدهماء ولو دار بين ذي صفة كالماس» وبين ذي صفتين كالماس 
امحدثء قدم الوضوء بناء على القاعدة المتقدمة» اللهم إلا أن يقال: قد تقدّم تقدم الغسل» فتأمل. 


م 


عنه وصلىء وأما إذا نذاو يقالن له يدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء. 

(مسألة 58): [إذا نذر نافلة مطلقة1 كأن يصلي ركعتين في أوّل ليلة شعبان هذه السنة (أو 
موقتة1 كأن نذر أن يصلي صلاة الغفيلة في أول ليلة شعبان ( في زمان معين) كما مثلناء ولم يكن ملتفتا 
إلى إتيافها بأية طهارة» مائية أو ترابية [ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى) 
لعموم المنزلة» ولو كان قصد حال النذر أن يأتيه بالمائية بطل النذرء لأن تعذره واقعاً مانع عن انعقاده. 

(وأما إذا نذر مطلقا1 كأن يصلى ركعتين؛ أو صلاة الغفيلة في ليلة مّا إلا مقيدا بزمان معن 
فالظاهر وحوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء] مع رجاء زوال العذرء لأن القدرة على الفرد 
الاختياري بمنع عن الإتيان بالأمر الاضطراريء إذ لا ضرورة حينقذ. 

نعم لو كان متعلق الرجاء بعيداء كما لو قال له الطيب: تطيب بعد عشر سنوات» فلا يبعد حواز 
البدار لصدق الاضطرار على ذلك عرفاء أما إذا لم يرج زوال العذر فلا إشكال في جواز البدار» بل 
وحوبه إن حاف الفوت» وفي المقام فروع مربوطة بكتاب النذر. 


ث2 


(مسألة ‏ 265 لا يجوز الاستيجار لصلاة المبت ممن وظيفته التيمم مع وحود من يقدر على الوضوء 


(مسألة ‏ 55): إلا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وحود من يقدر على 
الوضوء) لاينبغي الإشكال في جواز إتيان ذوي الأعذار العبادة عن الحيّ والميت» لأنه عمل صحيح في 
نفسه. ول يدل على أنه لا يصحّ عن الغير» فالأصل صحّته كما لا ينبغي الإشكال في صِحّة استيجار 
المتبرع ذا عذر للنيابة عن الحي والميت» وكذلك لا ينبغي الإشكال في صحّة استيجار الميت ذا عذر, لأن 
يأ عنه بعمل ليس «بواب عليه كأن يستاجر إنساناً معذورا عن الماء ليضلي غته ضلوات الحتياطية 
استحبابية» لإطلاق الأدلة بعد عدم الوحوبء ومثله في عدم الإشكال إذا استأحر الوصي فيما كانت 
الوصية مطلقة عن مستجب على الميت» فإن إطلاقها يوجب حواز استيجار ذي العذرء أما إذا كان ما 
على ليت :أو تلفي[ كاج عن العاخو ست واحباء أو أوضي الليث: ووصية انضرفك إل الكامل» 
فالظامر أنه ل يجوز الاستيجار نلن لا يقدر إلا على عمل المعذورء معن عدم العقاد مقل :هذه الاجخارة 
لأنها غير الموصى به إلا إذا تعذر استيجار المختار. 

أما المستثئئ منه. فلأن الواحب هو إتيان الاختياري في ظرف القدرة لأنه المكلف به. فإتيان غيره لا 
يكفي عنه؛ إلا إذا كان هناك دليل خاصء» كما ادعيناه في باب حج المستأجر إذا اضطر إلى بعض 
الأعمال الاضطرارية. 


2 


بل لو استأحر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأحر عليه مع التيمم؛ فعليه التأخير إلى 
التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته» فلا يترك مراعاة الاحتياط. 


وأما المستثين: فلأن الاضطراري بدل عن الاختياري في ظرف العجزء بأدلّة البدلية» ومنه يعلم أنه لو 
كان هناك اضطراريان» قدم الأقل اضطراراًء مثلاً إذا كان هناك من يصلي قاعداً بتيمم» ومن يصلي قائماً 
بتيمم؛ ولو دار بين الاضطراريين كما إذا كان هناك مصل قاعد عن طهارة مائية» ومصل قائم عن تيمم 
3 إلا إذا علم أهمية أحدهما ديفن كي :ذإ كان مسا قاف ع تراه ومصل نائم عن مائية؛ فإن 
الأول أهم. 

(بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه] ولم يكن دليل على الكفاية (يشكل جواز الإتيان 
بالعمل المستأجر عليه مع التيمم) لأن المستأحر عليه هو العمل الاختياري» وإنما لم يفت بالعدم لاحتمال 
الكفاية» لأن العمل صحيح في نفسه» وقد استؤجر على أن يأتي بعمل صحيح, لكن لازم ذلك أن يكون 
الفرع العا أبن كذلكء فالفتوى بالعدم في الأول والإشكال في الثاني غير ظاهر الوحه. [فعليه 
التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت] إن رجا التمكن هما لا ينافي الإحارة» وعليه أن يستأحر غيره إذا 
كانت الإجارة أعم من المباشرة والاستيجار بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته) بل مقتضى القاعدة 
بطلان الإحارة» فإن متعلق الإحارة هو الإتيان 


الك 


بالصلاة الكاملة» والفرد الاضطراري مطلق وإن كان في ضيق الوقت حارج عن مصب الإحارة 
إفلا يترك مراعاة الاحتياط1 بل اللازم الفتوى بذلك كما هو مقتضى القاعدة» كما أف بذلك بعض 
الشرّاح» ونقل وجه الاحتياط من المصنف» وسكوت السادة» ابن العم, والبروجرديء, والحمال» وغيرهم 
عليه أنه استأحره لصلاة صحيحة» وهذه الصلاة صحيحة بالنسبة إلى العاحز» فتكفي عن الميت» فتأمل. 

وثما ذكرنا يظهر الكلام فيما إذا استأحر مقطوع اليد أو الرحل» بحيث لا يتمكن من المسحء وكذا 
من على أعضائه جبيرة» وإن كان لا يبعد أن يكون الأمر هنا أهون. 


كه 


(مسألة ‏ 0): المجنب المتيمم إذا وحد الماء في المسجد وتوقف غسله على دعوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه 
بالنسبة إلى حرمة المككث» وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأحر» فلا يجوز له قراءة العزائم» ولا مس كتابة القرآن» كما 
أنه لو كان حنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ول يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن 


(مسألة ‏ 7"0): (المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد توفت قله عن :دهوله ركني 
لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المككث] فإنه إذا وجب على الجنب التيمم لأحل دخول المسجد 
والاغتسال فيه؛ فالمتيمم لا يبطل تيممه لأحل دخول المسجد والاغتسال فيه بطريق أولى» إذ المسألتان من 
باب واحدء والثانية أهون (وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخرء فلا يجوز له قراءة العزائم» ولا مس 
كتابة القرآن) قد تقدم أن التيمم مثل الطهارة المائية» فكما يتطهر الإنسان بالماء فيجوز له كل غاية 
كذلك إذا تيمم اضطرارأء لعموم دليل المتزلة» وعليه فإذا تيمم لدحول المسجد وأخخذ الماء كان طاهرا 
يحوز له كل ما يشترط بالطهارة» إلا إذا كان هناك دليل خاص يناقي صدق عدم الوجدانء» فاللازم 
خصره باه كما إذا :قال الشارع قم لتعول السحدروخة اللىو كان يسم تعره آنه واعده فليس له 
أن يقرأ العزائم» وعليه فإطلاق كلام المصنف بالمنع منظور فيه. 

ومنه يعلم وحه النظر في إطلاق قوله: [ كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ول 
بمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن 


ايلك 


يتيمم للدحول والأعل كا الفا ولا يستباح له يهذا التيمم إلا المكثء فلا يجوز له المس وقراءة العزائم. 


نت للناخول (والأخعنة كما مر شايفا ول قات لد هذا العنم :إلذ لتكت فاك حون له. امن 
وقراءة العزائم1 وقد سبق أنه إذا كان بينه وبين الحمام مسافة» جاز له أن يتيمم ويصلي في الطريق» إلى 
أن يصل إلى الماء» لصدق عدم الوجدان بالنسبة إلى هذه المسافة» ويباح له كل ما يشترط بالطهارة من 
المس وقراءة العزيمة ووضع شيء في المسجدء إلى غيرها. 


2) 


(مسألة  :)”١‏ قد مرّ سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين» من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه» 
ورفع الحدثء قدم رفع الخبث» ويتيمم للحدثء؛ لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغُسل أو الوضوء وجمع الغسالة 
في إناء نظيف لرفع الخبث» وإلا تعين ذلك؛ وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر» بل في 
سائر الدورانات. 


رفسألةتح:0 [قنمة منينا الى لسر البمادس 1[ اهلو كان تققد هن الله ها ركني لاجد 
الأمرين» من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه» ورفع الحدث, قدم رفع الخبث] لأنه لا بدل له [ ويتيمم 
للحدث] لأن الماء في الحدث له بدل» وقد تقدم الإشكال فيه (لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في 
الغُسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف) أو انصبابه رأساً إلى الثوب والبدن [لرفع الخبث وإلا 
تعين ذلك] لأنه قادر حينئذ على الأمرين» فكلاهما واجحب عليه» لإطلاق دليلهما (وكذا الحال في 
مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر» بل في سائر الدورانات] إذا لم نقل »محذور شرعي في 
استعمال الغسالة» وإلا كان ذلك من العذرء لأنه لا فرق بين العذر الشرعي والعذر العقلي؛ بعدم إمكان 
بي 

ثم الظاهر أنه إذا كان الجنب والمحدث وكان الماء لأحدهماء لم يجب عليه إجابة الآخر في إعطائه 
غسالته؛ لأصالة العدم. 


للف 


نعم إذا كان جنب وميت مثلاء وجب على الجنب جمع مائه للميت» لاحو ا و وقد 
تقدّم في باب الأموات استظهار وجوب إعطاء الماء والكفن ونحوهما كفاية» إذا لم يكن للميت لا أصلهاء 
ونان وا ل جار لعل ابول هما وى اجنين كا قل اقيم 


١ 


(مسألة ‏ 5"): إذا علم قبل الوقت أنه لو أعيّر التيمم إلى ما بعد دعوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به 
فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت» لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت» ويبقى تيممه إلى ما بعد الدحول فيصلي به 


(مسألة ‏ 7"): [إذا علم قبل الوقت أنه لو أخمّر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما 
يتيمم به] أو نحو ذلك» كأن لا يتمكن من التيمم لسجن وغيره» فالظاهر أنه لا يجب عليه أن تيمم لما 
سبق من ظهور قوله (عليه السلام): «إذا دحل الوقت وجب الطهور والصلاة»”"©. في أن الطهور لا 
يحب قبل الوقت. 

نعم قد تقدم أنه يجوز أن يتطهر قبل الوقت للتهيؤ» وحيث قد عرفت الإشكال من المصنف في 
الطهور التهيّوئي [فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت» ويبقى تيممه إلى ما 
بعد الدحول فيصلي به) واحتمال وجوب ذلك من باب حرمة تفويت الفرض؛ ووجوب تحصيله ‏ 
كما في المستمسك ‏ منظور فيه؛ لأنه لم يعلم أن غرض المولى قد تعلق بذلك» بل ظاهر الأدلة أنه 
كالمال قبل أشهر الحج, ولذا يجوز تفويته. 


.١ح الفقيه: ج١ ص٠7 الباب 4 في افتتاح الصلاة وتحريهما وتحليلها‎ )١( 
داك‎ 





كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت» وعلم بعدم تمكنه بعده» فيتوضأ على الأحوط لغاية 
أخرى» أو للكون على الطهارة. 


[ كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت» وعلم بعدم تمكنه بعده» فيتوضاً 


على الأحوط] أن أراد الاحتياط الاستحبابي لقاة عرض الااميفا | أو اللكو يعن اليا لون 
كان الأدرت جوان البائة بد السيلؤة قينا ذا سقف تدوار دقيل لوقه 
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إذا كان اا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح 


(مسألة ‏ ”): يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن أن وجحب] بالنذرء أو لتطهيره» أو لأخذه من 
كان امميرك نون ]وهنا شيط اذللك ( كي 1ن تسيب ذا كاق “للف | مضي اام للعرلف افاند 
نوع من الاعتصام به» وقد سبق أن جميع غايات الوضوء يصلح أن تكون غاية للتيمم» وتقدّم أيضاً 
الوضوء للمس واجباً أو مستحباً. 

(ولكن لا يشرّع إذا كان مباحا] لأن التيمم من العبادات الى لا تشرّع بدون الأمر بماء ومع إباحة 
الغاية» لا أمر ما ليترشح منها الأمر إلى التيمم» وفيه: إن الظاهر المشروعية» لأن الطهارات الثلاث 
مطح لفيا "كنا سق توفع الشكافا ال لا ساخة إل الأمرن التماضي 6 وود خارلا اعلا 
يوحي منقوط لامعاب النقتسى ‏ متعال تعا ل جنا ذا كواضا _بققنه: أن يا كل أي اذا يكو زرا شعالة 
الأكل» وهذا هو الظاهر من المصنف في مبحث الوضوءء حيث قال في فصل غايات الوضوء: إما شرط 
خواره' كمي كتاية القران وقال فافض الوضووات المح الفهرون مين كناب القران فى :ضورة 
عدم وجوبه وهو شرط جوازه؛ ول يقيّد المصنف في عبارتيه جواز الوضوء للمس يما إذا كان واجباً أو 

[نعم] على ما اختاره هنا من عدم الحواز إله أن يتيمم لغاية أخرى) ولو الكون على الطهارة 
على ما اخترناه ل ثم مسح المسح 


5 


المباح. 


المباح ] وعليه وز أن يتمم للكون على الطهارة أو للمسح أو لأمر آخرء ويكسح. 


5 


(مسألة ‏ 05 إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة» 
وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما. 


(مسالة :64م (إذا وصل شعر الران إلى الببهة فإن كان نزائدا على المتعازف وحنب :رفعه للقيمتم 
ومسح البشرة] وذلك لوحوب مسح الجحبهة كما تقدّم في كيفيّة التيمم؛ فالمسح على الشعر غير مجز» 
ويكون الرفع حيتكذ واحباً من باب المقدمة. 

زوإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة] إذ إطلاقات أدلة التيمم مع عدم 
التنبيه على الرفع» وتعارف كون شعر الرأس يسقط على الحبهة .ممقدار شعرة ونحوهاء دليل على عدم 
لزوم الرفع» وإلا لوجب التنبيه لغفلة العامة عن ذلك» هذا بالاضافة إلى السيرة» بل في المستمسك استدل 
بالحرج إلى مقدار نصف إصبع تقريباً» خلافا لمصباح المهدى حيث منع عن ذلك مطلقاًء وأشكل على 
المتن. 

وأما قول الماتن: / والأحوط مسح كليهما] فكأن مراده الاحتياط يمسح الجبهة بعد مسح الشعرء إذ 
يستبعد أن يحتاط مسح الشعر أيضاء اللهم إلا أن يقال إن تعارف مسحه يجعله كغسل ظاهر شعر 
اللحية» مما لا يكفي عنه غسل نفس البشرة. 


ك5 


(مسألة ‏ ه"): إذا شك في وحود حاحب في بعض مواضع التيمم» حاله حال الوضوء والعُسل في وجحوب 
الفحص حي يحصل اليقين» أو الظن بالعدم. 


(مسألة ‏ 5”): [إذا شك في وحود حاحب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل 
في وجوب الفحص حت يحصل اليقين أو الظن بالعدم) قد تقدّم في باب الغسل والوضوءء أن ذلك إنما 
هو في حال المعرضية» كما إذا كان عمل عملاً يقتضي ترشح ذرات القير والصبغ ونحوهما عليه بخلاف 
ما إذا لم يكن معرضاء اقول اله وف ملي لأنه لا يعلم بالغسل والمسح الواحب بدون الفحص» 
والأصل عدمهماء منظور فيه, لأن الأدلة الشرعية متزلة متزلة الأحكام العرفية» لأن العرف هم المخاطبون 
بما كما ذكرناه مكرراًء والاستدلال هذه الكلية المذكورة في المئن» بصحيح علي بن حعفر عن الكاظم 
(عليه السلام)» سألته عن المرأة الي عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم 
لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (عليه السلام): «تحرّكه حي يدخل الماء تحته أو 
تزعه»”"» غير تام» لأن الصحيحة فيما إذا كان معرضاً عرفاً كما هو واضحء ثم في هذا المورد يلزم 
حصول "الظن" العقلائي الذي معه لا يعتئ العقلاء» لا مطلق الظن» كما أطلقه المصنف. 


.١ح من أبواب الوضوء‎ 5١ الوسائل: ج١ ص55" الباب‎ )١( 


لا 





(مسألة ‏ 5): في الموارد الي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت؛ 
الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى يذلة ض الوضوء أو العم © :بان يكرة يدلا عن لمان 
كون المطلوب تيمماً واحداً من باب التداخل؛ ولو عين أحدهما في التيمم الأول؛ وقصد بالثاني ما في الذمة» أغئ عن 
الثالث. 


(مسألة ‏ 5”): في الموارد الي يحب عليه التيمم 5 عن العُسل وعن الوضوء كالحائض 
والنفساء وماس الميت] ليس [الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء 
أو الفمل 5ك وي اميه 1" كنيماة دعتال المت ذلك ١‏ لخمووال كر لدف فبنينا 
واحداً من باب التداعل) وإنما نفينا الاحتياط لما تقدم من أن توهم الاكتفاء بتيمم واحد عند تحقق 
إنقوك نوز دوه ضعيف في الغاية» فإن كان كل غسل يكفي عن الوضوءء كفى التيمم بدل 
الغُسل» وإن لم يكن يكفي كل تيمم عن الوضوءء فقد تيمم ثانياً بدل الوضوء» فلا مورد للتيمم الثالث 
أصلا. 

[و) كيف كان فعلى هذا الاحتياط [لو عين أحدهما في التيمم الأول» وقصد بالثان ما في الذمّة 
أغيئن عن الثالث) وكذا إن قصد بالأول ما في الذمة أولاء ثم أتى بالثاني كفي أيضا. 


1 


(مسألة ‏ 37"): إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الحلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط 
محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث؛ لمناط حرمة المس على المحدثء وإن لم يمكن 
محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل» بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس» أو 


(مسألة آ /9): [ إذا كان بعض أعضائه متقوشاً باسم الحلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من 
الوا تا الا لوط قوف تسل اوري بومتكيددة علي يققدة نك ل تقاف أو خررعنا مو الاحدافك كاوق 
والصغرى إلمناط حرمة المس على امحدث) فإنه وإن لم يصدق عليه المس» لظهوره في الاثنينية بين الماس 
والممسوس.ء إلا أن المناط العرفي موحود فيه» فإن العرف يرى أن الحرمة من جهة مباشرة بدن المحدث له 
فقول المستديلك:* إنه لا يصدق عليه المس» تام لكن ذلك لا يلازم عدم الحرمة, وإن قال الشيخ الآملي 
لكلام المستند لا وجه له. 

[وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه) لدعوى عدم القطع بالمناط» فالأصل العدم [فيحرم إمرار 
اليك خلية :حال الواضوة أو الغتل ا"الصدق الس على :ذلك قلعا وظيون: آذلة غوان "النن للممطهن قينا 
إذا كمل تطهيره لا في الأثناء. فلا يقال بجوازه أثناء التطهير [ بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس» أو 


61؛ظ 


أو لف خرقة بيده والمس بماء وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا مسّهء فيدور الأمر بين سقوط حرمة 
المس» أو سقوط وحوب الائية والانتقال إلى التيمم» والظاهر سقوط حرمة المس» 


نلق خب قل دوو للد 4 عم وين لعراضة اننا مح ام 

3 كرض عدم إمكات الوضوء أو القسل إلا تبه فور الأمن )قحال عدم إمكاة الخو . ريبع 
سقوط حرمة المس) تقدبماً للطهارة (أو سقوط وجوب الائية والانتقال إلى التيمم) فيما إذا أمكن 
التيمم بدون المس» ويكون سقوط المائية من جهة تقديم حرمة المس. 

[والظاهر سقوط حرمة المس) لأهمية الطهارة المائية» لكن لم يظهر وجه لهذا الظاهر» بل مقتضى 
القاعدة التخيين؛ إن لم تقل بالتيمم: فيما إذا كان في غير محال التيممء وإلا لا يعد التيمم. كما ذكره 
المس الموقوف عليه الوضوع. وإلا وجب التيمم كما لو توقف الغعسل من الحنابة على دحول المسجد 


الذي تقدم منه وحجوب التيمم 00006 انتهى» وكلامه متين. 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص557. 





بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيممء لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ومن المعلوم أهمية 
وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول» وإن استلزم المس» لكن الأحوط مع ذلك ا بوضع 


(بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم) وكان التيمم أيضاً موجباً لمسه [لأن الأمر حينئذ دائر 
فى تدك السباكة بو ارتكابه المسى اد ناد عل “تلق قاقد الطووريق للضيلاق اذ فالكمن دائر اين خرهة الم 
وبين الصلاة بلا طهورين [ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة] بل أهمية كوا بطهارة» لقوله (عليه 
السلام) .ما مضمونه: أما يخاف الذي يصلي من غير طهور أن يخسف الله به الأرض”7"©. 

[فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول الذي هو لزوم المس ف كل من الغسل والوضوء» وفي التيمم 
لكونه في بعض مواضع التيمم [وإن استلزم المس) إذ الطهارة المائية ممكنة» فلا وجه للرجوع إلى بدلها. 

[لكن الأحوط مع ذلك البيرة أيضاً بوضع شى عليه والسح 


.١ح الوسائل: ج١٠١ ص07 ؟ الباب ؟ من أبواب الوضوء‎ )١( 





عليه باليد المبللة» وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا 
الموضع» بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم» وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض 
مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والحبيرة والاستنابة» 


عليه باليد المبللة 4 لاحتمال كون التكليف ذلكء فلا يكفي غسله محل اسم الحلالة باليد المحدثة. 

لوا عوط وو رلك لطي نه ها كر و الهاي القا ران مسقي منطورا باهر عسل هذا 
الموضع] الذي عليه اسم الجلالة» لاحتمال كون التكليف ذلكء لكن الظاهر عدم لزوم شيء من هذين 
الاتياظ رك تحضيوس] الانتطياية لأف أدلة الشييزه :وله اناير ة لاسر تانق بغيو وللك: 

(بل وأت يتيمم مع ذلك أيضاً إن ل يكن في مواضع التيمم] أما إذا كان في مواضع التيمم فلا فرق 
بين المائية والترابية من هذه الجهة» فلا يصل الدور إلى الترابية. 

[وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه 
والحبيرة والاستنابة1 بل ومسح الممسوح على الأرض. 


(لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ) واذا أراد الاحتياط فالأفضل 
تأخير المباشرة» والله سبحانه العالم. 

وقد تم بذلك كتاب الطهارة» أتم الله أعمالنا بالخير» وجعلنا الله سبحانه من المتطهّرين والتّوابيين حي 
أكون مشمولا لقوله سبحانه: إن 22 الْتَوَابِينَ 227 لمتَطَهّرين2"”4, حشرا الله مع محمد 


وآله الطاهرين» والحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على محمد وآله الطاهرين. 


.7١؟5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 





/ا ه9١‏ 
مسألة ١‏ . شهادة عدلين بعدم الماء مون ل ماله ا باه الوا ااا 
مسألة ؟ . وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين 1 
مسألة ” . كفاية الاستنابة في الطلب ل 
مسألة ؛ . كفاية المقدارين تختص بالبرية 00000000000 
مسألة ه . إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد 110 
مسألة 5 . لو طلب بعد دخول وقت الصلاة ا ل ل اا ا 1 
مسألة > . المناط في السهم ونحوه 10 11111 
مسألة 8 . سقوط وجوب الطلب في ضيق الوقت 53211011110 
مسألة ‏ . إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت 177 
مسألة ٠١‏ . إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى 589 ش*ش**2 
مسألة ١١‏ . إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم ثم تبين ا ا 
مسألة ١١‏ . إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب ثم تبين سعته 2 
مسألة ١‏ . موارد عدم جواز إراقة الماء وابطال الوضوء 1 
مسألة ؛ .١‏ موارد سقوط وجوب الطلب و لو ا 


مسألة ١5‏ . الغلوة والغلوتين 00011111 
مسألة ١١‏ . ما يتوقف عليه تحصيل الماء از ز ز ز ز ز  [‏ 0 0 000 
مسألة ١77‏ . وجوب حفر البثر بلا حرج ا ا 
مسألة 16. صحة الوضوء مع تحمل الضرر 0 
مسألة ١9‏ . لو تيمم باعتقاد الضرر وبان خلافه 1 
مسألة ٠١‏ .لو اجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرا .... ١١١‏ 
مسألة ١١‏ . إبطال الوضوء مع عدم إمكان الوضوء بعده ١1‏ 
مسألة ١١‏ . موارد تواجد الماء الطاهر للطهارة والنجس للشرب اا 
مسألة 77 . الدوران بين رفع الحدث والخبث 1 
مسألة ١5‏ . الدوران بين ترك الصلاة في الوقت وشرب النجس ١448‏ 
مسألة ١5‏ . الدوران بين الوضوء والساترء والماء والقبلة 0 
مسألة 7١‏ . وجود الماء وتأخر الصلاة عمدا إلى ضيق الوقت 1 
مسألة 77 . الشك في ضيق الوقت وسعته 00111 
مسألة 76 . ضيق الوقت عن تحصيل الماء مع القدرة عليه 0 
صسألة 59 صوق الوضوة عند صق الوقت 000 
مسألة ٠١‏ . التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء ل 
مسألة "١‏ . عدم استباحة التيمم لأجل ضيق الوقت ا م ا اا 
مسألة "١‏ . اشتراط ضيق الوقت في الانتقال إلى التيمم 010 
مسألة ” . التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة 001 
مسألة 5" . التوضو باعتقاد سعة الوقت ثم تبين ضيقه وبالعكس.... ١177‏ 
مسألة 5” . لو كان جنبا ولم يكن لديه ماء وهو في المسجد ل 
مسألة "١‏ . جواز التيمم مع التمكن من استعمال الماء ا 
مسألة 0" . تتميم المطلق المضاف للوضوء ا 0 


فصل 
ف بيان ما يصح التيمم به 


 ١11/‏ ه:”؟ 
مسألة ١‏ . التراب؛ الرمل؛ الحجر 11 1217111 
مسألة ؟ . التيمم على الجص المطبوخ حال الاختيار 00111 
مسألة ” . التيمم على الحائط المبني بالطين 6 5ش*ش#*ظ2« 
مسألة ؛ . جواز التيمم بطين الرأس ا 
مسألة 5 . جواز التيمم على الأرض السبخة 10 
مسألة ؟ . التيمم بالطين الملصق باليد 010 
مسألة 7 . عدم جواز التيمم على التراب الممزوج بغيره 0010 
مسألة 8 . وجوب إذابة الثلج أو الجمد لو لم يكن غيره ا 00 
مسألة 4 . وجوب تحصيل ما يتيمم به ا وا اح ا 
مسألة ٠١‏ . من كان وظيفته التيمم بالغبار ل ا 0 
مسألة ١١‏ . جواز التيمم على الأرض الندية ا 00 
مسألة ١١‏ .لو تيمم بما يعتقد جواز التيمم عليه الع ا 
مسألة ؟١‏ . المناط في الطين برايو واد او ووه ا 

فصل 
فيما يشترط به التيمم 

/ا:" 575 

مسألة ١‏ . التراب في آنية الذهب ل 


مسألة ؟ . لو اشتبه النجس بالطاهر 


مسألة " . الدوران بين الماء والتراب يعلم غصبية أحدهما 0 
مسألة ؛ . التراب المشكوك كونه نجسا 10 
مسألة ه . التيمم بما يشك في كونه ترابا ا 
مسألة ” . المحبوس في مكان مغصوب 000 
مسألة >7 . لو كان ما يتيمم به أقل من الكفاية 0000 
مسألة 8 . ما يستحب في التيمم به حاب ابا اموي 
مسألة 4 . استحباب التيمم من عوالي الأرض 010011111 


حير 


. لو بقي من الممسوح ولو جزء 0 11570 
. اللحم الزائد في محل المسح 0 0 1 
. الشعر النابت في محل المسح 00 
. الجبيرة على الماسح أو المسوح مود اب ران 


. جواز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ا 00 
. الانتقال من باطن اليد إلى ظاهرها ا 100 
. الأقطع بإحدى اليدين ل ا ال 0 


نال 5 


مفتالة ا 


النشاننة ال كرفت خاق” 7998 2ط[ 


. اتحاد الغاية وتعددها ن نا ادر 


.لو قصد غاية ثم تبين عدمها 0 00 
اختلاف الغاية عن القصد و م وو ا 
. إمرار الماسح على الممسوح اخ ا ا 


. إذا رفع يده في أثناء المسح 11117100770 
. العلم الإجمالي بأحد الحدثين 15175957538 


. الضربة والضربتان فيما هو بدل عن الوضوء 9 
. الشك في الأجزاء والشرائط بعد الفراغ 2110000 


مسألة ٠١‏ . العلم بترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ 1غ 


في أحكام التيمم 
لاك ”مه 


.١ مسألة‎ 


عدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ا و انال لم 21 


مسألة ؟ . وجود التيمم ما لم يحدث أو يجد ماء ا 0 


مسألة ” . الث 
مسألة ؛ . الت 


مسألة ه . 


فتالة + 
مسألة /. 
مسألة 8 . 
مسألة 94 
مسألة ٠١‏ 
مسألة ١١‏ 
مسألة ١١‏ 
مسألة ١‏ 
مسألة ١5‏ 
مسألة ١١‏ 
مسألة ١١‏ 
مسألة ١١7‏ 
مسألة م١‏ 
مسألة ١9‏ 
مسألة ٠١‏ 
مسألة ”١‏ 
مسألة ١‏ 
مسألة 7 
مسألة 4 
مسألة ه؟ 


التيمم لصلاة القضاء والنوافل 0 


التيمم باعتقاد ضيق الوقت ب 01 0520000000 
عدم وجوب إعادة الصلاة بعد زوال العذر 226 


التي والمسيوغ العام والخاطن 252527700 


. جميع غايات الوضوء والغسل والتيمم 25270 
. التيمم بدل غسل الجنابة أو غيرها 0 
. ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء 0 
. زوال العذر قبل الصلاة 4 
. وجدان الماء في أثناء الصلاة 050 
. بطلان الصلاة والطواف لو وجد الماء في الأثناء 
. زوال العذر في أثناء الصلاة ع 
. زوال العذر ووجدانه في أثناء الصلاة 10 
. جواز مس القرآن حال الاشتغال بالصلاة 5 
. الركوع الشرعي كالركوع الوجداني 10 
. الحكم بعد الركوع ليس منوطا بحرمة القطع 26 
. موارد بطلان التيمم بدل الغسل 000 
. لو وجد ماء لجماعة متيممين ولا يكفي ش15 
. الماء لا يكفي إلا للغسل أو الوضوء 000 
. عدم بطلان التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغر . 
. جريان التداخل في التيمم كالأغسال ه232 


ا 0 


مسألة /١؟‏ 
مسألة /؟ 


.لو اجتمع جنب وميت ومحدث ا 


.لو نذر نافلة في وقت معين ولم يجد ماء ا 


هأ٠‎ 


مسألة ١59‏ . الاستيجار لصلاة الميت من وظيفته التيمم 01000 
مسألة 7١‏ .لو توقف تحصيل الماء للمجنب ولزمه دخول المسجد .. 
مسألة "١‏ . انحلال الدوران في جميع صوره 009 0 12101000 
مسألة 7" . التيمم داخل الوقت للضرورة 0 
مسألة 7" . انقسام التيمم إلى الواجب والمستحب 523*000 
مسألة 5" . الشعر الزائد ومسح الجبهة ا 0000ظ2ظ12 
مسألة 5" . الشك في وجود مانع في بعض مواضع التيمم 5700 
مسألة 6" . تيمم ثالث بقصد الإباحة 0000 
مسألة 17" . لو كان على بعض أعضائه اسم الجلالة منقوشا 000 


ها١١‎ 


للك 


